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ڪلمة الولف 


سررت ك ثرا بما لقيه الإصدارفى طبعتةه الأولى . ولأنني حريص 
على تعميم الفائدة وفقا لمتجدات الشريع فقد أجريت بعض 
التمديل علل الجز. المتعلق بالوساطة سيما مضمون الصفحتن 527و528 
لان ما ورد فی الطبعة الأولى التي وضعت تحت تصرف الجمهور قبل نهاية 
فيفري 2009 يتطلب تكييفأ للإنسجام مع مضمون المرسوم التنفيذي 
رقم 09 - 100 المؤرخ فى 10 مارس 2009 الجدد لكيفيات تميين الوسيط 
القضاني الصاد رف الجريدة الرسمية بتاريخ 15 مارس 2009 


لقد تابمت باهتمام كبير مار القانون الجديد المتضمن 
الأإجراءات المدنية والإدارية منذ الاعلان عن إحالة مشروعه إلى الجكومة 
للدراسة والمناقخة وہدات منثذ ذلك الجبن فحص مواده سب تطور 
الصيفة المقترحة علن مجلس الجكومة ثم مجلس الوزراء ثم الب لان إلى 
تختةه التهائية الصادرة ف الجريدة الرسمية 

منذ سئوات وانا اتاب مراحل إعداده لببين. أن للموضوع 
صلة مباشرة بالمواد التي ادرسها فى كلية الجقوق يجامعة سعد دحلاب 
بالبليدة ثم لن القائون آلجديد احدث ثورة فى إجراءات النقاضي وحل 
التزاعات ميا حملن من باب النضول الملمي ڪککل رجل قانون يسع 
حو معرفة أاحكامه 


إن الكتاب الذي أاضعه تحت يد كل المعنيين من محةر فين وباحقن 
وطلبةء هو نتاج دراسة تتضمن البحث ف الأهداف والمقارئة وتاصيل 
امجتوی, فالموضئ أهم و أوسع وأدق. يتطلب أكثر من قراءة. 

و رغم مشقة البحث فى مضمون القانون الجديد الذي بلغت مواده 
065, و الهاناة التي لافيتها أثناء إعداد هذا الكتاب. فانا لإ أرى فيه 
فتح محال المناقشة والنقد الإنجاي. ویکفينی ني تصدیت للموضوع 
واجتهدت يى شرح عحتواء قبل بده سريانه. ولاساتدتي وزملانی ان 
يتقضلوا بما لديهم لأثراء المضمون أو تدارك ڪل سهو 2 
الصواب من الأمر. فإن كنت قد أاصبت فذلك فضل من ريي راجيا مئه 
أن يتين الأجرين. وإن اغفلت فذلك مني ولن أحزن عن الأجر الواحد 


ue" 


تمهید 


تعد القواعد الإجرانيةء السبيل القانود تي المتظم لسار الدعوئ 
cap bg rg ere‏ مکار ادون حدصت په زر تار 
جهة مخنتصة له. ونظرا a‏ الموضوع. فقد اسنفرق إعداد مشروع 
ا الجديد رقم 08 . 09 اللمتتجب قاتون الاجرا ءات الحدنية والادارية . 

سنوات من التحدم و الدراسة والإثراء. ليتم عرضه على مجلس الوزراء 

بعد أن نكمت مثناقشة أما م بحلس الجكومة خلال سنة اجتماعات ف 
الفترة الممتدة ما بين 20 اڪتوي 4 و 16 مارس 2005 قبل إحالته 
على البلان بغرفتيه للمصادقة على صياغة النهانية المتضمنة 
5 مادة» موزعة عل خسة ڪتب 


يتضمن قانون الإجراءات المحدنية الضادر بتاريخ 08 جوان 1966 
E‏ 6 154 ” والذي يستمر تطبيقه إلى حين انقضاء سنة عن 

ور القانون الجديد. 478 مادة على الرغم من كوته متمدا من 
ا الفرنسي الذي كان يتضمن 1048 مادة. وعلة اختصار مضمون 
النص ا آنذاك سعي المشرع غو اعتماد قواعد بيطة تيسوا 
للممل باحكامه من طرف الممارسين الذين لم يتلقوا تكوينا ملانما 
وڪافيا فى العلوم التائونية نتيجة نقص الاطارات المجل بعد رحيل 
اتل الفرنسي مع تقليص تكاليف النقاضي والمصاريف القضانية. 


وتتيجة لتطور المعاملات وضرورة مواكبة قطاع العدالة لكل 
مستجد مفيد. جاءت الصياغة الجديدة المقترحة وفق متنهجية تعتمد 
اساسا تتبع مسارالدعوى أمام أي جهة تم قيدها إلى غاية صدور الجكم 
وتتفيذه. عكس القانون الساري الذي يثير صعوبات عملية منها ما 
يرجع إلى صياغته الى تتضمن الكثير من المموميات والثفرات واللبس 


ومنها ما يعود إلى اعتماد التص اسلوب الاختصار مع تقص الوضوح 


والدقة فضلا عن ترجمنه التي جاءت غير مطابتة ف العديد من المواد 
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۔ اسر رقم 66 154,مؤرخ ف 8 جوان 1966 بتضمن قانون الإجرا ءات المدتية, ممدل ومتمم ٠ج‏ رعدد 47 لنة 
1966 


مع ذلك لم یشهد قانون الإجرا ءات المدنية خلال شمان و ثلائن 
(38) سنة من السريان إلا القليل من التمديلات خلافا لما عرفه قانون 
الإجرا ءات الجزانية. 


إن عملا بمثل حجم النص الجديد الذي بادرت بإعداده وزارة 
المدل. يستوجب منا وبكل موضوعية حسن ذكره فهو اجتهاد يوجر 
صاحبه. كما أن الاشارة إلى بعض النقانص لا تعدم الجهود. وقد 
ذكڪرئاها من باب أن راينا خطا محتمل الصواب وراي غيرتا صواب 
تمل الخطا. 


القانون الجديد لم يعد النظر فى سير إجراءات النقاضي بشكل 
جذري يحمل من النصوص المممول بها إلى تاريخ صدوره منمدمة 
الفاندة. إنماقام المشرع بما يلي: 


اعتماد بعض مااسنقر عليه الاجتهاد التضاني ؛ 

- توضيح ماتل تتضمن ڪٿ يرا من اللبس ؛ 

- تعديل بعض الأاحكام لمدم تناسبها مج واقع الجال ؛ 

- إلفاء بعض المواد التي تتمارضل مع نصوص سارية المنعول أو لم 
يعد لھا جدوک ١‏ 


وتکریسا بدا أردواجية التضاء. ت کخصیصن 8 مادة 
للمنازعات الادارية تتضمن أاحكاما إجرانية دقيقة و مقحلة شواء امام 
المجاكم الإدارية أو مجلس الدولة, خلافا عن المعمول به ف فرتضا حيث 
هناك فصل تام بين القضانين المادي والإداري من الناحيتين الوظيفية 
والأحكام التشريعية. فالقضاء الإداري النرنسي يستند إلى قانون 
القتضاء الإداري الصادر بمو جب الأمر رقم 2000 . 387 المؤرخ فى 4 ماي 2000 
المحدل والمحتمم' وهو مشفضل عن قائون الإجرا ءات المدنية 


'. Onlonnanee no 2000-387 du 4 mai 2000 relative û la partie Législative du code de justice 
admimistrntive- nndifide et complétée- 10 n 107 ~ 2000 


إن عنالفة النص الجرانري للتشريع الفرئسي لا يعني عنالفتة 
لمضمون التشريع الأجنبى. إنما هو جرد اسنقلالية فى المنهج. فالقانون 
الجديد اخذ الكثور عن آلقانون النرنسي لغ المادة الادارية نذكڪر 
البعض منها كالاستمجال فى مادة التسبيق المالي ‏ الاستعمجال فى مادة 
إبرام المقود والصفقات. الاستمجال فى مادة الجريات. الاستمجال فى المادة 
الجبادية . بفرض إضفاء مصداقية على النشاط القضاني ود فع الإدارة 
و الالترام بالشرعية فى اعمالها. 

وقضلا عن الدعاوئ الاستمجالية الإدارية المدذڪورة اعلام فقد 
منحت صلاحيات جديدة للقضا. الإداري فيما عخص ضمان تنفيذ 
القرارات تمكنه من توجيه أوامر للإدارة والجكم عليها بغرامات 
تهديدية وهذا من ثانه تمزيز مصداقية القضاء. 


اما بالنسبة لمنارعات التنفيد. فقد عم استحداث احكام 
جديدة تتملق بالندات التتفيذية وكيفيات التصدي للحجون 
حيث ادرجت ضمن هذا النطاق .الجقوق المتملقة بالآسهم وحصص 
الأرياح فى الشركات وعنتلف الجقوق العيتية المقارية سواء كانت 
مشهرة أو غر مشهرة 

ومح ذلك. يظل السوال ا جوري الذي تطرححه الأسرة الجقوقية بشان 
تصنيف قانون الإجرا ءات المحدنية والإدارية. هل هو نص جديد آم جرد 
تعديل لقانون الإجراءات المحدنية ؟ 


الإجابة عن هذا التساؤل» يمكن استخلاصها من خلال دراسة لكل 
احکام القانون الجديد. وحينما قمنا بذلك. بدالنا الاتي من خلال 


يشكل المستحدث فى قانون الإجراءات المدفية والادارية. السة 
الغالبة عل النتص. والمقصود بالجديد. كل حيكم لم يبق للمشرع أن 
تصدۍ له من قبل وڪل مادة يفلب على مضموتها وصياغتها عنصر 
الأقحداة تفرد بنا ديه من عداو دة عن الول يه دد 
و کی کا چیا به ایل چا ات کو ا 
يرجح كغفة وصفها بالجديد. 


ندكر هنا بعض الامثلة عن مواد وصفناها بالمىتحدة منها 
المادتين 21٠‏ . 22 اللتان لم يالفهما التضاء العادي تتملقان بنقديم 
ادات حيث أصبح إيدلع الأوراق والستدذات والوشائق الى يستنتد 
إليها الخصوم. ذعما لإدعاءاتهم . يتم بامانة ضبط الجهة القضانية. 
باصولها أونسخ رسمية منها أو نخ مطابقة للأصل: ثم تبلغ للخصم. 
یز آنه يجوز للقاضي قبول نسح عادية منها. عنة الاقتضاء. ويمكن 
تبليغ تلك الأوراق أو السندات أو الوثانق لباقي الخضوم ف شکل نسخ. 


إلى أمين الضبط. لجردها والتأاشير عليها, قبل إيداعها بملف القضيةء 
ويتم إيداع هذه المتندات بامانة الضبط مقابل وصل استلام. 


اما بالتبة للدعاوى المرفوعة من أو ضد القضاة. فية ا 
النص الجديد للمادة 43, أنه من ڪان القاضي مدعا ق دعوی يزو 
فيها الاختصاصَ لجهة قضانية تابعة لدانرة اختصاص انجلس 
القتضانى الذي يمارس فيه وظاننه. وجب عليه رفع الدعوى أمام جهة 
قضاتية تابعة لاقرب مبجلس قضاتي عاذ للمجلس الذي يمارس فيه 
خهافه: 

ف حين تنص المادة 44, أنه عندما يكون القاضي مدعی عليه 
جازللخصم ان يرفع دعواه أمام جهة قضانية تابمة لدانرة اختصاص 
اقرب بجحلس قضاني حاذ لتلك التي يمارس فى دانرة اختصاصها القاضي 
وظانئه. 


وامتد جديد التص ليشمل الإجراءات امام القضاء الإداري نذكر 
منها الاستمجال فى مادة إبرام المقود والصفقات حيث تقضي المادة 946 
ججواز إخطارامجكمة الادارية بعريضة فى حالة الإخلال بالتزامات الإثهار 
أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام المقود الإدارية والصفقات 
الممومية من قبل كل من له مصلحة ف إبرام المقد والذي قد يتضررمن 
هذا الاخلال, 


كما بجحو زللمحكمة الادارية أن تأمر المتسبب ف الاخلال بالامتثال 
لالتزاماته» وتحدد الأجل الذي بحب ان يمتثل فيه. ولها أيضا أن نحكم 
بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضا. الأجل المجده وأن تامر بتاجيل 
إمضا. العقد إلى نهاية الاجرا ءات ولمدة لا تتجاوزعشرين (20) وما 


وهن اهم ما يميز القانون الجديد كذلك استحداث طرق بديلة 
تضاف للتحكيم» تتضمن الصلح والوساطة عملا بالمواد من 990 إلى 
5 من قانون الإجرا ءات المحدئية والإدارية. 


قانيا : الاحتقاظ بأاحكام سارية المفعول 


احتقظ المشرع بالمديد من المواد المذكورة فى قانون الإجراءات 
المدنية. ف دعاوى الجيازة. نلاحظ بأن مضمون المادتين 526 و 527 
المتملقتين بأنكارالجيازة او إنكارالتمرض لها هو نفس مضمون المادتين 
5 و 416 من قانون الإجراءات المدنية. إذ أن التحقيق الذي قد يومر به 
ف هذا الخصوص لا جور ان يمس اصل الجق. ولا بجوز للمحكمة 
المطروحة عليها دعوى الجيازة أن تقصل فى الملكية. 


ثالثا : تعدیل مواد سارية المنعول 


لقد جا.ء التعديل لواد سارية المنعول وفق عدة صیخ منها 
التمديل مع الإضافة أو التمديل مع حذف حكم او تمديل للصياغة 
فحب. فبالنبة للصنف الإول من التمديل نذكر على سبيل المثال 
ما جات به ال مادء 14 من القأنون الجديد حول عريضة افتتاح للدعوی› 
إۆ جد بان هذه المادة جاءت لتمدل المادة 12 من قانون الإجراءات المدنية 
يث تم الالحتقاظ بالجز. الأول من المادة 12 المتضمن رفع الدعوى إلى 
الجكمة بموجب عريضة مكتوبة تودع لدى أمانة الضبط, بينما حذف 
الجزء الثاني المتملق بإمكانية حضور المدعي امام اجكمة من دون 
عريضة. وى الجالة الأخيرة يتولى كاتب الضبط عرير محضر 
بتصريح المدعي الذي يوقع عليه أو يدكر فيه أنه لايمكنه التوقيع. 
وتقيد الدعوى حالافى سجل خاص تيما لتر تيب ورودها. 


اما الطريق الثاني للتمديل. فهو عن طريق التتميم. ونذكر 
هنا ما جاءت به المادة 70 من القانون الجديد حيث أضافت حكمالم 
حتضمته الادة 32 من قانون الاجراءات المدنية. فاحتفظت المادة 70 
بوجوب ابلاغ الأوراق والستدات والوثانق التي يقدمها كل طرف دعما 
لإدعاءاته إلى الخصم ثم اضيف إعقاء المتانف من ثرط إبلاغ الخجصم 
فى مرحلة الاستنناف بالأوراق المودعة فى ملف الدعوى بالدرجة الآولى 


الطريق الثالث للتمديل نلمسه فى عده من المواد تذكر منها 
المادة 1038 من القانون الجديد : " لامحتج باحكام التحكيم تجاه الغير" 
يقابلها نص المادة 458 مكرر 21 من المرسوم التشريعي رقم 09-93 المؤرخ فى 
5 ابريل 1993 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدئية :"لا حتج 
بالقرارات التحكيمية على الغير". 


رابعا : بجحزئة مواد سارية المنعول 


هناك مواد ف القانون الجديد لو تم جمعهاء لكان حاصل العملية 
هو مضمون مادة فى قائون الإجراءات المدنية من دون الجاجة إلى تلسل 
ورودها كما هو عليه الأمر بالنسبة لتملق الاختصاص بالنظام المام. 
فمضمون المادتين الجديدتين 36 و 47 يعادله نص المادة 93 من قانون 
الاجراءات المدنية. 


كما قد تات التجرنة فى ثكل مواد متللة» فحاصل جمع 
المواد 557 إلى559 E‏ الجديد. هو ف الجقيقة مضمون الماد 239 
من قاتون الإجراءات المدنية الت تتضي بان الاصل فف إجراءات التداعي 
امام امجكية العليا أن تكون بالكتابة والنيابة عن الخصوم لا تكون إلإ 
بوساطة محامين مقبولين أمام تلك المجكمة. وان نيابة انجامي وجوبية وإلا 
كان الطعن غير مقبول. غور أن الدولة معفاة من وجوب تمثيلها بمحام. 
من إبحابيات النص الجديد. اعتماد الممشرع طريق التلسل 
المتطقي لمسارالدعوى يجيت نحد على سبيل المثال يان موضوع الدعوى 


جاء فی ول القاتون بدءا من المادة 13 بدلا عن موضع المادة 9 التي وردت 
ف آخر تص قاتون الإجراءات المدتية. 
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سادسا: إدراج مواد تتضمنها نصوص خاصة 


هناك مواضع كثيرة فى القانون الجديد لا تشكل إلا تاكيدا 
من المشرع على أحكام واردة فى نصوص سارية المنعول, وها نذڪر 
تص المادة 255 التى تمثل حاصل مادتين جحتممتين وردتا تحت رقم 8 و15 
من القاتون المتعلق بالتنظيم القضاني ':" تصدراحكام المجاكم بقاض 
فرد» ما لہ ينص القانون على خلاف ذلك. وتصدر قرارات جهات 
الاستنناف بتشكيلة مكونة من ثلاثة قضاة ما لم ينص القائون على 
خلاف ذلك ". 


ڪيا ان المادة 502 من القانون الجديد: "يتشكل التم الاجتماعي 
. تحت طائلة البطلان. من قاض رنيسا و مماعدين طجقا طا ينص عليه 
تشريع العمل" ما هي إلاصياغة اخرى للمادة 8 من القأنون رقم 04-90 
المتعلق بتسوية المنازعات الفردية ف الممل*. 


سابعا: ترقية مواد من درجة التتظيم إلى الشريع 


لم يكتف المشرع بالتاكيد علن احكام واردة ف نصوص سارية 
المنعول ٤‏ إنہا ده ف بعض المواد الجديدة قد قام بترقية مواد من درجة 
التتظيم إلى درجة الشريع . 

فحينما نطلع على الفقرة الإخيرة من المادة17:" E A‏ 
إهارعريضة رفع الدعوى لدى الجا فظة المقارية. إذا تعلقت بعقارو/ أو 
حق عيني عقاري مشهر طيقا للقائون. وتقديمها فى اول جلسة ينادى 
فيها على القضية. تحت طانلة عدم قبولها شكلا ما لم يثبت إيداعها 
6- 63 المتملق بالمح العام وتاسيس السجل المقاري. 


'- قادون رقم 11-05 مؤرخ فل 17جويلجة2005, يتلق بالتتظيم التخائي.ج رعدد 51 ئة 2005 
e Ea TY ego‏ ية المخارعات الضردية فل الممل ج رعدد6لثة 1990 
2 مرسوم رقم63-76. مور ف25 مارس 1976 بيت ل ل و ر 
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امتا اعتماد التفاريف 


علن غر المالوف فى القوائين الإجرانية» استحدث المخرع تظام 
التعاريف لبعض المحصطلحات والجالات القانونية تذكر متها الحادة 48 
المتملقة بالدفوع الموضوعيةء حيث تم تعريقها علي أنها وسيلة تهدف 
إلى ددحض ادعاءات الخصم. ويمكن تقديمها ف أية مرحلة كانت 
عليها الدعوى. تفس الشيء بالنبة للمادة427 حيث تم تعريف الطلاق 
بالتراضي على أنه إجراء يرمي إلى حل الرابطة الزوجية بإرادة الزوجين 
رڪ 

تاشغا إحياء مواد 


إن مضمون المحادة 533 من القانون الجديد المتعملق بتتحيلة القتسم 

التجاري ما هو فى الجقيقة إلا صياغة معداة قلمادة الأولى من المرسوم رقم 

- 60 المؤرخ فى 21 مارس 1972 المتعلق بسر المجاكم فى الماتل 
التجارية ' 


فة 533 حینند ل تات مديد اننا آاحيت نص مافة هذا 
دراية A f FT ES‏ لھم راي استاري. یتم اختيار eT‏ 
وفتا لوعن الارية المتعول" کد المحقابل تتصس الحادء الأولى هن 
المرسوم ألحذڪوراعلاه: 57 تعقد امجاڪم چرالن ات ف الماتل التجارية کت 
رتاسة اض ياعده ف ذلك مساعدان ختاران من بين الأشخاص الذين 
لهم معلومات تتفلق بالمانل التجارية ومن المهتمين بالتجارة ولهما 
صوت استاري" . 


- مرسوم رقم 60-72 , مورخ فق 21 عمارس 1972 , يتمق بسر اناكم ف السادل التجارية. ج ر عدد 25 للثة 
1972 
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عاشرا: إلغاء مواد 


الغىن التص الجديد كثيرا من مواد قانون الإجرا ءات المدتية منها 
تلك المتملقة يالإكراة الجدني الم صوصن عليها فى المواد م407 إل 412 
والواد المتعلت ه5 أصنمة لفت ٠‏ اصوصن لی ° الوا ص 
4 إلى 219 


إحدى عشر: اللجوء إلى الاحالة 


اعتمد المشرع طريق الاحالة فيمابين الجهات القتضانية العادية 
من جهةء ومن الجزء المتعلق بالاجراءات المتبعة أمام القضا.ء الإداري الى 
الجز. المتعلق بالقضاء العادي من جهة ثائية . وذلك على التحو الذي 
سياتي ذكره فى صلب الكتاب 


د ن القانیوں الجددیہ م يعدم النصوص التی متت تة تاتون 
الإجراءات المدئية. وبالنتيجة لم يعدم ا والهارف القائونية 
لسابقة ولا المراجع المنجزة بغرض تو ضيح أو شرح أو مناقشة تلك 
النصوص. إتما يتعلق الأمر باستحداث احكام وهي ڪ تة لکن مځ 
إعادة النتظر فى المعمول به من حيث إعادة الصياغة والةرتيب وتعديل 
ما يقتضي تعديله من مضامين بزيادة فقرات أو إنقاص بعضها وإلغاء 
مالم تعمد منه #أئدة 


لقد حرصت على إبرازالمواد التي احتفظ بها المشرع او اڪتقئ 
بإعادة ترتيبها أوتم تعديلها جزنيا . ڪي يعلم القارئ بان ما اڪتيه 
فی انها من معنوقات ون لدی حوها من مراجے RE‏ 
ويمكن مواصلة استغلالها متقبلا. وللقارئ الكريم آن ڀلاحظ عدم 
إتباع طريق تلل المواد كما جاء ذكرها فى القانون الچديد 
بشكل مطلق إتما اعتماد متهج اڪاديمي ياخذ بمعیار تقارب 
المواضيع سواء جاءت المواد متلسلة أو متفرقةء أملا ف تسهيل عملية 
البحث والتتبع والقراءة. 


وقد رايناً التمرضن للموضوع بشي . من التحليل ا 
والمقارنة مع بعض القواتين من أهمها النشريعين الي «الرتسي 
اسنقر عليه اناه المجكمة المليا ا وجلس الدرلة حول بعض الا 
il RITTER St‏ 


أقر المشرع من خلال ال م التمهيدية. سلة عش ر16 ححا 
بین قاعدة ومبدا تضمنتها اثنتا عثشر (12) مادق ذظ للمتقاضي 
عحاكمة عادلة وفقا للدستور ومبادئ المدالة والمواثيق الدولية مج 
١‏ الجز. الأول : الأحكام المتركة لجميع الجهات القضانية المادية. اي سن سير مرفق القضاء نذڪرهم وفق ترتيب ذڪرهم في 
2 الجزء. الثاني : الاجراءات المتيعة امام جهات القضاء الإدارية e‏ 
د الجز. الثالث : الطرق البديلة لجل النزاعات. 
4 الجزء الرايع : حول التتغيذ الچبري للسندات التنفيذية. 


1 أزدواجية القضاء ١‏ 

2 بدء سريان قاتون الإاجراءات ؛ 
3 حق التقاد 

4 الماواة امام القضاء ؛ 

ك 

6 

1 


حی الدفاع ؛ 
الوجاهية ؛ 
الفسل ق الدعاؤ شنال سقوة 


1 الملنية ؛ 
12 المربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء؛ 
3 الكتابة ؛ 


4. الاستمانة بمحام أمام الاستنناف والنقض ؛ 
5 تسبيب الأحكام القضانىة ؛ 
6. مراعاة الوقارالواجب للمدالة . 


1 اوا القضاء: 


تاسيا على المادتين 3 و4 من القانون رقم 11-05 المتعلق بالنتظيم 
القضاني. تعد المجاكم والجالس القضانية والمجكمة العليا. الجهات 
التضانية المادية. أما المجاڪم الادارية ومجخلس الدولةء فيمثلان الجهات 
القضانية الادارية. 
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الجهات قتان العادية و ابات ااانه e‏ 


وم ان المادة الإولى من القانون الجديد أكدت مبدا اأزدواجية 
القتضاء. المكرس بموجب المادة 152 من الدستور. فإن ذلك لم يمنڪ السيدة 
زرقة بن مخلف نائبة في البرلان من طرح کاو أثناء جلة مناقثة 
النص امام الس الشعبي الوطني حول إمكانية تعارص المادة مج مفهوم 
الازدواجية عند قولها :“عل الجكومة ان توضح نظامها القضاتي 
وخاصة بهد تبنى دستور 1996 ازدواجية الهيتات القضانية بموجب 
المادتين 152 و 153 وما يليهاء لدلك سيدي الوزير. ڪان لابد ان يؤْخذ ف 
مشرو هذا القانون القصل بين قاتون الاجراءات المحدنية وقانون الإجراءات 
الإدارية بعبن الول اي قعل ر الق صنعت al‏ ء الإداريء 
اتبا آم خن امام اک تة الهيتات التضانية چ ازفزاجة التاڪل 

للإجابة عن تاؤل السيدة الناثبت تقدم ممثل الجكومة برد مفادء 
ان مشروع قانون الاجراءات المدنية والادارية جاء للتكفل بالمقتضيات 
الجديدة لقانون التنظيم القضاني من خلال دید الاختصاص 
النوعي لكل أنواع الجهات القضانية وإجراءات النقاضي أمامها. وف 
إطار هذا التصور الجديد. طرحت أيضا مالة ازءوأجية النظام 
القضاني وتاذیرها علي هذا النص. بمعی پیعتی آخر, هل E‏ قانور 
الاجراءات المدنية والإدارية كل القواعد المتعلقة بالاجرا ءات المطبقة من 
طرف حخاكم القانون العام وتلك المطبقة أمام الجهات القضانية الإدارية 
ام يتم إعداد قانون مسنقل لكل منهما ؟ من الناحية المبدنية ليس 
هناك ماتج من أن يضم قانون واحد هذه الإجراءات وذلك لكون ڪل من 
عحاكم القائون العام وا لجاكم الإدارية تتبع السلطة القضانية 

ثم أضاف الوزيي انه بالتسبة لتخصيص ڪتاب ضمن قاتون 
الإجراءات المدنية والادارية يتضمن الإجراءات امام الچهات القضانية 
الإدارية سيجنب المشرع تكرار القواعد المشتركة بين الإجراءات امام 
حاكم القانون العام وا لجاكم الإدارية. 


أما وضج قائون مسنقل للإجراءات الإدارية آمام الجهات القضانية 
الإدارية. فإنه يكرس مبدآ ازدواجية النظام القضاني وتجيدا له ف 
الواقع . بين الاقتراحين تم اختيارالموقف الإول. 


2 بد سريان القانون الچديد: 


هن المبادئ الاساسية بالتبة للإجراءات مبدا الاثر الفوري 
للقوائين وعدم رجهيتها. ومقتضى هذا المبداء ان احكام قائون الإجراءات 
تطبق فورسريانه. 


يتعلق د نص المادة 2 من القانون الجديد بقاعدة قانونية 
فت ون ا ف المادة7 من القادور المدئي' التي تتضمن التطبيق 
الفنوري موصن الجديدة المتملقة بالاجرا اکآ آډ آنه استتاء عن 
المادعن 2 و4 من نفس القانون المؤسستين لقواعد سريان القوائين. ججيث لا 
يري القانون إلا على ما يتع فى المتقبل ولا تطبق القوانين فى تراب 
الجمهورية الجزائرية الا ابتداء من يوم نشرها ف الجريدة الرسمية فأ 


تظل احا م قانون الأجرا ءات المدنية سارية فيما يتعلق 
با جال التي EL‏ يانها ف ظله. 

2 لا يبدا سريان القانون الجديد إلايعد مضي سنة من تاريخ 
نشره فى الچريدة الرسمية عملا بنض مادته 1062 وذلك 
مراعاة من المشرع لإسباب موضوعية تتصل بججم القانون 
ومنح المعنيين بتطبيق أحكامءه مدة لاستيعاب المضمون . 


3 أن إلغاء قانون الاجراءات المدنية مقيد بريان مفعول 
القانون الجديد عملا بالحادة 1064, 


1975 أمر رقم 75. 58 مورخ فى 26 سيتمه 1975 , يتضمن القانون المدئي؛ ممدل ومتمم »ج رعده 78 لسئة‎ ٠ 
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ماد ة 2 : نطبو م هذا القائون فورسريائه, 
مشها بالأجال التي بدا سريادها ف ظل التاتون القديم. 
المادة 1062 :يسري مفعول هذا القائون. بعد سنة 01 ن تاریخ نره 
0 من تاریخ نشره ف 


آم بالنبة للمباد آلجم أخوانية لسريان قانون الإجراءت من 
حيث الزمان . فقد تضمنتها المادة 3 من القانون الجديد وتشمل حق 
النقاضى والماواة امام القضاء وحق الدفاع والوجاهية والئصل ف 
الدعاوى ضمن آجال معقولة 


الحادة 3: جور مخض يد رقع دعویٰ 
على ذلك الجق أو ايت ۴ 
يديد الجطوم ناء شر الجسوعة من فسن متكاخة فرعا 


طلباتم ووسانل دفاعه. 
يلتزم الجصوم والقاضي بمبدأالوجاهية. 
فصل الجهات أشضانية فی اندعاوی أخهروضة أا 


فى اجال معمولة.* | 


3 حق النتقاضي : 
هو حق يكفله الدستوريموجب الادة 140 مته بجيث بيز لكل 
ما مق سواء كان ذلك الجق شخصيا او عيناء يستشد إلى وثائق 
وبدونهاء التوجه للقضاء المحختص من أجل شرح دعواء وعرض الإسباب 
لإجل استعادة ذلك الجق أو حمايته. : 


ے 
1 - جاءت الاءة تطبيقاللمادة 7 من القاتون المد 
- جاءت الماءة لتكريس حق | لق م والماراة مام القضاء وافقا للمادة 140 من | الدستور 
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وقد تضمن. قرار للمحكمة المليا تاكيد هذا الأجق؛" إته من 
الثابت»ان حق الالتجاء إلى القتضاء هو حق من الجقوق التي قثېن 
إلا إذا كان هذا الاستممال مقصودا منه الاضرار وحيث أن قضاة 
الموضوع لم يبينواء وبأسباب ساتغة. إن الطاعنة قد الغحرفت فى 
استعمالها لهذا الجق بنية الإضراربالفير» وعتدماحكموا بالتعويض 
عن الدعوى التمسفية دون أن يبينوا ذلك فقد اخطاوا فى تطبيق 
القانون" 0 

ویمتد حق النتقاضي ليشمل الدعاوئ آمام حكمة أول درجة وجهة 
الاستنناف وجهة النقض ثشريطة أن لا يتحول هذا الجق إلى سبيل 
للإضرار بالفير كان تر فع دعوى التعويض استتادا إلى سبب تافه أو 
غير جدي أو يطعن ف حكم بعد مرورمدة طويلة عن اكڪتاب الستد 
قوة الشيء الحقتضي فيه. 
4 المساواة مام القضاء : 


يقصد بمبدا الماواة امام القضاء. ممارسة جميع مواطن الدولة 
لجق التقاضي علن قدم المساواة أما غاكم واحدة. وفق إجراءات 
تقاض موحدة بالنسبة للجميع فضلا عن وحدة القائون المطبق 
على الجميع «خضوع الكل لعاملة متاوية دون أية ثفرقة وبلا تمييز 
بينهم لاي سبب ڪان عملا باحکام المادة 140 من الدستور:"اساس 
القضاء مبادئ الشرعية والماواة. الكل سواسية امام اتتا“ 


كما تاخذ المساواة امام القضاء. معني المحاملة المتاوية لكا. 
أطراف الخجصومة كان يمنحوا نفس فرص الرد وتقديم الد فوج 
والتدات والوثانق والاستماع إليهم ڪي يشعر ڪل طرف بان 
القاضي منحه ذات فرص الد فاع التي استقاد متها خصهه . 


- قراررقم 14.664 صابرعن المر فة المدنية بانمكة الملها مؤرخ فى 1994/10/26 .غو مششور 
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ك حق الدفاع : 

لأطراف الجصومة أمام القضاء. حق الد فاع سواء كانوا مدعين 
او مدع علیهم او متدخلین طالا (د لهم صغة الخجصم ف الدعوى. 
فللمدعي ان يبدي ما شاء من اوه الدفاع وللمدعن عليه ومن هو 3 
مركزه من الڃصوم ان یبدی ماشاء من وجه الدفاع والدفوع لتقادي 
الاستجابة لطلبات خصمه.حق الدفاع حيننذ, هو الإهلية الممنوحة 
توان لشرح طلباته بکل طریق مشروع» مدعیا ڪان او مدعن 


6 الوجاهية : 


يراد بالوجاهية. اتخاذ ڪافة الأجراءات فى مواجهة الخصوم 
بطريق يمکكنهم من العلم بها سواء عن طريق إجرانها ف حضورهم 
كابداء الطلبات والد فوع وإجراء التحقيقات, أو عن طريق إعلانهم 
بها أو تمکینهم من الاطلاع عليها ومناقشتها. والهدف من هذا المبدا 
ضمان تطبيق حق الدفاع للخصوم عب الإحاطة بكل الاجراءات 
وتمکينهم من الرد عليها. 

٠‏ والوجاهية إلزام يقع على الجصوم و القاضي علن حد سواء. 
فاطراف الخصومة يباشرو دعواهم بما يكفل عدم الجهالة لدى الطرة 
الآخر ٫‏ ڪما يقځ علن القاضي سكين الآأطراف بما يدعيه كل واحد 
مهم , 

7 الفصل يى الدعاوى ضمن آجال معقولة : 

هو واجب يقع علن الا شي احترامه عملا باحكام المادة 10 من 
القائون المضوي رقم 4 11 المتضمن القانون الأساسى للقضاء' : "يحب 
علن القاضي أن ينصل ف القضايا امعروضة عليه ى أحسر ابعال" ر 
جا. ضمن التزامات التاضي الوارد ذڪرها 8 مداولة املس الأعلن 
للقضا. حول أخلاقيات مهنة القضاة فالقاضي ملزم باداء واجياته 
القضانية بكل نجاعة وإتقان وف الأجال المعقولة* ' 


سے 
'-قاتون عضوي رقم 11-04, مورخ 6بت 4 يتضمن القأتون الأساسي للقضاء.ج رعدد 57ل 2004 
مداولة انيلس الإعلن للتضاء تتضمن مدودة اخلاقيات مهتة القضاة ج رعدد 17 لسنة 2007 


22 


ڪما تضمن العهد الدولي للحقوق المدنية والنياسية وجوب 
الفصل فى الخجصومة خلال آجال معقولة. يت تقديرها حسب طبيعة 
النزاع. 


ومع أن الآجال المعقولة هو تعبور يتم بالطابع النضفاطن يصعب 
إدراكه» إلا ان هناك موشرات تصاعد على قييم تصرف القاضى بشان 
احترامه للمبدا. فتاجيل النظر فى قضية لعدة جلسات رغم انها مهياة 
للنصل أو منح فرص الرد لأط اف الخصو مة دون ضارط حدد» یشکلان 
أمثلة حية عن عدم احترام القاضي للمعقول من الآجال. 


8 الصلح : 


الاشارة إلى الصلح ضمن الاحكام التمهيديةء هو تاڪيد من 
المشرع لضرورة الانسجام مع أحكام القانون المدني وتمدیدا للممل 
بالمبدا الذي تتضمنه المادة 17 من ق إم التي تقر ججواز مصالجة الأطراف 
أثتاء نظر الدعوى ف أية مادة كائت. 


:45 


9 اعتبارالت لتشكيلة مسالة تنظيم 


قاعدة التقريد أو النظر الجماعي فى الدعاوى.جدها مكرسة ف 
القانون المضوي رقم 05. 11 المتملق بالتنظيم القضاني . 


'- جاءت المادة مشسجمة م المادة 459 وما يأيها من القأئون المدني 
*- عملا باحكام القاتون المضوي رقم 5ق ١١‏ المتبلق بالتنظم القضاني 
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مځ ذلك حب التمييز بين مضمون المادتين 5 و255 من القائون 
الجديد. فالادة 255 تنص على ان احكام ا لجماكم تصدربقاض فرد 
مالم ينص القانون على خلاف ذلك. وان قرارات جهات الاستنناف تصدر 
بتشكيلة مكونة من ثلاخة قضاة ما لم ينص القائون علي خلاف ذلك. 
والفرق بين النصين. أن مضمون المادة 5 يشمل كل الجهات القضانية 
لین جهات الاستنناف فحب. فالجكة العليا بوصنها جهة نقض 
تفصل فى القضايا الممروضة عليها باكثر من ثلا قضاة ڪا 
تفضل فى القتضايا الي تتطلب موقفا اجتهاديا بكل الغرف مجتمعة 
ويزيد عده القضاة ف هذه الجالة على ثلاثة. 


10 مبدآ النتقاضي على درجتین : 


: من المبادئ الجوهرية ف الاجراءات مبدا النتقاضي على درجيين. 
ومقتضيٰ المبدا آنه جوز للخصہ الذي فق فى دعواه أمام الجكمة الق 
نظرت فى قضيته لأول مرةء أن يلجا مرة ثانية إلى جهة أعلى درجة لإاعادة 
النظر فى قضاء الجكمة التي اصدرت الجكم المطعون فيه. 


الماد 6 ؛المبدا أن النقاضي يقو ل درجتین. ما لہ ينص 
خلاف ذلك. E‏ 1 


القانون على 


فإذا تمرضت الجكمة لموضوع الدعوى وأصدرت فيه حا 
حاسما للنزاع حول هذا الموضوع فإن سلطتها تنقضى بشان ذلك 
النراع ولايعد لها أية ولاية ى إعادة بحثه أو تعديل قضا م ولو باتناق 
الخصوم. إذ بمجرد النطق بالجك تخرج الدعوى من ولاية المممةق 
عملا بالقاعدة المامة من اصدرالقاضي حكمه, استنفذ قضاءء. 


معظم التشريعات المقارنة تأاخد بمبدا النقاد ادرجتير 
کا ای یج مش 0 ا ا 
الضادر عن محكمة الدرجة الآولى نهانيا غير قابل للاستنشاف مثل 
الدعاوى التي تكون قيمتها ضنيلةء أو مراعاة لظروف إنسائية مثلما هو 
عليه الجال بالنسبة للمنارعات الفرديت في الممل. فضي مثل هذه 
الجالات يتتصر النقاضي على درجة واحدة. 
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اخرى للمتقاضين بهدف الوصول إلى حكم أكثر عدالة, جيب بان 
المقل والمتطق يقتضيان بان يقف التقاضي بثان المالة الواحدة عحد 
حد الجكم من طرف الدرجة الثانية وهي جهات صول ما يتوافر فبها مز 

LE: 3 NII i 4 | £‏ 
الضمانات دون وقوعها فى الجطا إلا قليلا. وان حل سير القتضا. 
عدم فتح باب الطمن فى جميع الاحكام المرة تلو الْرة مما 
سيودي إلى تخليد الخ+صومات. 


11 العلنية : 

الأصل فى سير الجلسات. ان تتم فى شكل علني لإضفاء الشة 
والطمانينة ووقوف الكافة على إجراءات النقاضي الت يتاوى 
بالنبة لها جميع المنقاضين. قالملائية هي فخ الات لمدم 
التحيز. والمراد بالعلتية تمكين المواطنين من حضورالجلسة «متابعة 
مبجرياتها. ويعود للقاضي ف كل الأحوال . ضبط سير الجلسة 


و لا تتطاب العلنية عمد الجلة فى إحدى القاعات المخصصة 
لذلك. إنما يكفي لتتحقق. انعقادها فى مكتب على ان يظل الباب 
مفتوحا مادام بإمكان الغير مراقبة ما يدور بالداخل. فان اغلقت 
الأبواب»أصبحت الچلة سرية ولحق البطلان كافة الإجراءات التي 
اتخذت بها وما بني عليها بما فيها الجكم الذي تصدره المجكمةء ويقخ 
على من يدعي ذلك عبء إشباته لن الإصل مراعاة الإجراءات. 


وللمحكمة من تلقا. ننها أو بتاء على طلب أحد الخضوم 
عتد الجلسة فى صورة سرية بفرفة المشورة . حافظة على النظام العام 
أو مراعاة اإآداب أو حرمة الاسر ةف أبة دعوى تنظرها. 


ووه مضمون الماد في المادصن 31 ,137 من ق ام 
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فمتن توفرت إحدى هذه الاسباب وتظرت امجكمة الدعوى فى 
جلسة سرية ڪان حکمها صحيحا غير مشوب بالبطلان على اعتبار 
ان انعقاد الجلسة عل هذا النحو. قد تم مراعاة للمادة 7 أعلاء يڻ 
تقل الجكمة بتقدير مدى تو فر المتاصر المج رة للاستثاء دون معقب 
عليها فى ذلك. خلافا للدعاوئ التي يوجب القاتون نظرها يى جحلسة 
سرية كما سياتي ذكره بالتبة لبعض الدعاوئى المتعلقة بشوون 
الأسرة حيث رتب المشرع البطلان علن تظرها فى جلسة علنية. 


3 المربية هي اللغة الرسمية لمرفق القضاء: 


7 من القاتون رقم 91 5 المتضمن تعميم استفمال اللغة المربية' الى تحمل 
القضانية من أحكام و قرارات يتم باللغة المربية. 


الحادة 8 حيننف والتى نستحسن مضمو نها وتعتةره اتتصارا 
للدستور وقيم بلدنا وكرامة تعبناء جاءت لتفنصيل كل الاعمال 
القضادية الجاضعة كي لا تدع بجالا للبس او التأويل. حيث شمل 
الالزام كافة الأجراءات دون استشاء بما فيها الوفاشق وللتدات 
الق يرى الأطراف ضرورة تتديمها تعزیزا لإدعاء اتهم آو دفوعهم بجیٹ 
حب أن تكون مصحوبة بترجهمة رسمية إلى اللغة المريية . ولا تعتب التر ججة 
رسمية إلا إذا قام بتحريرها مترجم معتمد من وزارة المدل 


أما الفقرة الإخورة من المادة. فقد سبق للمحكمة المليا ان اصدرت 
قرارا يتضمن المقتصود من مصطلح "احكا " على أنها عبارة عامة 
يقصد بها ڪل ما يصدر عن التضاء من احکام وقرارات ہما فیها 
الأوامر الاستمجالية . 


س 
'- انظر المادة 7 من القاتون رقم 91. 05 زرخ ف 16 جانة 91 يتضن تمميم است بال اللفة الى رية ء 
عدد 03 لستة 1991" رر المرائض و الاس تارات ری الراھق اما الها u bee"‏ ت 
المربية.تصدر الأحكام و القرارات القضادية و ارا اميلس ١‏ الدستوري وججلس الجاسبة وقراراعها باللفة 
المربية وحبها * 
- قراررقم 180.881 مورخ فى 1998/02/25 , اة قخانية عددا لسنة 1998 . ص18 
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الإاشكال الذي سيطرح عمليا من وجهة نظرنا وبشكل جدي. أن 
الكثر من مؤساتنا العمومية على اختلاف درجاتهاء تعتمد النرنية 
ڪلغة تعامل عادي وڪان الأمر لا عخضع لا للتتريع ولا للتتظيم اذا 
الڄرج إا ڪانت المناقشات ذات الطابع الرسمي والسيأادي على اعلى 
المستويات تتم بشكل علني باللغة الفرئسية. 

نرى من باب المنطق والإنصاف. أن يقترن تطبيق الفقرة التي 
بترخفة رسمية إلى هذه اللغة. تحت طائلة عدم القبول يما يلي : 


د تطبیق هرن نص المادة 8 أدناه بالنسنة للوثانق 
والمستندات الجررة قبل بدا سريان القانون الجديد, 

2 عيل القاتون رقم 91 05 المتضمن تعميم استفمال اللفة 
المربية بشكل صارم» مما سيعفي المواطن من تحمل تبعة 
اخطا. موظني الادارة والمسوولين على اختلاف مراکزهم 
سواء من الناحية المادية وما تقتضيه الترجهمة من مصاريف» 
اومن تاحية عدم قبول الوثاتق والمستشدات الت يراها 
المتقاضي ضرورية لتعزيز ادعاءاته أو دفوعه. 


المادة 8 : حب تی 

باللغة | بية, تحت طانلة عدم القبول. 

بب أن تقدم الوثاثق و المتتدات باللفة المربية أو مصحوبة بترججة 
رسمية إلى هذه اللغة. تحت طانلة عدم القبول. 

تتم المناقشات والمرافعات باللغة العربية. 


تصدر الأحكام القضانية باللغة المربيةء تحت طاتلة البطاان المثار 
تلقانيا من القاضي. 

يقصد بالإحكام القضانية ل هذا القانون, الأوامر والاحكام والقرارات 
القتضانية ' 


أتظر ال مادة 7 من القانون رقم 91. 05 المثضمن تمي استفمال اللغة المربية 
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13 الكتابة : 


عل غرار ما تعرفه الكثور من التشريعات المقارنة لأجل مواجهة 
ازدیاد عدد القضایا عل غو لایع به وقت التاضي لسماع متاقثات 
الخصوم ومرافعاتهم أقر الممرع من خلال نص الادة 9 اعلاى بان الاصل 


وابتداء المشرع للمادة 9 بكلمة " الأصل" معناه أن ااتاعدة العامة 
ف إحراءات التقاضي هي الكتابة بحيث يقدم الخصوم طلباص 
ڪتابيا ويرد الخجصوم بنفس الشكل. لكن هذا لايمنع وقت التوسع فى 
شرح الطلبات أو الرى اللجوء إلى الطريق الشفوي بتاء علن طلب من 


4 الاستعائة بمحام امام الاستنناف والنقض : 


يهدف النص الجديد إلى تسين الإداء النوعي للجهات القضانية 
لما امام جهات الاستنناف لان التقاضي آمام جهات النتض هو 
مشمول بهذا الإلزام قبل صدورالقانون الجديد. ثم أصبح تمثيل الأطراف 
بمحام مام الجالس القضانية. شرطا شكليا لقبول الطمن . 


الأشكال الذي سيطرح وقت تطبيق النص الجديد. يتملق بمدى 
استجابة الدولة لطلبات المماعدة القضانية ضمانا لج النقاضي. 
فعملا بنتص المادة 538 من القائون الجديد. سيصبح تمثيل الجصوم من 
طرف حام امام اجالس القضانية. امرا وجوبيا تحت طانلة عدم قبول 
الاستنناف. وبما أن طلب الماعدة القتضانية أمام الجلس غير موقف 
للآجال ڪما هو مقرر بالنسبة للمحكمة المليا وفقا للمادة 356 من 
نفس القانون. وأن جهة Wh ETT‏ ف النقاضي وجهة موضوع 
إضاقفة إلى قصر مدة الاجال بين التبليخ والطمن, فإن الاستجاية النورية 
لطلب الماعدة القضانية المقدم من طرف الممتأئف, تصبح واجبا عل 
الدولة دون انتظار لقرارالمحكتب المكلف بدراسة الطلبات. 
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5 تسبيب الأحكام القضائية : 


يعتبر تسبيب الأإحكام من أعظم الضمانات الت فرضها الدستور 
على القضاة ونظمها القانون. فهو الدلالة الظاهرة على قيامهم بواجب 
التدقيق ف الطلبات والدفوع. والمتصود بالتبيب أن يضمن التاضي 
حكمه مجموع الأسباب المتصلة بالوقانع والقائون التي ادت إلى إصدار 
المنطوق وتب ير صدوره'. 
إن فرض التبيب له تلات فواند فهو يمح لأطراف الخصومة 
ممارسة رقابة على الأسباب التي حلت القتاضي عل اتخاذ قراره وآنه الم 
بوقانع الدعوى الالام الكاف الذي مكنه من أن ينصل فيها, ث تحمل 
انقاضي عل تنحص الدعوى من ڪل جوانبها ڪي لا يق ف 
التتاقض تم يوفر لجهات الطعن المادي وعغير العادي سیا لير 
رقابتها على الجكم. 
الملاحظ على المحادة 1١‏ أدناه أن وجوب التبيب غر قاصر عل 
الحكام والقرارات الفاصلة فى ا لموضوع, إبنما يمتد إلى الأوامر سواء مشها 
القضانية او ذات الطابع الولاني » فصياعة النص جاءت عامة تشمل 
كل ما يصدرعن الجهات القضانية. 


'- الغو في بن ملحة.التاتون القتضاتي الجزادري الديوان الوطتق للأشقال اليو ية الجزادر .الطبمة الثانية 
منقحة ومزيدة 2000, ص 362 
- عملا ب الاد 144 من الدستور 
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6- مراعاة الوقارالواجب للمدالة : 


تتضمن المادة 2 هن القانون الجديد بعض ما جا. ف المادة 31 
من ق م حيث يقج على الخصوم شرح دعواهم ف هدو. وآن ا فظوا 
على الاحترام الوإاجب للعدالة, وهو ما يعادل صياغة الحادة 12 دون التوسع 
ف الاجراءات المتعلقة بجالة الإخلال بالواجب المرتكب من طرف الخصوم 


وقد أبدت لجنة الشؤون القانوئية والإدارية والجريات موققا يتم 
بالشمولية تفاديا لاي خلل اوانعكاسات سلبية وقت التطبيق» خلافا ما 
جاءت به الصياغة المقترحة الأولى للمادة 12 من طرف الجكومة والقق 
كانت تتضمن إلزام الخجصوم أو ممثليهم فقط. فاصبح كل الأطراف 
ملزمون آتناء الچلسة بالهدوء ومراعاة الوقارالواجب عليهم إزاء العدالة 
وبدرجة متاوية دون تمييز 


ڪيا ان صفة ألهدوء جاءت مقترنة بفتَرة انمقاد الجلسة ولیس 
آثتاء شرح الدعوئ. فكل من بحضر قاعة الجلات خاصة أطراف 
الخصومة؛ يكون مطالبا بالهدوء ومراعاة الوقار الواجب للعدالة الى 
يمثلها القاضي وقتذاك. كان لا ير فج الصوت اڪثڙر مما يتطليه سماع 
الرجل العمادي وان لا يتلفظ بكلمات غير لانقة تخدش الجياء أو يتحرك 
بما يضر بالسير المنتظم للجلسة أو يأخذ الكلمة دون إذن من القاضي 
وهكذا. 


المادة 12:يلتزم الأطراف بالهدوء آتنا. الجلسة وان يراعوا الوقارالواجب 
للىدالة ' 


"وروا خضمون فی المادة 31 من ق ام 
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الجزء الآاول 
الأاحكام المشتركة 
تمن الجهات القضادة المادية 


يتتاول هذا الجزء المجاورالآتية؛ 


الدعوئ 
لاتا 

وسانل الدفاع 

ادل اک وات 

د عوارض الخ ص ومة 
الردوالاحالة 

- الاحكام والقرارات 

الإاستمجال والإوامر الإس“بجالية 
طرق الطعن 

تنارع الاختصاص بين القضاة 


الآجال وعقود التبليغ الر 


- الإجراءات الخجاصة بكل نية 


سل س 


الجزء الأول 


الالحكام المشتركة 
لجميع الجهات القضانية الىادية 


Dispositions communes 
a toutes les juridictions 


آراد المثرع من خلال الكتاب الأول من قاتون الإجراءات الم ية 
والإدارية الوارد تحت عتوان « الأحكام المختركة أجميع الجهات 
القضادية ». جمع القواعد الاجرادية الي بحري تطبيقها على شكل واحد 
امام كافة الجهات القضانية وان إختلفت درجتها اديا للنكرار 
وتسهيل ممرفة الأجراءات المحتركة للمعنيين والمهتمين بموضوع 
النص وفق طريق منهجي يسهل إدراڪه 


فالتحقيق والخبرة والأنابات القضانية وغورها من الاجراءات 
التي يسنمين بها القتضاة لمر فة الجقيقة. تخضع لنفس القواعد سواء عم 
اللجوء إليها من قاضي الدرجة الإولى أو قضاة الاستنناف. فهذا لا ينيا 
ینا ف طريق الجكم بالإجراء أو تنفيذه اؤ الاخذ بشتانجه . فيا ټجر 
المنهج الذي اتبعه المشرع الفا بذلك صياغة قانون الإجراءات المدنية. 


الباب الأول 
الدعوي 
L’action‏ 
يقصد بالدعوى المطالبة بإستعادة حى أو حايتة وسيلة 
مشروعة للتفبير عن الرغبة فى الد فاع عن الجق. بدا بإيداع عريضة 
افتتاح الدعوی ثم تکلیف الجصم بالجضوريى الزمان والمكان امجددين 


وهي ختلف عن الخجصو مة التي تتشكل من بجحموعة إجراءات تمثل الشق 
المملي أو التتغيذي لممارسة الجق. 
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وترك الدعوى لا يعني ترك الجصومة. إذ أن ترك الدعوى يودي إلى 
التتارل عن الجق ذاته. كان يسحب المد RN‏ التمويضن 
ن الضررالقاتم على المسؤولية النتقصيرية للمدعى يه فليس ن 
AEA‏ مقابل الضرر بيتما كحتقظ المد 
rehik o i-5‏ د تکلیت آ: ن أمثلة ذلك 
فى ترك الخجصومة ججح إعادة رفعها بموجب و کی jT‏ 
ترك الخجصومة لاجل تصحيح الإجراءات الشكلية التي يكون قد : 
المد كعدم قيامه بشهر عريضة افتتاح الدعوى عملا بص الادة 
7 من القانون الجديد. فالجق المطالب به يظل قاتما بينما تصحح 
التدابير المتملقة بالخصومة. 


الفصل الأول 
شروط قبول الدعوى 


5 قا( م الق نندت روط قبول 
خلاف نص المادة 459 من ق إ م 2 
الدعوى بثلاثة. إذ لا بجوزلاحد أن يرفع دعوى آمام القضاء ما لر یکن 
حانزا لصفة واهلية التقاضى وله مصلحة a‏ ا 
E ET ۱‏ والمصلحة لقبول الدعوى وأاحاأً ر ذن 
ل القاضي فيمالو اثشترطه القائون. بينما اعتب الإهلية مالة 
موضوعوة أفرجها ضهن الدفع بالبطلان . 
الشرطان الأساسيان لقبول الدعوى 
ن¿ خلال نص الادة 13 من القانون الجديد بين 
a » 2 : ۱ 8‏ * 
ر والموضوعية لقبول الدعوى يث ابق على الشرطين 
الشكليين وهما الصفة والمصلحة بيتما أحال الأهلية بوصننها شرط 
موضوعها إل الحادة 64 من نفس القانون. 
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صفة و 


اوي الدع عليه 
۱ الان اذا ما فرطل از اک 


ومع أن المشرع اشترط توفر عتصري الصفة والمصلحة لقبول 


الدعوئ. لكنه فى ذات الوقت. 5 تدخل القاض, تله 
ف إنمدام لصفة والإذن. إذ ليس للقاضي ان يثير اتعدام المصلحة إنما 
يكتفي بمراقبة مدى جدية الد فع فيمالو آثاره المدعن عليه. 1 


المطلب الأول 
الصفة 


الصفة هي الجق فى المطالبة امام القضاء. ووم عل المصلحة 
اماثرة رالشحصاةة ق التتاضي. ما قد صت ان رت کر س اه 
0 #صومة لم یرد پر عريضة افتتاح الدعوى سوا. باراد ته 
أجل يق اة لثاكرة المتدخل, آو بطلب من احد او ڪلا طرف 
لجصومة. ولآن موضوع التدخل يتصل اكث باطراف الخصومة. و 
ارتاینا تقديمه خلافا لموضعه يى القاتون الجديد. 


النرع الأول 
الصفة لدى طرف الخجصومة الأصيلين 


: اللي ا توور بين الم ف الدهوى ر السننة ف العا .١‏ فقد 
يستحیل ء ن صاحب الصفة فى الدعوى مباثرها تخصيا بسي عد 
ي ف هذه الجالة يمح القانون لشخص آخر بتمثیله ف 
لاجراءات. ڪان حضر امجامي نيابة عن المدعي أو تحضر شخص آ< 


'. اتظر الماد 459 من ق م 
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فى هده الجالة. يقع على القاضي التاكد ابتداء من صحة 
التمثيل ثم يبحث لاحقا فى مائ توفر عنصر الصفة لد صاحب 
الجق. فقد يصح التمثيل مج فاد الصغة فى الدعوى والمكس 

يح. من أامثلة ذلك أن ضر الأب بصورة عفوية ومن دون 
وكالة ,جلسة المججاكمة بدلا عن إبنه الراشد الذي رفع دعوى قضاتية 
يطالب فيها إستعادة ثقة يملكها بسند حتلة من الغور دون وجه حق» 
ظنا من الأب بان الملكية واحدة. الصفة فى الدعوى هنا صحيحة لكن 
التمثيل فاسد. عكس ذلك. أن يكون الأب حاملا لوكالة صحيحة غير 
ان الإبن المدعي ليس له آي سند يثبت ملكيته. التمثيل هنا صحيح. 
إنما تر قض الدعوى لإنعدام الصفة لدى الإبن. وصحة التمثيل ليست من 
شروط قبول الدعوى بل هي من شروط صحة إجراءات الخص, مة ' 


تلجا بعض الجهات القتضاتية إلى فرض ثهادة نقل الملكية 
لاثبات الصفة لدى الورخة عند وفاة مالك الجقوق المينية العقارية 
المتنازع عليهاء استنادا إلى المادتين 91 و99 من المرسوم رقم 76 63 المؤرخ 
ف 1976/03/25 المتضمن تأسيس السجل المقاري. بينما لا تشةرط المادة 
5 من الامر رقم 75 74 المؤرخ فى 1975/11/12 المحتضمن إعداد مسح الأراض 
العام وتأسيس السجل المقاريء القيام باي إجراء شكلي لإنتقال الملكية 
بل تتص:" ...غور أن نقل الملكية عن طريق الو فاة يسري مفعوله من 
يوم وفاة أصحاب الجقوق المينية". 


الوضمعية المشارإليها أعلاهأشبه ججالة تهر المريضة المتعلقة بعقار 
واأوحق عیني عقاري مشهر قبل صدورالنص الچديد وما آثور بشانها 
من جدل بین من یری ف الشهر قيدا على قبول الدعوى وبين من يقول بان 
المرسوم ل١‏ يضيف ثرطا على ما تضمنه القانون. فخهادة تقل الملكية 
ليست ضرورية من وجهة نظرنا لاثبات الصفة مادام النص الاعلى درجة 
وهو الأمر رقم 75 74 لم يشتر ط ذلك. 


س فودة.الدهع بانتقا. الصفة او للصلحة ف اللشارعات المدنية»متشاة المحارف بالإسكشدرية 
7 ص 9۔ 10 
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ويسري نفس المبدا عند وفاة شخص طبيمي حانر لتد ثفل 
منشن. لجقوق عينية وفقا للمادة69مكرر 2 من قائون الأملاك 
الوطنةة' حيث تنص قفقرتها الثانية "عند وفاة شخص ۳ 
حادرسند غل منشيء لجقوق عينية» يشنقل السشد حسب الشرو 
المنصوص عليها ف النترة السابقة إلى الورثة بشرط أن يقدم المتقيد 
المهين بناء على اتضاق بينهم» إلى موافتة السلطة المختصة ي أجل ست 
(6) آثهر من تاريخ الو فاة". 


قانيا/ الصفة لدى المدعى عليه 


من المبادئ, أن الدعوى لا تصح إلا إذا رفعت من ذي صفة على ذي 
صفة. فكما يشةرط تو فر عتصر الصفة لدى المدعي وإلا رفضت دعواى 
يشترط كذلك قيام عنصر الصفة لدى المدعن عليه وإن تمددوا. إذ 
يشترط فل صحة الدعوى آن تر فع ضد: 

1 من يكون معنيا بالخصومة. كدعوئى العامل ضد رب العمل 
او زوجة ضدزوجها أو مؤجر ضد مستاجر نظرا لاسنقلالية 
الذمم المالية وعدم جواز ميل الغير اعباء عن تصرفات لیس 
لهم علاقة بها. 

2 ممن جوز مقاضاتهم فلا قبل دعوی ضد فاقد الآهلية لتملى 
ذلك ججق الدفاع أو ضد مؤسسة لاتملك الشخصية العنوية 
او ضد موظف أجنبي يتمتع بالجصائة الديبلوماسية عملا 
بالمادة 30 من اتفاقية لله فييناله المصادق عليها من طرف 
الجزانر بالمرسوم رقم 64 84 المؤرخ ى 7964/03/04 


أما بالنسبة لمنتصر الصفة لدى الوكيل التضاني للخزينة, 
وعملابالقاتون رقم 63۔ 198 المؤرخ ف 8ء ء.,ء يتضح بان الو ڪيل 
القضاني للخز ينة غير مؤهل قانوتا لثمثيل الدولة امام القضاء الاداري. 
ذلك ان الدولة تمل امام جهات القضا.ء الاداري من طرف مثا بها 


3 


القانونيين من وزراء و ولاة" . 


د 
'۔ قائون رقم ا0 ۱4 مزر ف 20 پوليو 2008 یدل و يتمم القائون رقم 90. 30 المزرخ ف اول ديبم 1990 
المتضمن قانون الاد طشية . ج وعد 44 لثة 2004 ۴ E‏ 

قراررقم 1 مورخ فى 1995/10/24 جملة قضأنية عده 01السنة ۱996 . هن130 

- قراررگم ۱46043 , مورخ فی 1 اة مجلس الدولة , المده ١‏ لستة 2002 صن 91 
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النرع الثاني 
الدعاوى الفردية والجماعية 


شج المشرع قيد الدعاوى بصورة جماعية رغم أن المادة 13 عن 
ا بصيغة الفرد. ويستمد التياس هنا من ڏڪر 
المدعى عليه الذي جاء بصيغة الفرد مع أن الدعوى قد تقام ضد بجحموعة 
أشخاص عملا بالحادة 38 من القانون الجديد التي تتص:" ف حالة تعدد 
المدعى علیهم" .كان يقاض, الوارث باقي الورثة ف دعوى قسمة عقار 
فالمعيارإذن ليس بالعدد إنمابوحدة المصلحة ووحدة الموضوع 


وڪم ا لا جو زرفڪ دعوی من طرف اڪثر من واحد عند اختلاف 
موضوع الخصومة بالنسبة لھې فإنه لا جوز ڪذلك رقع دعوی ضد 
مبحموعة أشخاص عختلف موضوع المطالية بالنسية إليهم. 


الأصل حيننذ هو تفريد الدعوى بجيث ينقاض ڪل مدعي 
بصفة فردية ضمانا لجسن سير المدالة. لكن إذا اقيمت الدعوى بعريضة 
جماعية استثشاء. فتكون مقبولة كلما احتوت على ارتباط ڪاف 
ناتج عن وحدة الإطراف ووحدة المائل المثارة ماية مصلحة جماعية : 
آما إذا رفعت الدعوى من مبجحموعة أشخاص فى شكل دعوى مشتركة 
وكانت الدوافج و الإسباب مختلفة. فيتمين عل القاضي رفض 
الدعوئ” 


' - قراررقم 153.115 ؛ مؤرخ ق 1997/12/09 . جلة قضائية عدد 2 لثة ۱997 صن ۱04 
قراز رقم 47.870 مؤرغ فى 1988/06/27 , مبحلة قضانية عدد 2 لثة 1992 . ص 08| 
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المطلب الثاد 
ا 


يقصد بالمصلحة, المنفعة الى حققها صاحب الطالبة التضانية 
وقت اللجوء إلى القضاء. هذه المنثية تشكل الدافع وراء رقع اندعو 
و الهدف من تحريكها. فلا دعوى من دون مصلحة تنزيها للقضا. عن 
الإنشغال بدعاوى لإ فافرء عملية منها كالدعاوى غير المنتى٠‏ 
ولنکریس المسنقر عليه فقها وقضاء بشان المصلحة واستدراك الفراع 
القائوني. ضاق المشرع ضمن المادة 13 عبارة هي عانبة ف المادة 459 
من ق إم» تشي إلى تو فر عشصر المصلحة سواء كانت قار : او حتملة 


يقرها القائون. 
القرع الأول 
المصلحة القانمة 


فيكون الفرض من الدعوى ماية هذا الجق أو المركز القا: 
المدوان عليه أو تعويض ما لجق به من ضرر ڪان يمتٽڪ الجر عن 
تسليم المستاجر المين محل عقد الإيجاراو ڪان ڪل اجل الدين فيمتتع 
المدين عن الوفاء للداتن به. ويستوي ان تكون المصلحة مادية أو 
هعضوية. 

الهدف من اشتراط المصلحة. ضمان جدية الالتجاء إلى القتضاء 
والجد من استفمال الدعاوى دون مقتضى. لكن ذلك لاعنول القار سلطة 
إثارة انعدامها من تلقا, نفسه مثلماهو مقررلائتقاء الصفة. إنمأً عليه 
أن يشظر يى مدى تو فر المصلحة حيشما يد فع الخصم بدلو' 


والقول بعدم جواز إثارة غياب المصلحة من tg‏ تلقانياء 
يعني قبول آي مصلحة حنن وإن ڪائت غير مشروعة. فالتانون لا 
المصلحة المخالفة لانظام العام والاداب كالطالبة بدين ناتج عن قمار 


أو المطالبة بد فع الفواند الربوية المنتقق عليها او غر المتقق عليیها او 
RL‏ نأمد, 


تثبیت نسب فا 
'- عبد الجكي قودة.الد فع بادتتا, الئة اوالمصلحة ف المتارعات المددية مرج ساپ صن 49 
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الفرع الثاني 
المصلحة الجتملة 

: تحقق بذلك ضررلصاحب الجق. يقال 
ap gra‏ 
والمصلحة المجتملة الى يقرها E‏ 
یکون الهدف من وراتها منع وفع خر ت EE‏ 
تصرف المطلوب الججر عليه وفة 5 r r‏ 

الأسرة فى ماله إضرارا بالورفة نتيجة إصابته بالجنون و او 
0 ذوي الجقوق هنا إحتمالية إلا أن رححان كنة الإضراربهم 

تمنحهم الجق فى قيد دعوى الججر. 


المطلب الثالث 
استبعاد الأهلية والكفالة 


استبعد المشرع من القائون الجديد شرطين a‏ 
متشصوضن عليهما ف قانون الإجرا ءات المحدنية وهما الأهلية والكفالة . 


الفرع الأول 
الاهملية 


2 ة النقاد . أهلية الإدا. لدى الشخص الطبيمي كما 

I‏ ادن لمدئي. اما بالنسبة للاتخاص 
ااا فيتمتعون باهلية التقاضي عملا بالمادة 50 من نفس القائون. 
ر ا المشرع حينما استبعد الأهلية من دائرة شروط قبول لحرت 
أسباب عدة نذكر منها ان الاهلية وضع غور مقر قد يتو فر و 
قيد الدعوى وقد تغيب أو تنقطع أثناء سور الجصومة. 
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الفنرع الثاني ) الفرع الأول 
الخقالنة شروط قبول التدخل 


استبمد القانون الجديدالممل بالكفالة المتصوص عليها فى الماد فيا حددت المادة 194 ادناه الشروط العامة لقبول التدخل فى 
0 من ق إم والتي تلزم كل أجسبي يرفع دعوى امام القضاء بصفة النجصومة وكيفيات مباشرته» اضافت الماد 195 شرطا آخر ليصبح 
مدعي اصلي او متدخل بان يقدم كفالة لد فع المصاريف والتمويضات. عدد الشروط ثلافة: 

فالاتقاقيات المتضمنة التعاون القضاني ف الجال المدني والتجاري و۸ لا يقبل التدخل إلا امام جهة الدرجة الإولى أو مرحلة الاستنناف 
التي صادقت عليها الجزانر وهي عديدة. تفي فى بجحملها مواطن الدولة وبالتالي يستبمد التدخل امام جهة النقض أو أمام جهة الاحالة 
الأجنبية من دفع كفالة أوإيداع تحت آي تسمية» نذڪر من ضمن يمد التقض مال يتضمن قرار الإاحالة خلاف ذلك. وكما جوز 
a‏ مع الجمهورية الب تغالية الموقعة بالجزانر ف التدخل امام الجكمة بوصفها اول درجة فى النتقاضي بجور التدخل 

جانفي 2007 ', 


امام جهة الاستنناف لاول مرة. 1 @ 
امام تباین مواقف الجحكمة العليا من المادة 94 من ق إم التي تنص: 


" قبل طلبات التدخل فى اية حالة كانت عليها الدعوى ممن 
المطلب الرابع 5 لحة فى التراع " فقد جاء نص الادة 194 من القانون 


إمكانية التدخل امام درحتي النقاضي ۔ 
يقصد بالتدخل. الانضمام إلى القضية ممن لم يكن طرفا فر ê E ke e‏ 
أثناء قيد الدعوى. ويكون التدخل فى و إما RE‏ ٿانيا/ان يتوفر فى المتدخل عنصرا الصفة والمصلحة كما اثرنا 


وجوبياء فالإول يتم بتاء على طلب الغور أثتاء سير الخجصومة فر بح إليه سلغا. 

طرفا فيها بارادته واختياره أما الثاني فيتم رغما عن إرادة الفير الذي i‏ 1 للد 
يصبح طرفا ف الخجصومة بناء على رغبة أاحد الجصوم 'لصلين | ثالثا/ان يكون للتدخل علاقة وطيدة بطلبات المدعي أو بد فوع المدعى 
E‏ ا E‏ ز التدخل إثارة طلبات غير متصلة بموضوع 
بنا. على مر الجكمة أثناء السو فبها. ويصح التدخل بشوعيه أمام عليه إذ لا بجيز التدخل إثارة طلبات عير 

قاض الإاستعجال. كما أن التدخل يكون جانزا ف الأحوال التى تقبل الخصومة. 


التدخل إذلايقبل التدخل فى دعوى فك الرابطة الزوجحية. 


االمبدا يمد نالا للقائون و لما كان م الثابت - فى قضية الجا - اد جهة 
کر داو e egle rhe‏ لہ بکرنوا أطرافا فى الدعوئى امام الدرجة الإرى رغم أن 

5 مسار فد لقرضاع اكتررة فادوناء كود قد أساءت دطبيق القانو" ا ss‏ 
رار صادرعن الفر فة المحددية بامكة الملها رقم 125.623 مؤرخ فى 1997105/08 ر ر من ل 
و س قادوناً أنه لأ جورالتدخل الهجو لول مرة امام جهة الاستلتاف. و القضاء با قالف هنا الميدا يعد خر 
2 يموجب المرسوم الرناسي رقم 07 266 مؤخ ف 24 سبتمم 2007 ج رعدد 62 لستة وإحكاء القادون. و نما كان من أف قضبة امال أن قضاة الاستناف بقبولهم تدخل e‏ 
- اقيم ف المقارالمتارع عليه رغم أنه تدخل الطاعنين الدين علالبوا جقهم ف المقارالمشان 

علیه. رغم آنه تدخل هجومي فانهم یکو ئون قد اسا .را فطبیق القاٹون 
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ويم التدخل عملا بالارة 4 هن القاتون الجديد تا 
2 وهو نفس الح 

او م التي تند بان ل حدخل ف الدعیی ا 
ن سببه بجری بموجب التكليف بالجضور حسب الاوضاع 


للإجراءات المقررة رفع الدعوى بدا بالمادة 14 مت 
الوارد فى المادة 81 من ق إ 


المنصوص علیها ق الماد 2 و23 و24 و26 


عور أنه ب التمين ين إزت -: راض" 
i‏ ب لتمییز بین التدخل واعتراض الغير الجارج ع. 
7 عل اعتيار ان الفور في ڪلتا الجالتين لا یکون طرنا ف 
قيد الدعوئ.الفرق بين الوضميتين.آن التدخل يكون أشنا. 1 


الخصومة فى حين يمارس الاعتراض بوصفه طريقا : 
پیر او ت ا سن ا#عنراضن بوصفه طريقا غور عاديا للطمن 


أت المقررة لر فع الدعوي. 


الاحالة بعد التقض:ما لم يتضمن قرارالاحلة 


المادة 195: لا يقبل التدخل ب IE.‏ ; 
خا رات ا خل ما لم یکن مرتبطا إرتباطا ڪافيا 


الفرع الثا: 


صورالتر< 


هناك صورتان للتدخل أشارت إليهما المادة 194 أعلاء وها 


اتیل الإ ختیاری او الو ھر کے ود ا 
1 : ري او لوجوبي ث تصدت لھما المواد الموالية بالتفريف 
تضم شتها لواد 81, 4 لاا من ق م 
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عملا بنص الماد 196 من القانون الجديد. يكون التدخل إختياريا 
للأطراف إما بصورة أصلية أو يكون فرعيا وذلك لجماية حقوقهم. فاما 
عن حالة التدخل أضليا. تشر المادة 197 أدناى أنه یتم حينما يقوم 
اتل بدي طلبات يسقيد متها قخسيا كان يقد المخدخل 
سندا يثبت بانه المالك للمين المتتازع عليها أصلا ثم يلمس الجكم له 
باستفادة العمقار 


فى حين» يكون التدخل فرعيا وفقا للمادة 198 أدناه. حيتما 
يتوم التدحخل بذعم وماندة أحد اطراف الخصومة ملتہا قبول 
مبادرته, شر يطة أن تتكون له مصلحة يى دعم هجوم أود فاع هذا الطرف أو 
ذاك قصد الجناظ على حقوقه وقت النصل فى الدعوى. كان يلتمس 
المتدخل طرد محتل لماحة من الأجزاء المختركة لممارة يملك فيها ثقة 
رفقة المدعي. 


۱ دة 196: يکون الد د د تہ ےہ وفرعياً. 
المادة 197: يكون التدخل اصليا عتدما يتضمن إدعاءات لصالح 
المتدخل. 


المادة 198: يكون التدخل فرعيا عندما يدعم إدعاءات احد الخصوم 
ف الدعوئ. 

لا يقبل التدخل إلا لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه ف 
ماندة هدا الخصم. 


ثانيا/ التدخل الوجوبي 

يعرف عادة بالإدخال فى الخجصومة. إذ على عكس التدخل الذي 
يتم بالإرادة اجضة للغير الذي يرى أن له مصلحة ف النزاع فان التدحا 
من مصلحنه إدخال هذا الغير مثلما جاء فى المادة 139 من القانون 
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البحري' إذ جوز للمدعی عليه ف جميع لاحوال إلرام المالك بالانضمام 
إلى الدعوي. وقد يتم استثتا. بامر من r‏ دون ان يشرط المشرع 
لصحة الاجراى إعداد عريضة مسنقلة لكون أل قد ادخل جڊبا ف 
النزاع. 


إثبات عنصر المصلحة هناء يقع على الجصم الذي يرغب فى 
إدخال الغير وليس على المدخل جيرا | ي لا تجوز له آن يثور الد فع يعدم 
الاختصاص الاقليمي للجهة القضانية المكلف بالجضورامامها على ان 
ینہ الادخال »قبل إقفقال ياب المرافعات عملا بال اد 200 ادناو 


ودعما للدور الإبجابي للقاضيء اصبح بامكان هذا الأخير وفقا 
للمادة 1 من القاتون الجديد ولو من تلقاء ئفسه.» أن يامر أحد 
الخصوم مني استدعت الضرورة وتحت طائلة غرامة تهديدية. بإدخال 
من یری ان إدخاله مفیدا لجسن سور المدالة أولإاظهارالجقيتةء ومن امثلة 
ذلك الأمر بإدخال جممية حاية المتهلك ف دعوی تتفلق بنوعية 
منتوج معروض للإستهلاك. 


إن التدخل الوجي بتاء على امر الجكمة, سالة ڪانت عل 
جدل واعتراضات علن اساس ان الخجصومة ملك لأطرافها. وتدځل 


القاضي يتتافى مع مبدا الجيدة. موقف الجكية المليا غير مسنقر حول 
الموضىئ فقد أجازته حيتا ثم تراجعت فل المدة الأخورة عن موققها بإقرار 
عدم جواز إدخال الفير فى الدعوى تلقانيابامر من القاضي» على اساس 
إتنعدام تضص ئول امحكمة الامر بالاجراء2 


كه جور لاي خصم القيام بذلك من أجل أن یکون الغور ملرما بالجکم 
الصمادر 


الماد 0 جب إدخال الفور قبل إققال باب المرافعات. 


س کن 
' امم رقم 26 80 مورخ فل 976/10/23] المحدل واللتمم بالقاتون رقم 98 65 المؤرخ فى 5 المحتضمن 
القائون البحري» ج رعده 29 نة 1977 , ع رعدد 47 لة 1994 


* عمد ابراهيمي, الوجير فى اقجراءات لمدنيةد الجرء الثاني ديواد المطبوعات الجاممية الجزادر, الطبعة 
الرابعة 2007, صن 102 
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دة 201: یمکن للقاضي.و 9 من ی 
عند الاقتضاء, تحت طانلة غرامة تهديدية بإد 
مقيد لجسن سير المدالة اولاظهارالجقيقة. 
المادة 202: لا جوز للغير المدخل فى الخجصام ان يثير الدفع مح 
الاختصاصن ال للجهة القتضانية المكلف بالجضور أمامها»حتي 


ن يامر اسحد ال 0 
خال من یری ان إدخاله 


القرع الثالث 
إدحخال الضامن 
لقد عرفت المادة 203 من القانون الجديد, إدخال الضامن عل آنه 
إدخالا د ت أضا فت نفس المادة بان الإدخال يمارسه e‏ 
ضذ الضامن خلافا للمادة 82 من ق إم التي تلرم الضامن با ف 
الدعوى . النص الجديد ينقل الإلزام إلى احد الجصوم. 


الوجوبى بهدف الجكم علن الضامن والإحتجاج ف a‏ 0 
اققاتا ف فقن مع ذلك ند المثرع يوكد من خلا 0 
الممنوحة للضامن من أجل حضير وساتل الدفاع ot i‏ 5 
أدناه. مبدآ إحترام الجق فى الدفاع للأطراف بما فيهم الضامن. 


ن¿ للقاضى وفقا للمادة 206 من القانون الجديد أن يصدر 
pe ES e‏ الأصلية وطلب الضمان بجي يست افر 
الجكم إلى الأطراف المذكورين فى عريضة إفتتاح الدعوى و ۳ 
المدخل لاحقا. اما إذا رى القاضي بان حسن سو القضية يتطاب 
بين المسالتين. فله أن يتضي فيهما مفصولين كل على حدة. 


- الجهة التضانية الى ترفع امامهاالدعرئ '' 
امم و لقب و موطن المدعی عليه فان لم یکن له موطن معلوم. 


a 
الشات الى تة رطبيعةالشخص الختري. ومقر الاإجتناعي‎ 
للوقانع والطلبات والوساتل التّن تؤسس عليها‎ E ك‎ 
الافتضاء. إلى المتندات والوتانق المؤيدة‎ ey 6 


ان الضرورية هي بعدد خمة تنذكرها على النحو التي : 
أول١/‏ تحديد الجهة التضانية 


هو عشصر متصل بالاختصاص الشوعي والاقليمي يجيث بة 
على المحدعي تحديد الجهة التضانية المختصة اقلا ف N‏ 


نوعیا بالدعوی,. 
ثانيا | تىيین الخصوم 


r‏ ود فع أي لبس بان أطراف الخصومة. 
وق a‏ نة الشوون القائونية والإدارية من مضفمون المادة15 المقترح 
NY E E 9‏ على "الجنية" لآن هذا الشرط مرتبط 
es‏ : ف الدعوى التي ير فعها الإجني والذي عم اليد که 
ن قأئون الإجراءات المحدتية والادارية لم e‏ إلى إمكانية اختیاں 

2 ي 2 يار 


إذ يفترض فى كل طالب قضاني وجود شخصين او اشخاصا حب 
تعيينهم تعيينا نافيا للجهالة. وتميين اشخاص الطلب لا يكون إلا 
بذكر أسمانهم والقابهم ومواطنهم. وعدم ذڪر ڪل ذلك يودي الى 
التجهيل بالخجصم مما يترتب عليه بطلان العمل الإاجراتي'. والملاحظ 
فى النص الجديد. إستبعاده لمهنة الإطراف من بجال البيانات الضرورية 
التي مكل من تعيين الخصوم. 


يقصد بتحديد موضوع الطلب. ذكر المرغوب فيه من وراء رفع 
الدعوئ. ولن يتأت ذلك إلا بنقديم عرض موجز عن الوقانج ينتهي 
بطلب او طليات عحددة تدعمها الوسائل الت تم بموجبها تاسی 
الدعوى. فالقضا. ليس مكانا لمرض وقانع قد لاتحمتل وصفا قانونيا 
أو محرد سرد لجقانق دون تبيان للمراد من ورانها. فإذا ما اراد المالك 
استمادة ملكيته من الممتاجرء عليه أن يذكر فى الموجز. مرجعية صفنه 
كمالك وكيفية ثغل المتاجر للعين ثم دوا فج رغبته فى استمادة العين 
لموجرة وعم ذلك بطلاب يتضمن طرد المتاجر وكل شاغل بإذنه. 
وتحديد موضوع الطلب القضاني مسالة قائونية تخضك لرقابة المجكمة 
المليا*. 
رابعا/ الوساتل التى تؤسس عليها الدعوى 

لہ يتقف المشرع بإلزام المدعي تضمين عريضتة» عرضا موجزا 
للوقانع والطلبات . انما اضاف وجوب تقديم الوسائل النىن تؤسس 
عليها الدعوى. ومعناه تقديم المبرات القائونية كي لا تتحول 
المريضة إلى جرد حديث عام لا يتتد لإي مرجعية قانونية أو موقف 


قراررقم 165.497 صادرعن النر ف2 المدنية بالمكة المليا تاريخ 1998/05/06" غير ملئور" 
R2‏ صادرعن الفرفة المددية بانمكمة الملها بتاريخ 1991/07/16 "غور نشور" 
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خامسا/ الأشارة إلى الوقانق والستدات 


ليس بالضرورة أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى إثارة إلى 
ستدات إلا إذا كان ذلك ضروريا وهو ما أثارت إليه المادة 15 إعلام 
بعبارة "عند الاقتضاء". ڪان يشير المدعي المحطرود من عمله إلى حضر 
الصلح ابجررمن طرف مفكية الممل أوذكر عقد الزواج يى دعوى 
ق. 


الفرع الثالث 
جزاء عدم مطابقة المريضة 


للشكل والمحضمون 


لتد رتب المشرع على عدم إحترام البيانات الواجب توقرها ف 
عريضة افتتاح الدعوی جزاء یتضمن عدم قبولها شکلا إن الفاية من 
ذكر تلك البيانات. حاية النظام المام فيما يتلق بالاختصاص 
ود فع الجهالة باطراف الخصو مة وضمان حسن سير مر فق القضاء. 


فإذا خلت عريضة افتتاح الدعوى من البيانات الواردة ف المحادة 15 
من القانون الجديد. فإن مصورها یکون عدم القبول شکلا وهو ما ڪول 
دون القصل فى الموضوع, والجزاء نتيجة خلو المريضة من البيانات لإ 
يمتد إلى الجطا عند ذڪرها او الى سھو غور عنل لیس من شانه 
التشكيك او التجهيل بالأطراف' اواختصارلتمية جهة قضانية. 


فان جاء إسم المدعن عليه وفق المتفارف لدى الجمهور عل آنه 
مد هتا الصحوع هو اعمد لكن الإضام كبر عن دده رقيل 
الور فى الدعوى بعد تصحيج الخطا المادي على اساس أن الوقانع لي 
یمکن ان تنسب لغیره لاه المستاجر الوحيد للمين المرغوب استرجاعهاء 
فليس للقاضي آن محکم بعدم قبول الدعوی شلا كما تقبل الدعوى 
فيما لو يسقط سهوا جزعا من اسم الجهة القضانية عن حسن نية 
فيذڪر ثلا مجلس قضاء برج بوعری ریچ محڪمةۃ بوعریریج والصحيح 
هي برج بوعريريج ‏ فالجهة هنا معلومة. 


ڪه ج د 
'- رمضان جمال امل الدعوک وإجرااتها؛ مرجع سايق ص 29 
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أما بالنبة لاغفال البيان المتملق بالاشارة إلى المستدات 
ثاثق المؤيدة للدعوئ. ٠‏ فلا نراه سببا لمدم القبول شكلا بصورة 
والوشاتق للموْي عو 8 ا 
ردق لان المخرع فيد الاثارة بالاقتضاء, YE mg‏ نسي 
وستنير جاء فى صيفة المموم وبالتالي يترك النظر للقاضي يحب 
المملوم . فالاشارة إلى سند الملكية المجرر بهد صدور قانون التوثيق & 
70 اف مشارعة حول الملكية, أمر يقتضيه حسن سور الخصومة. : 
ڌڪر عقد التموينَ بين تاجرين فهو امر لیس ضروریا للم ف 
الخصومة على اعتبار أن الاثبات ف المنازعات التجارية غير مقيد 
كقاعدة عامة عملا باحكام الادة 30 من القانون التجاري. 


ف المقابل. لم يرتب المشرع على عدم إحترام الشكل الواجب 
اتباعه عند تحرير عريضة افتتاح الدعوى اي جزاء. ولإن الشص 
تخمن شكل المريضة ذون أن غخدة الجراء الذي يرحب عان [إغفال اعد 
المشاصر والبطلان لا يكون إلا بنص' فالراي الراجج لدينا. جواز 
تصحيح الإجراءات أثناء سير الخصومة 


اللطلب الثاني 
قيد عريضة افتتاح الدعوى 


النتانص التق كانت تعيب قانون الإجراءات المدنية 0 EN‏ 
الإجال. ومع ذلك يلاحظ من خلال الإطلاع على ا 
6 و17 . أن المادة 16 تنص على أن تقييد المريضة يتم Eb‏ 
خاص. فى حين تنص المادة 17 عل ERE e er alr‏ 1 1 
الرسوم الجددة قانونا. فاستعمال ت حالاهتاء محدث بعض 

2 2 لقيد سابقا للمنع. والإافضل من 
بين مضمون المادتين حيث جاء الإمر بالق 
وجهة نظرنا إلجاق الفقرتين | و2 من المادة 17 بال مادة 16, 


' - قراررقم 26.563 مورخ فى 1982/02/27 خحلة قضادية عند | لثة 1989 , ص 123 
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ڪا ري الجع بين د فع الرسوم وثهر المريضة ضمن مادء 
و وا JE ١‏ امرا عي وجيه لإختلاف الغاية من الاجرانين 
2 ا ا فالرسوم تحقق مصلحة الجرينة بينما 
a"‏ ا الميني ويمكن الفير من معر فة وضعية العقارأو 
Hg E‏ ري. ڪن أن إجراءات قيد الدعوى ختص بها أمين 
3f‏ بيتما مراقبة تهر المريضة هي صلاحية ينظر فيها القاط 
0 لي لا يتاع الجمع بين صالاحية التا ى ومهخة أمين الضبط 

كان من الانسب تخصيص مادة مسئقلة لشهر لمر يضة. 


الفرع الأول 


إجراءات قيد الدعوى 


تقيد ١‏ ضة لدى نة < ب 
يد المريضة لدى أمائة ضبط فى سحل يمنحها تار 
مؤڪکدا مځ ڪدید تاریح الجلسة الاولى الز نتاق فزاخل اتد 
ڪما يمتح المدعن اجلا كايا لتكليف الخجصم بالجضور ع. 
طريق محضر قضاي فن 


بیان لتا ١‏ - 1 ۴ ص تیب ورودها؛ مچ 
ن اسماء والقاب الخص, الت 
TF TS‏ وم ورقم القضية جبلسة. 


يمده هذا الأجل أمام جميع الجهات القضادية ١‏ فلائة ر3 اھ 
كان الشخص ا مكلف بالجضورمقيما ف ايا“ E‏ 
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أولا/ دورآمین الضبط 


يقوم مين الضبط فور استلامه لمريخة 'افتتاح الذعَوق 
بقيدها حالا فی سجل خاص تبعا لتر تيب ورودهاء مع بيان اسماء والقاب 
الخصوم ومنح رقم للقضية وتحديد تاريخ اول جلسة ثم يسجل أمين 
الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلىة على نسح المريضةء ويلمها 
للمدعي بغرض تکلیف الخصوم ريميا بالجضورللجلة. 


ثانيا / ميعاد التكليف بالجضور 


تم بموجب النص الجديد. تمديد الهلة المقررة بين تاريخ تليم 
التكليف بالجضورواليوم المحين لجضورآول جلسة. من 10 ايام ڪما هو 
وارد فى المادة 26 من ق !م ليصبح 20 يوما ثم أضافت المادة 16 اعلام 
تمديدا إضافيا مدته امام جميع الجهات القضانية. ثلاث ,3 أشهر إذا 
كان الشخص المكلف بالجضور مقيما ف الجارج. 


ومع آن نص المادة 16 اعلاء جاء فى صيفة الوجوب فإن ذلك لا 
يشكل من وجهة تظرنا سببا جوهريا لرفض الدعوى مت لم يتحقق 
عتصر الأجل» وتشاطر موقف محكمة تمالوس فيما خلصت إليه ف 
حكمها الصادر بتاريخ 1998/04/26 تحت رقم 63/98 ' بان د فع المدعن 
عليه بعدم قبول الدعوى لعدم احترام المدعي للمهلة المنصوص عليها 
فق إ م بين تاريخ تسليم التكليف بالجضور الى اليوم المهين للجلسة 
د فعا غور ذي أثر . كون أن الهدف الذي ابتقاء المخرع من هذه المهلة هو 
تمكين الخصم من حضرر د فاعه. وما دام أن المدعن عليه حضر الجلسة 
وأبدى اوجه دفاعه فى الموضوع. فقد عمقت غاية المشرع من ذلك 
خاصة وأن المخرع لايمانع فى منح الخصم آجالا معقولة لتحضرر أوجه 
الدفاع 


حمدي ياثا عمرء مبادئ الإجتهاد التطاني ف مادة الإجرا ءات المددية. دارهو عه الچرانر, ص ٠١١‏ 
53 


فلاجل هنا مقررلجماية حى | ف الدفاع من خلال ما 
تو فره له المهلة الممنوحة له, دف حر وک ر ل 
النظر ف الملف ومنح المدعي عليه الأجال المناسبة دون الجاجة لرفض 
الدعوئ. اما إذا لم تحضر المدعى عليه فليس للقاضي آن حکم غیابیا 


ف القضية إنما عليه رفضهاشكلالعدم إحترام المدعي للآجال. 


الرسوم هي حقوق تعود للخرينة العمومية. ومع أن المدعي مطالب 
بد فع بعض المال قبل السير يى دعواه. فإن ذلك لا يتمارض باي حال مع 
حق النقاضي الذي يكفله الدستور فالمبلخ الذي يدف ڪرسم هو 
عجارة عن مسأهمة ولیس شنا نظير خدمة عمومية. فما تدفعه 
لأجل ضمان سور مرفق القضاء يوق بكثير ما تتټحصل عليه 


وشختلف مقدار الرسوم التي تحدد بمقتضن قانون المالية » من درجة 
قضانية لاخرى ومن قسم لأخر ويعفى بعض المنقاضين من د فعها ڪيا هو 
عليه الجال بالنبة لمنازعات العمل الفردية إذا قل الدخل عن نسبة 
معينة. أول اتص متظم للرسوم هو الأمر رقم 224-66" المتعلق بالمصاريف 
التضانية ثم آلفي وحل محله الأمر رقم 79-69 . 


الفرع الثاني 
إشهارعريضة افتتاح الدعوى 


يشمل هذا القيد كل دعوى ترمي إلى فسخ او إبطال او نقض 
الاجر 1ء بموجب المادة 85 من المرسوم رقم 76. 63 المؤرخ يى 1976/03/25 
المتعلق بتاسيس السجل العقاريٰ. ڪان القرضَ منه دعم نظام الشهر 
الميني الذي يعتمد اساسا على المسح العام مما حول دون امتداد أثر الإلزام 


SS 8‏ 0 
- مر رقم 224-66 مرخ فى 1966/07/22: يتلق بالمصاريف القضانية. ج ر رقم 65 لة 1966. 
*- مر رقم 79-69 مورخ فی 1969/09/18 يتلق بالمصاریف التضانية eT‏ 1969 . 
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إلى السندات المتعلقة بعقارات أو حقوق عقارية بالنسبة للأراضي غير 
مسوحة التى تخضع فى بعض المناطق لنظام الشهر E‏ > 
للمادة 27 من الأمر رقم 75 74 المؤرخ فى 1975/11/12 المتملق باعداد مسح 
الأراضى العام و تاسيس السجل العقاري والمادة 113 من المرسوم 76 63 
المؤرخ فى 1976/03/25 . كما أن هذا القيد لا يعني التصرفات المدنية 
عليه الجال بالنبة لممارسة حق الشفمعة ' أوالمطالبة بقمة عقار 

لقد جاء مضمون الفقَرة 2 من المادة 17 ادناه للفصل ف الجدل 
القانم حول مدى وجوب ثهر المرانض لدى الجا فظة العقارية. إذا تعلقت 
بعقار و/أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون. فجمل الممرع من 
الإجراء شرطا لقبول الدعوى 

وقد أضافت لجتة الشوون القانونية والادارية والجريات حكما 
جديدا إلى مضمون المادة 17 المقترح ضمن مشرو القانون الجديد من 
طرف الجكومة. ينص على إثبات إيداع المريضة للإثهار للحيلولة 
دون تطبيق إجراء الد فع بعدم قبولها شكلا تفاديا لاي إجحاف ف حق 
المدعى وتعرضه لرفض عريضتةه بسبب تتصير قد يكون نتيجة تصرف 
الفير لأن المادة 85 من المرسوم رقم 76 63 لا تشر إلى ذلك بوضوح. 


الرسوم بامر غور قابل لاي طعن. 


حب إئُهار عريضة رفع الدعوى لدى الجا فظة العقارية؛ إذا تعلقت بعقا 
و/أو حق عينى عقاري مشهر طبقا للقائون. وتقديمها فى اول جلة 
ادى فيها على القضية. تحت طانلة عدم قبولھا شکلا ما لم یثبت 


' » قرار رقم 194,437 مؤرخ فى 2000/04/26, بجلة قضانية عد | لتة 2000, هن 156“ من المقرر قائونا 
اندعاوى التضاء الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو بإلفاء أو بتقض حتوق تاجة عن وثاتق ۾ 
إشهارهاءلا يمكن قبولها إلا إذا م إشهارها ET ag (POs ATTY gE FE‏ 
المتملقة بأتبات حقها ف الشغعة ثكلالأئها لم تشهر دعواها طبقا للمادة 85 من المرسوم 63. 76 لور فى 
5 المتملق بتاسيس السجل المقاري , فان قضاة الموضوع أخخطنوا فى تطبيق القأتون لان احكام 
هده المادة تخص الدعارى التضادية الرامية إلى النطق بقح أو إبطال او إلغاء أو تقض حتوق ناجة عن 
وثانق عم إشهارها والجال ان دعوى الطاعنة تشلق بالأخد بالشفعة فى بيع المقارالشاع بينها وين اختها 
وهي ضع لأحكام القأنون المدتي, مما برضن القرارا مطمون فيه إل النتض 
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شانيا/ المواقف والاتجاهات القضانية حول إثهارالمرانض 


إذا كانت المادة 85 من المرسوم رقم 76 63 المتضمن تاسيس السجل 
المقاري تنص على وجوب إشهارالمرانض تحت طانلة البطلان إذا تعلق 
الموضوع بدعاوى رامية الى إبطال حقوق عينية عقارية مشهرة فإن 
القضاء لم یسنقر علن موقف ثابت وحازم لابشان آثارإشھاراو tT‏ 
ري ولا من البطلان المنصوص عليه إن كان مطلقا ام 


1 موقف مجلس الدولة: 


اسنقر الراي نهانيا لدى مجلس الدولة على اعتبار إثهارالمريضة 
قيدا على رفع الدعوى' وان هذا الاإجراء من النظأم المام يستوجب على 


1 أن تص المادة 85 من المرسوم 76. 36 جاء بصيفة الإلزا» 

2 أن الهدف من إثهارالمريضة هو إعلام الفير و ليس الأطراف 
المتخاصمة. ومادام الهدف هو الإاعلام. فالمالة تصبح 
حتما من النظام المام حفاظا على حتوق الغير الذي قد 
يتمامل معه صاحب العقار موضوع النراع. 


وإلزامية الإثهار تشمل كل المرانض سواء تعلق الامر بطلب إلغاء 
عقد توثيقي مشهر أو عقد إداري صادر عن مديرية أملاك الدولةء ففي 
ڪلتا الجالتين. تطبق أحكام المادة 85 من المرسوم 163-76 


ج س 

E RI PTT TÊ‏ الماع بولی 7 القيتَ بمناسهة الإيام الدراسية 
ية بولابة وهران حول المتارهات المقاريةء من ثنظيم الولاية واتحاد الجتوقيين الجزاتريين , فيذ 

2 مله ملس الدولة عدم2 لسثة 2002 ايتداء من الصقحة د“ ” ii‏ 

- قرار صادرعن ملس الدولة رقم 203024 مذرخ فى 2000/06/21 "غي نشور * 

قراررقم 00485 , مرخ فل 2001/09/24, ل ۽ الدولة . المدد | لسسَة 2002 ص 138 
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نقيض ما سارعليه الموقف لدى مجلس الدولة, جد بان غرف 
اجكمة العمليا متققة على عدم الأخذ بالبطلان المطلق رغم تباين المواقف 
بينها, فالفرفة المدنية ترى بان عدم إثهار المريضة فى اجا فظة 
المقارية لا يترتب عليه اي بطلا لإن المشرع احال تطبيق المادتين 
3 و14 من الأمر رقم 75 74 علن مرسوم' . 
هذه الاحالة تتملق فقط بالمائل الننية المتفلقة بكيفية إعداد 
البطاقات دون المانل القانونية الى تبقى من اختصاصط اللطة 
التشر يعية . وبناء على أاحكام المادة 04/14 من الإمر المشار اليه أعلاه 
فقد صدرالمرسوم المؤرخ فى 1976/03/25 الذي نص ي المادة 85 مئه على 
عدم قبول الدعوی اذا لم يتم إثهارها فى المجافظة العقاريةء إذ أن شتراط 
إشهارالمريضة قبل تجيلها لدى كتابة ضبط امجكمة يعد قيدا على 
رفع الدعوى استحدث المرسوم. فالممرع تص على إجراءات رفع الدعوى 
وشروط قبولها أمام القضاء يى ق إم ولم ينص على هذا القيد بالنسبة 
للدعاوى الميتية المقارية. ومن ثم يوجد تعارض بين أحكام قاتون 
الاجبراءات المدنية وأاحكام هذا المرسوم. تبعا لذلك. فانه اذا وقع 
التمارضَ بيت التكريع المادي والكريع الفرعي. فيطرح الشريع 
النرعي ويطبق التشريع المادي. 


فى حين, اتخذت الغرفة العقارية للمحكبة المليا موقفا وسطيا 
يعتمد البطلان النسبي. فلا جوز للقاضي إثارة مسالة إشهار المريضة إلا 
إذا أثارها أمامه الأطراف, إذ لهولاء وحدهم الصفة لافارة عدم القبول 
الناجم عن الثهر المىبق المنصوص عليه بهدف حهاية مصالح 
الجواصض” . 


قرار صادرعن القر فة المدتية للمحكمة الملياء رقم 145 130 مورخ فى 1995/07/12 " غم مشكور" 
7 قرار عادر عن الفر فة المقارية للمحكمة الملياء رقم 184451 مورخ فى ۱998/11/25" غو شور 
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القرع الثالث 
توسيج دانرة إشهارالعرانض 


A‏ دقفا لمْضمون الحادة 17 من القأئون الجديد. وضع 
e FT‏ 5 شرط إشهارعريضة افتتاح الدعوى بالنسبة للمقود 

ر وأ وحق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون. غير انه 
بصدور اروم التشفيذي رقم 08 147' الذي اشترط ثهر المريضة 
سحاد و ا ا ن ماج دیق تاي وام 
ال ذي رقم 147-08 نلاحظ الآتي: ا اا ا 


! 
ولا/ عدم الإانجام مع الإاصطلاح المكرس ف التشريج العام 


و سجديت عن قيد الدعوى «عريضة افتتاح الدعوى» فى حين 
جاب عیاغة مواد المرسوم التشفيذي لتميد استممال ماهو مكرس فى 
0 جاء بعد صدور القائون مما ینید غیاب التتسيق اثاء 
e‏ لنصوص ويضرب الأسباب المودية إلى صدور القائون الجديد 
منها توحيد المصطلحات. i‏ 


- صرسوم تة 08 147 مورخ 2 يشا 
كام مهاي رق ها 147 مؤخ فى 19 ماي 2008 يشلق بمملهاك التحقيق القاري و تلهم ترات 
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فانيا/ استحداث ثرط وسع من محال إشتراط الشهر': 


يتم إثهار عريضة افتتاح الدعوى فى حال ما إذا رفعت الدعوى 
خلال الثمانية ر8) أيام على الأڪثر التي تلي نهاية المدة القانونية 
المذكورة فى المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 08 147 . 


إذ يتوم الجقتق المقاريء إذا باءت عحاولة الصلح بالفشا» بتحرير 
محضر بعدم الصلح. يلمه للأطراف وان لمن قدم احتجاجا او اعتراضا 
أجلاقانونیا مده ثهران ر2 لر فع دعوى قضانية أمام الجهات المختصة 
طبقا للمادة12 من القانون رقم 02_07 المؤرخ فى 27 فبراير 2007 المتضمن 
معايتة حق الملكية. 

إثر ذلك. ينغذ الجا فظ المقاري فى الجال إجراء الاشهار المقاري 
المطلوب بالتاثير على مجموعة البطاقات المقارية الموقتة كما هو 
موص عليها ق المادة 113 من المرسوم رقم 76 - 63 المؤرخ فى 25 مارس 
سنة 1076ء وفتح بطاقة شخصية باسم صاحب الطلب أو المهني» مج 
ذڪر الاطار القانوني الدي رفمت فيه الدعوى بالاضاقة ,إلى تعيين 
العقار 


أ - أنظر المادتن 7| و18 من المرسوم التنطبذي رقم 147-06 اعلام: 
ا ت إشهارالمريخة الافتتاحية hy"‏ إذا رقمت الدعوى القتضانية خلال الثمانية ر# ايام 
عان الآڪئ التي د نهابة المد القادوئية للتكورة ف الماد ة 16 اعلام 
ينند اجا فظ المتاري فى الجال إجراء الإشهارالمقاري المطلوب و يتم ذلك الأاشهار بالتائم علن بجموعة 
البطاقات المقارية ألزقنة. كما هو مشصوص علبها فى المادة 113 من المرسوم رقم 76 - 63 المؤرخ فى 25 
مارس سئة 6 و المذكورأغلاء بنتح بطاقة تخصةة ياس صاحب الطاب ار الممني, مج ذأكر الإطار 
القائوئى الذي رمت فيه الدعوئ. ريادة علن تميين المقار 
مادء 8 ف حالة إشهارالمريشة الافتتاحة للدعوى القضادية, خلال المد الممصوص علبها ف الادة 
7 أعلاى يملم مدير الجقظ المتاري صاحب الطاب او لإي ا سن ارول اا ي ر 
صدورحكم قضادي كما يمال الوالي و رتس انجس الشمبي البلدي إدا كان التحقيق المقاري قد ۾ 
إطارعملية ججماعية للتحقيق المقاري 
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القتصل الثاني 
انعقاد الخ+صو مة 


بما أن الخصومة لا تنعقد إلا بتكليف المدعن عليه بالجضوراو 
جيجضورهذا الأخير اختیاریا آمام الجهة القضانية عملا بنص المادة 28 
من قانون الإجراءات المدنية' و46 من القائون الجديد. لذا يستوجب على 
المدعن بعد تسجيل المريضة, التوجه إلى محضر قضاني مختص إقليميا 
من أجل تكليف المدعيئ عليه بالجضور ف الجلسة انجددة وتلييه 
تسحة من المريضة المودعة لدى أمانة الضبط. 


فالتكليف حيننذ, وسيلة إجرادية حقق مبداالوجاهية. حيث 
يمد خطوة اساسية فى مسار الدعوى. اذ ١‏ يتصور فى اصول التقاضي 
عدم مواجهة المدعن عليه بالادعاءات الموجهة ضده امام القضاء. إن 
النقه الأجراني مسنقر على أن الخصومة تنشا بإيداع عريضة افتتاح 
الدعوى لكنها لا تنعقد إلا بتكليف المدعى عليه لجضور الجلة 
بمقتضی حرر يسلمه إياه محضر قضاني طبقا للقواعد و الإجراءات 
المهمول بها. فإذا لم يقم المدعن بتكليف المدعن عليه للحضور. يتين 
القول أن دعواه غير مقبولة لمدم انعقاد الجصومة القضانية *. 


بالاضافة إلى عشصر | لتكليف ينرض المشرع على المدعن واجب 
احترام المواعيد لاجل قق أمرین اماسنن ما حسن سير القضا: 
وضمان حرية الدفاع للخصوم. فحسن سير المرفق يقتضي تقبيد 
الخجصوم بمواعيد ممينة حنن لا تتراخن إحراءات الجصومة ويتاخر 
بالتالي النصل فيهاء مما يودى إلى تابيد المخارعات. فى حين يقتضي 
إعمال حى الدفاع. حماية الجصوم من عنصر المفاجاة وتمكيشهم من 
فرص إعداد وسائل دفاعهم واتخاذ ما يرون هن إجراءات النقاضي دون 
تسر . 


'- قراررقم 15.7 :ارعن الفر فة المدنية باففمىة المليا. مورخ فى 1997/03/12, غم ھتکوں 
عائورمه وك الوسيط ف قائود القضاء المصرئ. مكتبة الجا اتجديدة المتصورة مص الطبعة الثاتبة 
1 ص 74 
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الميبحث الأول 
التكليف بالجضور 
ميز المځرع بين التکليف ڪاجراء مستقل وفقا للمادة 18 e‏ 
الین بستله الد علیہ بوتا محر رابات یام عل 
التكليف . يتلمه المدعي. 
المطلب الأول 
مضمون التكليف بالجضوروتليمه 


الفرع الأول 


تضمنت المادة 18 ادتاف البيانات التي بحب أن يتضمتها التكليف 
ٻالجضور 
يتضتمن التکلیف بالجد 
اسم و لقب امجضر القضاني 
اسم و لقب المد و موطنه»› 
اسم ولقب الشخص المكلف بالجضوروموطنه» 1 
تسمية وطبيعة الأشخص المهنوي ومقره الإجتماعي» 
وصغة ممثله القاتود اوالاضاقي 
تاريخ آول جلسة وساعة انعقادها. 
وبما أن المشرع فصل بين التكليف بالجضور وحضر التليم؛ 
فإن جديد المادة 18 أعلاء مقارنة بالمادة 3 من ق إ م یمکن حصره ف 
ماتم استيعاده وذلك على النحوالآتي : 
ذكر مهنة المدعي ؛ 
ملخص الموضوع ومتندات الطلب ؛ 
.- نوع الشركة التجاري ومركزها الرئيسي ؛ 
ذكر الشخص الذي تركت لديه نسخة من التكليف. 
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النرع الثاني 


إن حلقة الوصل بين طرف الخجصومة هو امجضر التضاني فلا 
تصح إجراءات التكليف إلا إذا تمت عن طريق هذا الضابط الممومي. 
فهذا الأخير عخول بالاثهاد على واقعتين. استلام التكليف من طرف 
الجصم وفقا للقانون. ثم حررمحضرا رسميا بالواقعة .ذا حجية لا قبل إلا 
الد فع بالتروير. 


یتنا انجضر البيانات الواردة على سبيل الجصر فى 
المادة 19 ادنئاء. 


:مع مراعاة حکام | اد عن 406 إلى 416 من هذا إل تون د 
التكليف بالجضور للخصوم بواسطة امجضر القضانيالذى رر حضرا 
يتضمن البيانات الآتية: 
3 اسم ولقب المجضر القتضاد وعتوانه | ى وحتمه وت ١‏ 
وتاريخ التبليخ الوا فت داو 
2 اسم و لقب المدعن و موطنهء 
3 اسم و لقب الشخضص المبلع له وموطنه., وإذا تعلق الامر بشخص 
معنوي يشارإلى تسميته وطبيعتة ومقره الاإجتماعي. واسم 
و لقب و صفة الشخص | له 
4 توقيع المبلخ له على الجضر. والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبة 
لهويته. م بیان رقمهاء و تاریخ صدورها؛ 
کد تسليم التكليف بالجضور الى المبلخ له.مرفتا بنخة من 
المريضة الإفتتاحيةء مؤشر عليها من أمين الضبط . 
6ئ الإاثارة يف امجضر إلى رفض استلام التكليف بالجضور | 
استحالة تسليمه» أو رفض التوقيع عليه 
7 وضع بصمة المبل له ف حالة استحالة التوقيع على الجض 
#8 تتنبيه المدعى عليه بانه ف حالة عدم امتثاله للتکلیف 
بالجضور سیصدر حکم ضده بناء عل ما قدمه المدعى 
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لقد عالجت المادة 19 أعلاء الكثير من التقانص التي هي محل 
اننقادات من الممارسين والمهنيين بإجراءات النقاضى إلا أن آھم عنصر 
جاءت به المادة» ما تضمنه البيان الثامن من تنبيه مدع عليه بانه ف 
حالة عدم امتثاله للثعليف بالجضور سیصدر حکم ضده بتاء عل 
ما قدمه المدعن من عتاصر. هذه الإضافة تشكل عنصر ترهيب 
للحيلولة دون الاطالة فى مار الدعاوى نتيجة تقصرر أو تهاون من 


المدعن عليهم. 


والإشارة لمراعاة احكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القائونء يراد 
متها إمتداد القواعد المنظمة لعقود التبليع الرسمي إلى التكليف 
بالجضور ونذكر منها إمكائية تسليم تسخ إلى المطلوب أينما وجد. 
ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك وعدم جواز مباشرة الأجراءات قبل 
الاعة الثامنة صباحا و لابعد الثامنة ماء ولا أيام المطل إلا ف 
حالة الضرورة و يعد إذن من القاضي. 


آما تدخل لجنة الشوؤون القانونية والإدارية والجريات بالتبة 
لمضمون نص الماد 19 المقترح من طرف الجكومة. فقد شمل نقطتين : 


1. حتف الشرط المتعلق بذكر "الجنسية" لان الجنسية 
مرتبطة بالكنالة الي استبعدت من القانون الجديد. 
2 عدم حصر إمكانية الدفع ببطلان الجضر لعدم استيغانه 


المطلب الثاني 
جزاء مخالفة الاجراءات المتملقة بالتكليف 


عختلف الأثر بين حالة غياب المدعن عليه عن جلة المجأاكڪمة 
نتيجة تقاعس المدعي عن مباشرة إجراءات التكليف. وبين حالة عدم 
حضور الخصم بإرادته المنفردة رغم صحة تكليفه. إذ أن الخصومة 
المكلف تكليناسليما. 


فالإضل فى الخجصومة ألا تنعقد إلا بوجود طرفين. وائعدام 
احدهما يعتب انعداما لرڪن من ارڪانها. و الجكم الصادر من دون 
تكليف الطرف الأخر › لا يتر حكما باطلا اقحسبہ بل يد ح كما 
التمسك بانعدامه يبقى مفتوحا والطعن فيه يبق قاتا 


وبما أن البيانات الواردة فى المادتين 8 و19 من القانون الجديد 
حقق عنصرا هاما فى الدعوى وهو د فع الجهالة عن الخصم فإن ڪل 
عالئة ماهو مقر ينتج عتها جوازرفض الدعوى شكلا لعدم صحة 
إجراءات التكليف . 
الميحث الثار 
القواعد العامة فى سير الجلسات 
يتضمن موضوع القواعد العامة ف سير الجلسات. ثلاث مائل. 
1 حضورالخصوم إلى الجلىة ؛ 
2 كيفية تقديم المستتدات؛ 
3 نظام الجلسة. 
المطلب الاول 
حضورالخصوم إلى الجلسة 
الخصوم غور ملزمین بالجضور شخصیا إلا إذا رای القاضي ذلك 
ضروريا إذيمكن أن ينوب عنهم حاموهم أو وڪلازهم. ويستخلص من 
نص الحادة 20 آدناف ان حضورالخ+صوم یکون إما: 


خضي 
2 أو يواسطة حاميهم ؛ 
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لأدة 20؛ 
حضرالخصوم فی التاريخ الجدد ف التكليف بالجضور شخصيا أو 
بواسطة حاميهم او و ڪالانې ' 


الحادة 20 أعلاه , هي صياغة معدلة للمادة 30 من ق إم الت تقضي 
بان حضور الأطراف أعام المجكمة يتم فى اليوم الجدد فى التكليف 
بالجضور سواء بأاتضهم أو بواسطة عحاميهم أو وكلانهم. ولم تعدل 
الماد الجديدة إلإ ف مصطلح الإطراف حيٹ استبدل بمصطلح 
الخصوم وهو الأصح 


المطللب الثاني 
د كينية تتدیم السات 


نظم المشرع كيفية تقديم المتندات من خلال المواد من 21 إلى 
3 من القانون الجديد وفق صياغة أكثر دقة ومرونة مج ضمان 
للوجاهية. بينما مضمون المادة 32 من ق إم يشور فقط إلى أن الأوراق او 
التدات او الوثاتق الت يقدمها كل طرف دعما لادعاءاته حب ان 


غور انه بجورللقاضى قبول دخ عادية متهاء عند الاقتضاء. . 
یمکن تبلیخ تلك الأوراق أو الستدات أو الوثائق لباقي الخ+صوم فى سكل 


. 


امين الضبط » لجردها والتاشور عليهاء قبل إيداعها بملف القضية, تحت 


طانلة الرقض. 
يتم إيداع هذه المتندات بأمائة الضبط مقابل وصل إستلا 


'- صياغة جمديدة للمادة 10 من ق إم 


المادة 23 : يتبادل الخجصوصط المتتدات المودعة طبقا للمادة 22 اعلا 
يمڪ لأقاضي» بشاء عان طاب احد الجلصون ان بام تعبا 2 


كل وثيقة عرضت عليه وثبت عدم إبلاغها للخصم الخ ودد أجل 
وكيفية ذلك الإبلاع . 

يمكن للقاضي أن يستبعد من المناقشة كل وثيقة لم يتم إبلاغها خلال 
الأجال. وبالكيفية التّن حددها. 


وعليه. فإن تقديم المتندات يتم على الشكل الآتي؛ 
1 بحب إيداع الإأوراق والستدات والوثانق التّن يتتند إليها 
الخضوم دعما لإدعاءاتهم بامانة الضبط. إما باصولها أو 
تح رسمية منها أو نسح مطابقة للأصل.اما النخ 
العادية. ويقضصد بها تلك التي لإ حمل ای اتصدیق 
ونشير هنا إلى أن فرض هذا الإجراء سينتج عنه إشكالا جديا 
بالنسبة للجهات القضائية التي لا تتوفر على العدد المناسب من 
يقوم أمين الضبط وجوباء ججرد الإوراق والسندات والوثانق 
المودعة والتائير عليها قبل إيداعها بملف القضية وعرر 
وصل بالاستلام يلمه للمودع. 
د يتم تبادل المستندات المودعة أتناء الجلسة او خارجها 
بواسطة أمين الضبط. إذ يجوز بموجب النص الجديد 
إستلام الممتتدات من أمائة الضبط خلافا لما هو جاربه 


دا 


مطاب ثالث 
نظام الجلسة 


1 سلطات التاضي ف إدارة الخصومة ؛ 
. تاسيس الجكم. 


الفرع الأول 
سلطات القاضي ف إدارة الخصومة 


علينا أن نيز بين سلطات القاضي فى إدارة الجلسة وسلطاته 
بالنبة للخصومة. ولهذا جاءت المواد من 260 إلى 269 من القانون 
الجديد تحت عشوان " فى سور الجلسة یتما جات اواد من 27 لن 31 
تحت عنوان " فى سلطات القاضي" حيث يناط ضبط الجلسة برئيها 
لأجل ضمان الهدوء والرصائة : وال قارالواجب للجهة القضانية, 
ترى بالنسبة ز_لطات القاض فى إدارة الخجصومة, أنه من باب 
ق المادة24 من هذاالقانو نبساطاتالقاضي المتعلقةبالخجصومة 
وليس تحت عشوان "تقديم المتتدات". 


وا 


إن مضمون اواد 24 و 27 إلى 29 من القائون الجديد ما هي إلا 
تطبيق آخر للدور الا حابي للقاضي المدني ‏ المطالب بالتدخل فى سم 
اة لضمان احترام قواعد القانون من قبل الجميع . ولنا نص 
المادۃ 29 ليلا كافيا على ذلك الدور يت خجحد القاضىن غير مقيد 
جدود فى تقدير الشزاع باستشاء تلك الت يفرضها التانون. انهو حر 
فى إعطا؛ كيف قانوني جديد لزاع كلما بدا له أن التكييف الذي 
قدمه الاتضو سن غو صلا 
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والقول بمتح القاضي المدئي دورا إتجابيا أشا. سر الخجصومة لإ 
يعني بان القاضي فى ظل قانون الإجرآءات المدنية كان سلبيا إلى الدرجة 
الت ذكرها التانب نورالدين مناع اثناء مناقشة مشروع القائون 
الجديد امام الفرفة السفلى لل ځان:" ڪا هو معرواف وڪما درسناه 
فى مدرجات الجامعة فان التاضي المدني هو قاض سلبي يتقيد بطلبات 
الخجصوم و هذا معناه ان الخصومة القضائية المدنية ملك للخصوم: وان 
القاضي الإداري إتحابي على عكس القاضي المدني ويمكنه ألا يتقيد 
بطلبات الخصوم. و لقد لاحظتا أن مشروع ها القائون سيوقع آهل 


القانون فى خلط لا مثيل له و هدا ما اوردته المادة 29 الى تقلت ملكية 
الجصومة القضانية من أيدي الأطراف إلى يد القاضي مما بجعلنا نحيد 
عن مبد! قانوتي تعتمده جميع قوانين الدول ف المائل المدئية وهو مبدا 
حیاد القاضي". 


a 
, ويتخذ ما يراه لارما من إجرا ءات‎ 
المادة 27: يمكن للقاضي أن يامر فى الجلىة بجضور الخصوم شخصيا‎ 
. لتقديم توضحات يراها ضرورية لجل النزاع‎ 
كما بجورله أن يأمر شنهيا, بإحضارآية وثيقة لشف الفرض‎ 
المادة 28:بجوز للقاضي أن يامر تلقانيا باتخاذ اي إحراء من إجراءات‎ 
التحقيق الجانزة قانونا‎ 
والتصرقات حل النراع التكييف‎ E N الماد 29: يكيف‎ 
. بتكييف الخصوم‎ r | التانوني الصحيح دون‎ 
ينصل ي النزاع وفقا للقواعد القائونية المطبقة عليه.‎ 
المادة 30; جوز للقاضي أن يأمر بإرجاع المتندات المبلغة للخصوم تحت‎ 
طانلة غرامة تهديدية عتد الاقتضاء.‎ 
المادة 1 :وز للخصوم:دون سواهم آو بوكالة خاصة »عند إنتها.‎ 
الخصومةإسترجاع الو انق المودعة ف أمانة الضبط مقابل وصل.‎ 
. يفصل رنيس الجهة القضانية ف الاشكالات الت قد تثاربهذا الان‎ 


نة للمادة 31 من القانون الجديد فهي صورة معدلة 
آما بالفبة دة 31 من ر ee‏ 
ومتممة للمادة 39 من قانون الإجراءات المدنية مع إضافة نقطتين 
ھهامتن ؛ 
بوكالة خاصة. : 
2 تدخل رتيس الجهة التضانية للفصل ف الاشكالات ال قد تثار 


فى شان إسترجاع الوتانق المودعة لدى أمانة الضبط. 


تخر إلى أن الصياغة الجالية لتص المادة 31 من القانون الجديد 
حاصل تعدیل من طرف لجنة الشوون القانونية والادارية لمضمون 
التص القترح من طرف الجكومة. إذ نظرا إلى أهمية الوثانق 
دات ونة ب 1 ترجا ٠‏ غير اصحابهاء 
والمتندات وتفاديا لضياعها آو استرجاعها من عور ir‏ 
أاسترجاعها عند انتهاء الخصومة؛ فى الجصوم دون سواهم او 
حر . 3 
الأشخاص الذين لهم وكالة خاصة وذلك حرصا على حاية هذه 
الوثانق وبالتالي حماية الجقوق المثبنة فيها. 


|= 

الفرع الثاني 

تأاسيس الجكم 
القاد لجدود المبينة له من قبل الخجصوم و لا يمكن أن 
ياخذ aT‏ عام إلا ما اشير مامه من وقانع ڪانت محل 
مناقشات ومرافعات. الا انه يجوز للقاضي وقت الفنصل فى الدعوئ, ان 
ياخذ بعين الإاعتبار الوقانع المثارة من طرف الخجصوم أفناء المناقشات 

والمرافعات, لكن لم يووا عليها إدعاءاتهم. 


تنتخلص من المادة 26 أن التاد غير مقيد بما تضمنتنةه 
المرانض والمحذڪرات. إنما له آن يلخد ا یثار آمامه نویا ویعتېه 
تابا لادعاءات الخصوم. من (مثلة ذلك أن توسس الزوجة دعواها 
المتضبة مطالبتها الطلاق» آن زوجها يسي. معاملتها ويضربها استنادا 
إلى المادة 53 من قانون الأسرة دون أن تقدم ٹهادات طبية تدعم موققها 
لكنها حثور امام التاضي واقعة أخرى لم ترد فى عريضة افتتاح الدعوى. 
تتضمن زواج المدعن عليه من امرآة ثانية دون موافقتها وتصر على 
عدم رضاها. فللقاضي هنا أن يأاخذ بعين الاعتبارالوقانع المثارة أمامه 
ليس عليها حكمه لفاندة الزوجة. 
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7 26: لا جوز لمات ان ِڪ حکمه عل قاد لم ت 7K‏ 
المناقشات E: E O‏ 
جور لاضن ان ياخذ بعين الإعتبان من بين عتاصر المتاقغات 
والمرافمات. الوقانع النن أثيرت من طرف الخصوم ولم يوْسوا عليها 
إدعاءاتهم, و 


1 الميبحث الثالث 
حديد موضوع النزاع وقيمنةه 


نميز بين الطاب القضات و : : 

9 ب القضاتي وحديد موضوع النزاع. فالاول ره 
من خلاله 0 2 الطلب الأصلي الذي رفعت a‏ ا 
يتحده موضوع الشراع بالاداعات التن يقدمها الجصوم فى عريضة 
افتتاح الدعوى e Is‏ 

: 

| يلاحظ على مضمون المادة 25 انها وردت تحت عتواء ٤‏ 

موضوع الضزاع . ومع ذلك اشتملت علن مواضرع عنتافة اي 


تتحدد قيمة النراع 
اوالمقاصة القضانية. 
الطلب الذي يقدمه احد اطراف النزاع بهدف تعديل 


طلبات الأصلية. 
الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعن عليه للحصول على 


متفعة. فضلا عن طلبه رقض مزاعم خصهه. 
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من خلال تصفح مواد القائون الجديد. نجد بان المشرع تصدى 
متتلةَ ڪيا هو الان بالتبة للدفوع الموضوعية والطلاق 
بالتراضي إلخ.. الامر الفانب فى المادة 25 اعلا بجيٹ جاء تعريف 
الطاب الإضافى والطاب المتابل فى معرض الجديث عن إجراء 
ڪمالم يتم تعريف المقاصة القتضانية والطلب العارض. 


د جع المخرع مسالتين ضمن مادة واحدة تتعلقان بتحديد موضوع 
النزاع وحديد قيمة النزاع مج أن موضوع النزاع يتعلق 
بالتكييف القانوني للوقانع بينما يتصل ديد قيمة النزاع 
بالاختصاص وبطبيمة الجكم الصادرف الدعوى. 


المطلب الأول 
تحديد موضوع النزاع 


عملا باحکام المادة 25 من القائون الجديد» يتحدد موضوع 
النراع بالإدعاءات الى يقدمها الجصوم فى عريضة افتتاح الدعوى 
ومذكرات الرد.وحديد موضوع النزاع»مسالة قانونية تخضح لرقابة 
المجكمة العليا. 


كما جوز أثناء سير الخجصومة وبسبب التطورات التي قد تعرفهاء 
تعديل موضوع النزاع» شريطة أن تكون طلبات التعديل مرتبطة 
بالادعاءات الإصلية. فإذا تقدم المؤجر بدعوئ استرجاع العين المؤجرة. 
وقدم المتاجر عرضاامام المجكمة يتضمن موافقته على مضاعفة بدل 
لابصارمقابل البقاء فى العين. ثم لقي المرض موافقة من المؤجر م طلب 
الزيادة, موضوع النزاع هنا يكون قد تغير من مناقشة استعادة العقار 
إلى تحديد مبلخ الإجار 
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الحطللب الثاني 
تحديد قيمة النزاع 


تنص الادة 25 من القانون الجديد بان قيمة التزاع تحده 
بالطلبات الأصلية والاضافية وبالطلبات المقابلة أو المقاصة القضانية. 
وتم زاهمية حديد قيمة النزاع حينما نعلم بأن للقيمة ثرا ف تحديد 
عطجيمة الجكم إن كان نهانيا أو ابتدانيا قابلا للإستنناف. ومن امثلة 
ذلك . ما جاءت به المحادة 33 من القائون الجديد الى تقض بان الجكمة 
جل ججکم ف اول وأخر درجة يل الدعاوئ الى لا تتجاوز قيمتها مانت 
الف دينارر200.000 دج).وإذا كائت قيمة الطلبات المتدمة من المدع إ 
تتجاوز ماني آلف دينارر200.000دج). تنصل امجكمة يجكم ف أول وآخر 
درجة حي ولو ڪانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة القضائة 
تتجاوز هذه القيمة.وضصل فى جميع الدعاوى الأخرى باحكاء قارا 
RT‏ و حری با ۰ قابلة 


المطلب الثال 
ضبط الطلبات 


هناك خسة أنواع من الطلبات؛ 
ا الطلبات الأصلية؛ 
2 الطلبات الاضافية ؛ 
3 الطلبات المقابلة › 
4 الطلبات المارضة؛ 
ك المظالبة بالمقاصة القضانية. 
لم يتصد المشرع بالتعريف إلا لاشنين م الطلبات 
الإضافية والطلبات المقابلة. ما صريف الباق اا 
النصوص ومما جاء فى الفقه والقضا.. 9 


الراد من الطالبات الأصلية. تلك الطلبات الواردة ف الادعاء 
الأصلي بمناسبة رفع الدعوی القتضانية. وبموجب هذه الطلبات الى 
تتضمنها عريضة افتتأح الدعوى أو مذڪرات الرد, يتټحده موضوع 
النزاع مالم يتم تعديله لاحقا. 
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فى حين عرفت المادة 25 من القانون الجديد, الطلب الاضاف علن 
أن الطاب الي يقدمه احد أطراف النزاع بهدف تعدیل طلباته 
الإصلية. فالهيدف من تقديم الطلب الإضافى هو تعديل الطلب ال 
بالزيادة أو الاتقاص وليس استبداله بطلب آخر. من أمثلة التمديل. أن 
يضيف الموجر الراغب فى استمادة العين المؤجرة. طلبا يتضمن النغويض 
عن التعديلات اللاحقة بالعين دون موا فقته. 


كما عر فت الماد 25 من القانون الجديد الطاب المقابل عل آئه 
الطاب الذي يقدمه المدعن عليه للحصول على منفعة فضلاعن طلبه 
رقض مزاعم خصيه- ويرد الطاب ابل كن غيره من الطلبات أن 
تقديمه يتم حصريا من طرف المدعن عليه. 


ويتميز الطاب المقابل عن الدقوع, أن هذه الأخيرة وسيلة دفاعية 
ع ضة من المدعى عليه يقتصر دورها علن برد رفض طليات المدعي. 
بينما الطلب المقابل هو وسيلة هجومية لا تقتصر علن طلب رفض 
مزاعم الخصم بل يرمي كذلك إلى الجصول علن منفعة بموجب حكم 
لصالح المدعن عليه. 


أما الطللبات المارضة. فیراد متها ما ارتب علن ڪل نراع 
يضاف إلى الطلب الاصلي بصورة تبعية .كان يطالب المدعي بإجراء 
مضاهاة للخطوط على وثانق يقدمها الخصم » تفيد براءة ذمته من 
الدين المطالب بدفمه. فالطلب الأصلي هتا يتضمن إستعادة مبلع 
الدين. بينما الطاب المارض هو إجراء مضاهاة الخجطوط, 


الصتف الخجامس من الطلبات هي المطالبة بالقاصة القضانية 
القى أشارإليها المرع من خلال مواد القانون المدني من 297 إلى 303 وبعض 
موآد قانون الاجرا ءات المدئية منها المادتين 4 و 107. 


فاإذا رفع المدعي دعوى داثنية ضد المدعئ عليه فإن للمدعن 
عليه أن يرفع دعوى داننية له فى مواجهة المدعي عن طريق دعوى 
فرعية يلتم بموجبها من الجكمة إجراء مقاصة قضائية بين الدينين 
دون ان يشترط الارتباط بیشهما إذ يمن أن يكون سبب الدينيين مختلفا 
باستشاء القانون البحري الذي يشةرط ارتباط استعادة الدين بالمعاملة 
البحرية وفقا لمادته 152 التي تقيد الججز التحنظي بوجود دين ججري 
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الاختصاص 
La competence‏ 


يمد الاختصاص من المسانل الجوهرية ف سير الدعوى القضانية 
ويقصد به ولاية القضاء بالفئصل 3 القضايا المطروحة اماه وققا 
لمعايي النوع والموقع الاقليمي. يقال بان معيار النقييم لرجل القانون 
يعتمد علن مدى معر فته بالاجراءات التي يشكل الاختصاص عنصرها 
الاسا . لمتصر الاختصاص يشکل مفتاح ڪل دعوی ‏ إذا وضع فى 
قفل الباب المتاسيب فتح المدخل وتم البدء ف مناقشة الموضوع , اما إذا 
أخطا القغل فلا حديث عن الخجصومة لان اول ما ينتظر فيه القاضي 
شمول ولايته ف الخصومة. 


ويقع على المتقا ضي ان يدرك تماما الجهة الى خولها القانون 
النظر فى دعواه نوعيا و يميا. إما بموجب القواعد ألعامة أو بموجب 
نص خاص. إذ أن كثير من القضايا تتتهي دون الفصل فى الموضوع . 
ویعود عدم قبولها من حيث الشكل, إلى عدم اختصاص الجهة المر فوعة 


امامها الدعوى. 
القصل الأول 
يقصد بالاختصاص النوعي» ولاية الجهة القضانية 
اکخادف درجاتها, بالنظر فی د د من الدعاوى, فالاختصاصَ 


النوعي هو توزيع القتضايا بين الجهات القضانية المختلفة على اساس 
نوع الدعوى, بعبارة آاخری . هو نطاق القضايا التي يمكن أن تباشر فيه 
جهة قضانية معينة ‏ ولايتها وفقالنوع الدعوى' 


DD 
6# احمدليجي الاختصاصن القيمي والشوعي والجلي للمحاكم دارالتهضة المربية التاهر #مصر صن‎ 5 
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المبحث الأول 
الاختصاص النوعي للمحاڪم 
يمتمد التتظيم التضاني فى الجزانر على وحدة الجهة er!‏ 
الاساسية المتمثلة فى الجحكمة بجيث لا وجود للتمده المادي لل الام ا 
هناك محكبة تتشكل من اقام مكلفة بالنظر فى عختلف القضاء 
الملطروحة أمامها بحسب طبيعة النزاع وإن ڪان عرف الإصطلاحج 
المممول به وضف كل قم من اقام المجكمة بمحكمة. E‏ 
ولان اماد 32 اعلا استحدثت الكثير من الإحكام فلم EW‏ 
معدلة للمادة الآولى من قانون الاجراءات المدثية., وم ذلك نر بان اهم 
جديد تضمنة المادة 32 أدتاههو: 
E CEE‏ 
2 اعتماد نظام الاحالة بين الاقام المشكلة لنفس الجكمة. 


الاد الوك اراد 

Pk 0 t 2 القضانية .والمخارغعات‎ 

النكرية.والمنازعات البحرية والتقل الجوي و ا 

تحده مقرات الاقطاب المتخصصة, والجهات القضانية التاب ن 

يو 2 أ 2 َة + “f‏ 

9 a بتبيلة جماعية من ثلاث‎ EY 
تحر كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء؛ عن دلريق‎ 
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ِ المطلب الأول 
حديد الإختصاص النو عي لليحاڪم 


الفرع الأول 


إختصاص الاقسام 


ِ ا المخرع عدد الاقام المشكلة للمحكمة وتوعها وذكرها فى 
0 ۹ اللي والتجارية والبحرية والاجحتماعية والمقارية 
ا سوؤون الأاسرة وتنم جدولة القضايا أمام هذه الاقام سب طبيعة 
E‏ باخام ال اد 423 إلى 536 من القانون الجديد الق وروت 
0 #4 تات اتخاصضة بكل جهة قضانية. أما ا لجاكم الت لم 

نشا فيها ال م على الحو المبين أعلاه » يبق القسم المحدنئ هو الذي 
ينظر فى جميع النزاعات باستشاء القضايا الاجتماعية. 


الفرع الثاد 


الإحالة مابين الام 


OE ۱‏ 2 2 
ا سکب من ارات هي الاقتصاد ف الوقت وف الاجراءات 
والننقات حت لا يتحمل المدعي اعبا. رقع دعوی جحديدة. دالتاس:ء 


بذلك او علق اساس ار قاض من ال د 

ر س ان عدم الاختصاصض من النظا العام ينف ١‏ 
إمكمة ان تميل الدعوى إل المكة المختصة خرصا مل الع اف 
يتحمل المدعي مثقة اعادة رفع الدعوى من جديد امام الجكة 
اد 32 نف f‏ 

3 أما الإاحالة الي اقرها المخرع بموجب المادة 32 من القائون الجديد 
بين الاقام المشكلة لشفس الجكمةء فهى تخص حالة جدولة قضية أما 

ا ا و هي e‏ وا 
ق عو لقم می بالنظر فيها. فيحال الملف إلى القتسم الم عر 
طريق أمانة الضبط. بعد إخباررنيس الجكمة ا ا 


'. مد مليجي. الإختصا ص التيمي و التو عي ,الجلي للمحاڪ, مرجع سایق ص 223 
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زپالنظر ا تحسمنةة المادة 32 حول الاحالة» نكون أمام 
فرضيتن ؛ 
آ إقرارالاحالة نتيجة لخطا مادي من أمين الضبط وقت جدولة 
الملف. وهي الفرضية المرجحة لدينا لن الاحالة هنا جاءت 
بمقهوم إرسال الملفى الجدول خطا إلى القم الحني 
"ransmission du dossier‏ وليس بمفهوم إخطار الجهة 
klختصة Renvoie‏ 
الاذن باللجو. إلى الاحالة لتجتب القضاء بعدم الاختصاص 
ولو پسېب سوه ثوجيه من المدعى تناديا للتمطيل وسايرة 
لاهو عليه الجال مام القضاء المصري 


kh 


فالفنرضية الأولى لا عير اي إشكال بحيث يتم تدارك الجطا المادي 
الذي لإ يمس بطبيعة الاختصاص النوعي؛ إنما ينجم تماما م 
التوجه العام للقانون الجديد الذي أراد من خلاله المخرع تبيط 
إجراءات التقاضي والجيلولة دون تعطيل مصالح المتقاضين دون سجب 
جحدي. ونجد مواقف عديدة فى النص الجديد تاخذ بهذا التوجه. منها 
تصحیح الإخطا. المادية عملا بالادة 266 الت تجيز تقديم طلب 
التصحيح من النيابة إذا تيون لها أن الجطا المادي يعود إلى مرفق المدالة 
كالاخطاء المرتبكة من طرف امنا.ء الضبط اثنا. الرقن» وبالتالي 
يعفن المتقاضي من أعباء قيد الدعوى بجحددا 


أما الفرضية الثانية الى نأمل العمل بهاء تصطدم من حیث 
الظاهر بمالتين تتملقان بالنظام العام وهما الاختصاص النوعي 
وتحصيل الرسوم . لكن ذلك لا يشكل من وجهة نظرنا مانعا للأخذ 
بالاحالة وفقالهذه الفرضية وذلك لسبيين : 


أولا/ أن الإاحالة إلى القم المختص لا يتعارضل مج واجب القاضي 
إغارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي. لان ا منج يكون فى مواجهة عدم 
النصل فى الدعوى ولا يلرم القاضي حصريا علن رفضها د 
فتتعطل المصالح, وإثارة الدفع تلقاديا من التاضي» يراد منه منج 
التصدي مطلقا متن قق عدم الإاختصاص النوعي ويكون ذلك إما 
يموجب حكم وهو المهمول به» أو یموجب تصرف إداري و هو الأفضل لأن 
الدور الأاساسي للقضا. هو النصل فى الموضوع وليس مراقبة الإجراءات 
وكانهاحاجز أمام استعادة الجتوق. 


7 


n‏ بانيا!] يمکن تدارك ڪصيل الرسوم القضانية الى محددها قائون 
لمالية. بموجب أحکام تحده ڪيفيات د فع فارق المستحقات الواجبة إن 
وجدت نحو الجزيئة الممومية. 


اما آلية تطبيق الفقرة المتملةة a‏ 
اما آلية صطبيق الفقرة المتملقة بالإحالة. فشر أن يت دزك 
بالنسبة للفرضية الأولى التي درجخهاء أن يامر القاضي بارسال الف إلى 


التسم لمحتي عن طريق أمانة الضبط. بعد إخباررنيس المجكمة مسبقا. 


المطلب الثا: 
الاقطابإ e‏ 


UE :‏ الاقطاب المتخصصة المنعتدة فى بعض ا(جاڪي. هو 
ی هم الإجراءات الممتحدة بموجب الادة 2 من القاتون الجديد. 
وي هذه الجهات التي تفضل بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة 
AT‏ دون منواها بفعض المنارعات التى تتتضرر الت 
E EY‏ المتعلقة بالتجارة الدولية والافلاس والتسوية القضانية 
والمشارعات المتملقة بالبشوك ومنازعات الملكية الفكرية والمشارعات 
البحرية والنقل الجوي ومتازعات التامينات. 


(تغاء أقطا يد 1 1 
1 ب متخصصة بموجب احكام نون عادي . ي ینسجم تماما 
مج موقف الججلس الدستوري الذي اقر إمكانية إنشاء هينات قضانية 


الاد“ 2 2 : : ج 
پمو جب لمادة 6-122 من الدستور على أن يتكفل بذ لك ١‏ شرع ع 

: : 2 : دون یرم 

بناء عل قائون عادي و لیس بقانون عضوي '. ] 


ان ظر زاي رق ا0ا رق ع ر م 05 

س ارق ع ام مورخ ف 10 ماي ا؟رل عام 1426 اموا فق 17 پونيو نة 3005 تلو 
TTF‏ وسر اي ا د 
r OE‏ ن ٠‏ موضئع الإخعفار وا اهتين 25 و 26 مأخوذة تة اماف 
- اعتبارا آن الم ن (نشاء ميث 

: ر سس الدستوري قر مدا إمكادية إنشاء هيئات قسادية الخاد 122 ے6 ,ال چ 
وول اترم دون غ صلاحیات (دشاا عان ان بکون ذلك بقاتون عابي و e pt‏ الكخى, 
واعتيا ن الشرع نص فى الادة 24 من القاتون العضوي, موضوع الأخطار الواروة ف النصل الخام .. 
و واد اتان اټاشمة للنظام التض المادي. علن إمكائية اء هین 
baê‏ س 5 :إلى جاشب امنكمة الملا وأ التضائبة وانغاڪم 
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وقد استند عرض الأاسباب المقتدم من طرف ورير المدل وقت تقديم 
مشرو القانون الجديد امام البرطان. إلى نفس الميررات ال رافقت 
مشروع القانون المضوي المتعلق بالتتظيم القضاني: " ينص المخروع 
علن إنشاء أقطاب قضانية متخصصة ذات اخن صن إقليمي موس 
لدى المجأاكم يتحدد اختصاصها النوعي وفقا لا هو متصوص عليه 
فى قانون الإجراءات المدنية الم رقب و قانون الإجراءات الجزانية"'. 


أما إقتراح لجنة الشوْون القانونية والادارية والجريات بشان المادة 
التباس او تاويل. أعادت اللجنة صياغة الفقرة التي تيل اختصاص 
الاقطاب القضانية المتخصصة على التتظيم بإحالة إجراء حديد 


المطلب الثالث 
الاستثناء عن القاعدة العامة 
تضمن القائون الجديد مبحموعة استثاءات نذكر منها 
تأاكيد المخرع على مضمون المادة 7مكرر من ق إ م التي تنح 
الاختصاص النوعي للقضاء العادي بالنسية للمازعات المتملقة 
بالتمويض عن حوادث المرورالتي ترتكبها السيارات الإدارية. 


. واعتيارا أن للشرع حين أقر بدوره [إمكادية إنتاء هيلات قخانية سما " اأقطاب قضادية متټخصصة ". 
ف المادة 24 من Rr‏ المضوي. موضوع الاخطان يكون قد اخل بالمبدا الدستوري التاضي بتوريع بالات 
الإختصاضات المستمد من الادتين 122. 123 من الدستون من جهةء, 
واعتباا من جهة اخرى, ان للشرع وضع حكما ثشريميا ف المادة 24 من القائون المضوي. وضو 
الإخطار بترتب علن عطببقه غويل صل#احيات [دشا. الهينات التضانية إلى الال التظيمي الذي يموم 
لرئيس الجكي مة. طبتا للمادة 125 رالنقرة الثانية) من الدستور ويعد ذلك مساسا بال مار 122 -6 من الدستور 
واعتيارا بالتتيجة, فإن المخرع عتد إقرارة إمكاتية إضا. أقطاب قضانية متخسصة وحضارله عن 
صلاحيات إشادها للنتظيم بكون قد جاور جال اختصاصه من جهة. ومس بال مادة 122 - 6 من الدستور 
من جهة أخري. 
واعتهارا أن المادتين 25 و 26 من القانون المضوي. موضوع الإخطا اللتين تنظمان من جهة كيفية 
كيل الطاب القضادية المتخصصة, ومن جهة أحُرى تزويدها بالوسادل البشربة وللادية اللازمة لوها, 
لهما ارتباط مجاشر بالادة 24 من نفس القاتون مما بستوجب التصر بح بأئهما اصبحتا بدون موضوع 

ف الموضوع : أولا: تسد المواد 5 و 6 و 7 و ر24 ر27 و 2# و29 غم مطايقة للدستور”. 

' - الجريدة الرسمية للمداولات , المجلى الشميى الوطن. الئة الثالة الجلة الملئية المنحقدة بتاريخ ١5‏ 
ماس 2005, الثةر الشريمية الجامصة -الدورة المادية السابعة ركم 147 ص8 
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ادو نن :+ اق انګ م لخدتن 800 و 801 غلای ر > 

اختصاص جاك المادية الارعات اة ET‏ 
1 عخالفات الطرق. 

2 المنارعات المتملقة بكل دعوى خاصة بالمسوولية الرامية إن 

حدى الولايات أو البلديات أو امسات ١‏ ذات 

arr‏ 9 و المي لعمومية ذات 


إن ولاية » ۲ OC‏ ٴ 
أن ولاية تظر ف المسؤولية عن حوادث المرورالى ترتكبها اليارات 
E‏ و تعود لاختصاص الجاڪم المادية. ويکل الدولة امام 
لڇهات.الوڪيل القضاني للخرينة وهي استشاء لدعوى المؤولية 
المدنية للإدارة الرامية إلى طب التمويض 


المبحث الثاد 
الاختصاصَ النوعي Es‏ 


2 يشمل الإختصاص الني للمجالس القضاخية ‏ مو ضوعن 
النظر ف الأاحكام المستانفة INERT‏ 


المطلب الأول 
القصل ق الاستنتاف 


محكم الطعن بالاستنناف قاعدة عامة تستند إلى مبدا النتقاضي 
ل درجیین > واستا, یلیه الو افع الافتصادي و الاإحتماعي 


٠ '‏ انظر المادة 7 مكررمن تاتون الأجراءات المدئية 


الفرع الأول 
القاعدة العامة 


تکرس الماد 34 ادناه مبدا النقاد على درجحتين يث جوز 
الطعن بالاستنناف فى جميع الإحكام الصادرة عن المجاكم فى الدرجة 
الآولى وف جميج المواد حن ولو كان وصفها خاطنا, والمادة الجديدة هي 
عبارة عن تصحيح ف الصياغة للمادة 5 من ق إم. أما المراد من تمديد 
الطعن ليثمل الإاحكام الى كان وصفها خاطناء تمكين املس من 
بط ولايته على الأحكام آلصادرة عن أول درجة لمنع التمسف ومراقبة 
الثكييف القائوني. فقد ياتي وصف الجكم عل آنه نهائي بينما هو 
ابتداني فى مثل هذه الجالة جوز للمجلس أن ينظر فى الاستتناف ولا 
يتوقف عند الوصف الخجاطى للحكم › ومعنن ذلك أن الوصف القانوني 
هو الذي حدد طرق الطعن وليس الوصف القضاني. 


المادة 34: عختص النجلس القضاني بالنظر فى استئناف الإحكام الصادرة 
عن المجاكم فى الدرجة الأولى وف جنيع المواد حتن ولو كان وصغها 
خاطنا.' 


القرع الثاني 
الاستثتاء عن القاعدة 


أشارت المادة 34 من القانون الجديد إلى قابلية كل الاحكام 
للاستنناف دون أن يذكر المشرع الجالات الاستثثانية التي لا تقبل 
فيها المنازعة أي طريق للطعن مع أن نتصوصا خاصة عديدة تضمئت 
احكاما تضقي على الأحكام الصادرة فى متازعة ماء الطابع التهاني 
كما هو مبين فى قانون الأسرة بالنسية لفك الرابطة الزوجية والتريحج 
التأدييى بالنبة للمتازعات الفردية لممل. 


'- نقی مضمون الماد 5 م ق م 
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حيث تقضسس الفقرتين 3 و4 من المادة 73 من القانون رقم 91 29 
المتملق بىلاقات اللا ان ڪل تريح فردي يتم خرقا لإاحكام هدا 
القاتون يعتبر تعسفيا وآئه ف حالة التسريح المعتير تعسقيا أو المنقد 
خرقا للاجراءات القانونية. يمكن للعامل أن يتدم طلب الغاء قرار 
التسريح و/او أن يطلب تفويضا عن الضرر الجاصل لدى الجهة 
القضانية المختصة التي تبت ججكم ابتداني و نهاني. 


ڪيا تكتسي قيمة الدعاوئ أهمية بالغة فى تحديد الاختصاص 
إذ من خلال معر فة ألقيمة يتحدد مدى قابلية الجكم الصادرعن الدرجة 
الآولى للاستتتاف, فالدعوى تقدروفقا للقيمة المطالب بها فى عريضة 
افتتاح الدعوى و لا عية بالطلبات اللاحقة. وقد رفع المشرع الجد 
الأدنى لقيمة الطلبات المحقدمة من المد والتي تنصل بموجبها الجاڪم 
ف اول وآخر درجة من بغية التكيف مج ١‏ افع الاقتصادي و الاجتماعي من 
جهة وفك الاختناق عن جهة الاستنناف من جهة أخرى. 


فالمادة 33 من القانون الجديد لا تميز بين أنواع الدعاوی وقت 
حديد قيمة الطلبات عكس ما تتضمنه المادء 2 من ق إم الى تفرق بين 
الدعاوئ المنقولة والدعاوى الشخصية المقارية إذا كانت قيمة النزاع 
لا تتجاوز الفي دینار2.000 دج) ؛ والدعاوى المتعلقة جحقوق عينية 
عقارية إذا كان الدخل الستوي مقدرا بإيراد أو قيمة ابجارية لا جاوز 
ثلاثمانة دينار ر 300 دج ) والمنازعأت بين المتاجر والموجر إذا 
كانت قيمة الابجارالسنوي يوم رفع الدعوى لا تتجاوز ألا وخممانة 
دينارر1.500 دج) وف المنارعات المتملثة بإيجار الأماكن المفروثة إذا 
ڪانٽت القيمة الابجارية السنوية يوم رفع الدعوی لا تتجاوز شلاح آلف 
وستمانة دينارر3.600 دج 


: لا تتجاوز مانت الف 
ججکم فی اول واخر درجة» حن ولو 
كانت قيمة الطلبات المتابلة أوالمقاصة القضاتية تتجاوزهذء القيمة, 


س 
'۔ قائون رقم ا9 29 مورخ فى 21 ديمم 991[ يمدل و تمم القاتون رقم 90. |١‏ المؤزخ يى 21 أبربل 1990 . 
المتملق بملاقات الممل ج رعدد 6# لنة 991| 
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الطب الثاني 
النصل فى تنازع الاختصاص 


نتس افلس التضاس بالتسل ف الطليات الات بان 
الاختصاص بين القضاة إذا ڪان النزاع متعلقا a KF py‏ 
اقعستين فى نفس دائرة اختصاص الجلس القضاني وكذلك 4 
المرفوعة ضد قضاة الجاكم التابعة لدانرة اختصاصه. وخضع 
الاجراءات المتعلقة بتنازع الاختصاص لا هو مقرر ي المادة 399 من 
التانون الجديد وللمادة 241 وما يليهامن نفس القائون بالنسبة للرد: 


الاختصاص بين القضاة إذ ن النز اني 
واقعتين فى داترة اختصاصه. وكذلك فى طلبات الرد المرفوعة ضد 


قضاة المجاكڪم التابعة لدانرة اختصاصهة ' 


الفصل الثاد 
الاختصاصط الاقلد 


اول ملاحظة على النص الجديد اعتمااد المشرع بص طاع 
الاقليم بدلا عن المجلى وذلك للاتسجام مج احكام او 
الاصطلاحية . اما متصود بالاختصاص الاقليمي. هو ولاية الجهة 
القضانية بالنظر ي الدعاوئى المرفوعة أمامها استنادا إلى يار 
اف مضع للنقسيم التضاني. ويشمل موضوع الاختصاص 
لاقل قاعدةعامة تعتمد مقر المدعى عليه معيارا للاختصاص 
وججموعة استاءات بحسب كل حالة. 


آشظلر المادة 6 من ق م 


المبحث الأول 
القاعدة العامة ف الاختصاص الاقليمي 


تكاد مع التشريمات المقارنة على انعقاد الاختصاص الإقلد 
مجكمة موطن المدعن عليه كقاعدة عامة. ويرجج ذلك إلى أن الأصل هو 
براءة الذمة ومن ثم .عل من يطالب خصمه بشي ء آن يسعى إليه. كما 
آن المدعي هو من أخذ زمام المبادرة برفع الدعوى واختيارالوقت الذي 
يناسيه» فيجب من باب التوارن أن لاعختارايضا الجكمة الى تتاسجه. 


وقد جاءت المادة 37 من القانون الجديد لتكرس القاعدة الواردة ف 
المادة 8 من ق إ م بجيث يوول الإاختصاص الاقليمي للجهة التضانية التي 
يقع فى دائرة إختصاصها موطن المدعى عليه وجب فى كل الأحوال 
مراعاة مصلحة هذا الاخير . 


فإن لم e‏ عليه موطن ععروف»يعود الاختصاص للجهة 
القضانية التن يتج فيها أخر موطن له وف حالة إختيار موطن, يوؤول 
الاختصاص الاقليمي للجهة القضانية الى يقح فيها الموطن المختار ما 
لم ينص القانون على خلاف ذلك . : 


فتصاص الاقليمي للجهة القتضانية التي يقج ف دانرة 
إختصاصها موطن المدعن عليه و إن لم يكن له موطن معروف فيعود 
الاختصاص للجهة القضانية التّن يق فيها آخر موطن له وف حالة 
إختيار موطن. يول الاختصاص الإاقليمي للجهة القضانية التى ية 
فيها الموطن المختار مالم ينص القانون علي : 


مع ذلك , ميز المشرع بين حالتين ف الإاختصاص الاقليمي: 
1 عند وجود مدع عليه واحد: 
2 عند تعدد المدعى عليهم . 


'- كريس للتاعدة الواردة ف المادة؟ من ق إم 
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فعندما يكون المدعن عليه شخصا واحداء يتم إعمال القاعدة 
المامة. إذ ثرفع الدعوى امام الجكمة التي يق ف دانرة اختصاصها 
موطن المدعن عليه وفقا للمادة 37 اعلاه. 


اما إذ تعدد المدعن عليهم» فللمدعي الاختياربان يرفع الدعوى 
امام الجكمة الواقع ف دانرتها آي منهم. والجكمة من هذا و 
المد جمج طلباته ضد المدعن عليهم المتمددين ف غحاكمة 
EY‏ ا واحدة. إذ أن تطبيق القاعدة التقليدية سيحمله إلى 
إقامة دعاوى متعددة بتمدد المدعن عليهم مچ ما يترتب على ذلك من 
زيادة ف التفقات واحتمال تعارض الإحكام . 


لاد 38: ف 1 


الاستشاء عن القاعدة العامة المقررة 
يتدالاستهاء مهنا إلى بجحموعة مبررات إختصرناها ف اثنين: 


-١‏ بالنظر إلى طبيمة الوقانع؛ 
2 بالنظر إلى صفة اطراف الخصومة 
بالنظر إلى طبيعة الوقانع 
لم يره تحديد الاختصاص بموجب المادة 39 ادنام إلا على سيل 
التوجيه ولا يجوز للقاضي إثارة عدم الإاختصاص تلقانيا فيما لم يثره 
إختصاص الجهة القضانية. كان على القاضي الرد على هذا الد فع. 


أ نكر يس للقاعدة الواردة ف الفقرة 2 من الادة 9 من ق م 
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الجهة القضانية ال بتع و 
دانرۃ اختامهاتر 9ر 22 
2 ف مواد تعويض الضرر عن جحتاية .أو جنحة» أومخالفة.أو فعل 

تقتصيري» ودعاو الأضرار الجاصلة بفعل الإدارة. أمام ألجهة 
لقحب نة التي وقح فى دانئرة اختصاصها الفعل الضار 
kc‏ مواد المنازعات المتملقة بالتوريدات والأثغال وتاجير 
الخدمات الننية آو الصئاعية, يوول الاختصاص للجهة 
القضادية التي يقع فى دانر ة إختصاصها مكان إبرام الإتناق أو 
تنفيذه» حن ولو كان أحد الأطراف غور مقيم فى ذلك المكان . 
4 ف المواد التجارية, عدر الأافلاس والتسوية القضانية. أمام الجهة 
القضانية الى وقع ف دائرة إختصاصها الوعى أو د 
البضاعة. أو آمام الجهة القضادية التي بحب أن يتم الوفاء ف 
دانر اختصاصهاء وف الدعاوى المرقوعة ضد شركة,امام 
الجهة القضانية الت يقح ف دائرة إختصاصها إحد فروعها, 
د يي الواد المتفلقة بالمتازعات الخاصة بالمراسلات والإثيا. 
الموصي عليهاء والإرسال ذي القيمة المصرح بها وطرود 
الج يد.امام الجهة التضانية التي يقع ف دانرة اختصاصها 
موطن المرسل» او مو طن المرسل إليه ' 


۴ 


ا ا ديد الاختصاصل بموجب المادة 40 ادنام فهو يتميز 
ستشاء بظاع الإلزام وللقاضي أن يثير عدم إختصاصه تلقاديا حنن 
ولو لم یثره احد أطراف الخ+صو مة .ذلك أن المشرع حدد الاختصاص ف 
المواد التسعةر التي تضمنها نص المادة, مراعاة منه لإعتبارات. متلق 
اساسا جسن سور مر فق المدالة 


1 
٠‏ كريس لمموم المادة 9 من ق !م 


6 


لأدة 40: فضلا عما ورد 
الدعاوی امام الجهات القضانية المبيتة أدناه دون سواها 
ا ف المواد العقارية .أو الأشغال المتعلقة بالمقا أو دعاوى الإبارات بما 


ف مواد الججز. سوا. كان بالتبة للإئن بالججن أو للإجراءات 


المواد 37 و 38 و 46 من هذا القانونء تر فع 


فیا التحارية التفلقة بالمقارات والدعاوی المتعلقة بالاشغال 
العمومية »امام الحكمة التى يتج ف دادرة إختصاصها العقار او الجكمة 
الى يقع ف دادرة إختصاأصها مكان تنفيذ الأثغال. 

فى مواد الموراث. دعاوئ الطلاق أو الرجوع . الجضاتة, النغقة الغذانية 
واللكن, علن التوالي, أمام ابجكمة التي بقع فى داترة اختصاصها 
موطن المتو فئ. سكن الزوجية»مكان ممأرسة الجضانة موطن الدانن 
بالتغقة. کان وجووالكن 

فى مواد الافلاس أو التسوية القتضانية للشركات وكدذا الدعاوى 
المتعلقة بمتازعات الشركاء امام امجكمة الت بقع ف داترة 
إختصاصها مكأن افتتاح الإافلاس أو التوية القضانية أو مكان 
المتر الإجتماعي للشركة. : 

ف مواد الملكية القكرية» امام الجكمة المنعقدة ف مقر الجلس القضاني 
الموجود فى دانرة اختصاصه موطن المدعن عليه. 

ف المواد المتعلقة بالجدمات الطبية. أمام الجحكمة الق ثم ف دانرة 
اختصاصها تتديم الىلاج ر 

3 مواد مصاریف الدعاوى وأجورالماعدين القتضانيين؛ امام الجكة 
التق فصلت ف الدعوى الأصلية. وى دعاو الضمان أمام الجحكمة التي 
قدم إليها الطلب الأصلي . 


التالية له. أمام الجكمة التي وقع فى دانرة اختصاصها الججز. 

ف المنارعات الت تقوم بين صاحب العمل والأجي. يؤول الاختصاصضل 
الاقليمي للمحكمة التي عم ف دائرة اختصاصها إبرام عقد الممل أو 
تنفيذء أوالتن يوجد بها موطن المدعى عليه 

غير آنه فى حالة إنهاء أو تعليق عقد الممل ببب حادث عمل أو 
مرضل مهني يوول الإاختصاص للمحكمة التّن يوجد بها موطن 
المدعي. 

£ 0 المتمجلة, أمام الجكمة الواقج ف دائرة اختصاصها مكان 
وقوع الإشكال فى التنفيد, أو التدابور المطلوبة . ' 


'- كريس لاستشاءآت المادة8 من ق إم 
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كوز للمدعي ف بعض الجالات الاختيار بين ڪر من 
حكمة.نذكر منها الدعاوى الناثنة عن عقد النقل البحري حيث 
تمنح المادة 745من القاتون البحري للمدعي حق الاختيار بين محكمة 
إقامة المدعن عليه أومحكمة ميناء النقريخ. 


المطلب الثاني 
بالنظر إلى صفة أطراف الخصومة 
خلافا للقواعدالعامة المقررة للإختصاص استحدث القانون 
الجديد أحكاما تخص فة القضاة كما تم تكريس المبادئ المتعلقة 
بتطبيق القوائين من حيث المكان وفقاللقانون المدتر . هاتان الجالتان 
وردتا ضمن المواد من 41 إلى 44 من القأائون الجديد تبعا لل الآتي 
1 الدعاوى المرفوعة ضداو من الأجانب؛ 
2 الدعاوى المرفوعة من أو ضدالقضاة. 


القرع الأول 
الدعاوى المرفوعة ضد أو من الإجانب 


س خلال قراءة المادتين 1 و 42 ادنا نلاحظ بان اله 
على التوالي» مضمون المادتين 10 و ١١‏ من ق إِم rE‏ 
التوادين من حيث الكان وفقا للمبادئ المقررة فى القائون المدني م 
اعتماد اسلوب الجملة الفملية. 
لمادة 41: جوزان يكلف بالچضور ڪل اجنيي» حي 
ف الجزانر. أمام الجهات القضانية E r ye‏ : 
تعاقد عليها فى الجزائر مع جزائري . 
كما جور ايضا تكليفه بالجضور امام الجهات التضانية الجزانرية 


و کا و 
دة 42: جحو آن يكلف بالجضوركل جزا نري امام الچهات القضانية 
لجرادربة بان ٳلتزامات تعاقد عليها ف بلد اجتبي حت و لو ڪان 


'- فكريس للقاعدة الواردة ف الماد 10 من ق م 


الفرع الثاني 
الدعاوى المر فوعة من أو ضد القضاة 


للإنجام مع واجبات القاضي المنصوص عليها فى القانون 
المضوي المتضمن القانون الأاساسي للقضا. لاسيما المواد من 7 إلى 25 
ادناه من آجل ضمان اة متحغفة وبفندة عن كل مبهة دون 
الماس بجحق القتاضي ف رفع الدعاوق كغيره من المواطنين. 
إذن صفة القاضي لدی المدعي» البب وراء استحداث هذا 
الأجراء امل دع ا شمية تمل يشا وقرع جاماة ف غي علها. 
بالنتيجة يق على ڪل قاض مدع فى دعوى يؤول فيها الاختصاص 
لجهة قضانية تابمة لدانرۃ اختصاط الجلس القتضاني الذي يمارس فيه 
وظانفه آن ير فج الدعوى أمام جهة قضانية تابعة لاقرب بجلس قضاني 
عاذ للمجلس الذي يمارس فيه مهامه. 
EA‏ الإسباب المذكورة إعلاه اضاف المشرع عنصر الإختيار 
للمدعي حينما يكون القاضي مدعا عليه إذ جوزللخصم إما؛ 
ان يتمسك بالقواعدالعامة للإختصاص الاقليمي ؛ 
2 أو ير فع دعواءه أمام جهة قضانية تابعة لدانرة اختصاص 
أقرب مجلس قضاني عاذ لتلك التق يارس ف دانرة 
اختصاصها القاضي المدعن عليه وظأائفه . 


الماد 43: عند ما کون القاضي مدع يی دعوی يوو نها الاختصاض 
لجهة قضانية تابعة لدانرة اختصاص المجلس القضاني الذ يمارس فيه 


الاد 44 :عندما يكون القاضى مدعى عليه.»جاز للخصم ان يرف 
دعواء أمام جهة قضانية I,‏ اختصاص اقرب مجلس قضاد 
اذ لتلك التى يمارس فى دانرة اختصاصها القاد وظاتفه. 


١‏ كريس للقاعدة الوازدة فى الماد |١‏ من ق إم 
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النصل الثالث 
طبيعة الاختصاص 

تىتەر قواعد الاختصاص حڪما هو الان ف يع قواعد 
الإجراءات قواعد امرة لان الهدف منها هو تنظيم سلطة عامة هن 
سلطات الدولة الللطة التضادية وكذا إجراءات الالتجا. إلبها ولآن 
قواعد الإاختصاص آمرة لكنها ليس كلها من النظام المام بالضرورة 
إختلف الوضع ما بين الاختصاصين النوعي والاقليمي. 
الحادة 36 :عدم ا3 قن 


ماص التوعى من الشظام الاي د 
ee ugh aer e‏ 
أي مرحلة كانت عليهاالدعوئ ' 


لقد فصل المخرع بصريح النص فى ثان طبيعة الاختصاصض 
النوعي واعتيره من التظام العام لا جوز مخالفة احكامه ولا الاتفاق 
على خلافه وتقضي به الجهة القضانية تلفانيا فى أي مرحلة كانت 
عليها الدعوى , والمادة 36 اعلا عبارة عن صياغة أخرى للفقرة الأولى 
من الماد 93 من ق | م 


غير آنه بجحب التمييز بين إثارة الد فع بعدم الاختصاص والتراب 

عن الإختصاص. فإذا ما رات جهة قضانية ا ek‏ 
للموضوع؛ ليس لذات الجهة ان تتراجج فيما بعد عن موقنها فنقضي 
بعدم اختصاصها النوعي. إنما جور إثارة الد فج من جديد أمام جهات 
الطعن و قضي فيه بتاء على قناعة مسنقلة من قضاة هذه الجهات. 
ففي قرار صادر عن النجكبة المليا بتاريخ 2001/04/10 فى الملف رقم 
7خحخحول رجوع بعد خ4 ةجاء فيه "المتبان من القرارألحطمون فيه 
أن النزاع م الفصل فيه نهانيا بإجراء خبة فيه وبالتالي لا يمكن 
لقضاة اجلس فى دعوى الرجوع بعد حه ة أن يصرحوا بعدم الاختصاص 
التوع بندما تمسكوا باختصاصهم وفصلوا ف الطلب مما يعرضَ 
القرارا ن فيه للنتض". 


'- انظرالققرة اللولى من المادة 93 من ق إم 


الميحث الثاد 
طبيعة الاختصا ص الاقليمي 


خلاف الاختصاص النوعي . ل يعت الاختصاص الافليمي 
من النظام العام وبالتالي جوز للأطراف الاتناق على خلافه إلا ف 
حالات استشانية وردت على سبيل الجصر تضمنتها المادة 40من 
المبيتة ادناه دون سواها" ومنها المارعات المت اة بالمواد المقارية أو 
الأثغال المتعلقة بالعقار 
الماد 45 : يعتير لاغيا و عديم الاثر < رط يمد 
الاقليمي لجهة قضانية غور خختصة» إلا إذاعم بين التجار. 
المادة 46: يجوز للخصوم الجضور بإختيارهم امام القاضي: حت ولو لم 
يوقج الجصوم على تصریح بطلب التقاضي. وإذا تعد ر التوقيج یشارالی 
ذلك 
يكون القاضي غختصا طيلة الخجصومة. ويمتد الاختصاص فى حالة 
۶ ا 1 ب 

الاستنناف إلى الججلس القضاني التابع له.' ' 
المادة 47:بحب إثارة الد فج بعدم الاختصاص الاقليمي . قبل آي د فاع ف 
الموضوع أود فع بعدم القبول. 
ولان عدم الإختصاصل الاقليمي ليس من النظام العام . قلا جوز 
للقاض إثارته تلقانيااكما يتين على الخصوم وفقا للمادة47 
اعلای إثارته قیل آي د فاع ف الموضوع اود فع بعدء القبول. 

اما بالنبة للمادۃ 45 اعلاء القى تعتار لاغيا وعديم الأثر. ڪل 
2 ط يمنج الإختصاص الاقليمي لجهة قضانية غير عنتصة إلا إذا تم بين 
التجار وأفضل مث عل ذلك ما تتضمنه لفقت فاإن المادة ترمي 
اساسا إلى جاية الأطراف الضعيفة فى العقود لاسيما فى عقود الاذعان. 
حيث يفرضنَ الطرف التوي فى المقد شروطا مسبقة با فيها مسالة 
انمتا الاختصاص, إلا ان المادة 45 لا تمةرضن على اتاق الأطراف خارج 
إطارالمتود. 


أ١‏ انظر المادة 28 من ق ام 
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ا الثاني 


لقد منح المشرع بموجب تصوص خاضة» مؤسات عمومية 
إقتصادية صلاحية اللجوء إلى نزع الملكية للمنفعة العامة و 
صلاحية تنه رد بها اللطة العامة . إلاآن ترجيج كفة النفع المام هي 
الى دفعت بالمشرع إلى إقرار إستشاء عن القاعدة العامة فبالنبة 
للمنازعات الناجمة عن الأضرار المترتبة على تمرير انابيب الفا 
وتوصيل الكهرباء . يعود الإاختصاص فيها للقضا. الإداري إعمالالنص 
المادة 160 فقرة 4 من القانون رقم 02. 01 المتملق بالكهرباء وتوزيع الغار 
بواسطة القنوات' والتى أكڪدت مضمون المادة 30 من القانون رقم 85 07 
المؤرخ ف 1985/08/06 المتملق بتوزيع الكهرباء والغاز 


الميحث الثاني 
اختصاص القضاء العادي 
هناك من القضايا ما يفةرض ايلولة الاختصاص فيها للقضاء 
الإداري عملا بالقواعد العامة للقانون, إلاأنه مراعاة من الممرع للطابع 


الخجاص لبعض المنارعات, اسند إختصاص النظر فيها إلى القتضا. 
العادي. 


ا 
٠‏ انون دم 2 01 .مورخ فی 5 فب اير 2002, يملق بالكهرباء وحوريع الفار بواسطة القتوات. ج رعدد 8 
ئة 2002 


94 


المطلب الأول 
بالنظر إلى الطابع التجاري للخصومة 


لقد میز الأمر رقم 3 03 المتضمن قانون المنافة' الممدل والمتمم › 
بین الاختصاص النوعي للجهات القضانية المؤهلة لاتظر فى الطمون 
ضد القرارات الصادرة عن بحلس المنافسة. فالقرارات الصادرة عن مجلس 
المنافة قابلة للطعن من الأطراف الممنية أو من الوزير المكلف بالتجارة 
أمام بجلس قضا. الجزانر الناظر فى ا مواد التجارية. فى أجل لا يتجاوز 
شھرا واحدا ابتداء من تاریخ استلام القرار. وهو استمرارللتوجه المحتمد 
من المخرع من خلال نص المادة 25 فقرة 02 من الأمر رقم 95. 06 المؤرخ ف 
5 جانفي 1995 المتملق بالمنافة. 


فى حين» يمود الاختصاص لجاس الدولة إذا تعلق الامر بمتازعة 
ذات طايخ إداري إذ جوز الطمن فى قراررفض التجمرع امام مجلس الدولة 
على اعتباران الأمر يتلق بقراراتخذه مجلس المنا فة كجهة ضابطة. 

نتيجة لما سبق يكون المع الجزانري قد أصاب حينما فصل 
الاختصاص الشوعي بحسب طبيعة مضمون القرار و فقا لأحكام الأمر رقم 
3 03 المتضمن قانون الما فة المحدل والمتمم. : 


أ أمر رقم 03 03 .مؤرخ فى ۹| جويلية 03 شلق بااتافة ,معدل ومتمي ج رعده 43للنة 2001 
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المطلب الثاذ 
بالنظر إلى إسناد الجماية للقضاء العادي 


۴ | . ع ي 4 ٍ 
يعو لاختصاص من حيت المبدا ق المخازعات الحتعلقة بالاملاك 
الوطشية لقا الإداري 1 کڻ الممرع وڪاستتاء عن التاعدى اخضع 
بعض النزاعات المتملقة بالاملاك الوطنية الجاصة للمحاكم العادية 
بصريح الئض نذكر منها حالة الاستيلاء على التتكات الخاغرة 
أوالاملاك التي لا مالك لها. 


فاستتادا إلى المادة 773 من القانون المدد وعملا بالواد 48و51 | 
53 من قانون الأملاك الوطنية المدل والمتمم RYE E‏ 01 90 ر 
من المرسوم التتفيدذي رقم 91 454 المؤرخ فى 1991/11/32 الجدد لشروط 
إدارة اإملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط 
ڪيفيات ذلك .تر فع الدولة امام القتاضي المادي ممثلة ف شخص الواليء 
دعو للحصول علن حکم يصرح بانعدام الوارث. بعد التحقيق من 
أجل البحث والتحري عن الملاك المجتملين أو الورثة. 


ویترتب علن الجكم التصرحي الذي يثبت ثغور تركة الإملاك 
العقارية الي تركها المالك , تطبيق نظام الجراسة القضانية علن هذه 
ملاك خلال الإجال المقررة فى القائون. ويتبع ذلك تصريح القاضي 
بالشغوروإلجاقها بالاملاك الوطنية الجاصة للدولة 


ولمل الجكمة من اشتراط المشرع لرقع الدعوى امام الجا 


الباب الثالث 
. وسال الد فاع والاغبات 


Moyens de defense et de preuve 


إن النقارب بين موضوعى الدفاع والإاثبات من حيث وحدة 
المرغوب من وراء كلا الموضوعين. إما الد فع بعدم صحة موقف الجصم 
أو تقديم ما يثبت صحة الوقانع المدعن بها. وقد ورد ذكرهما متتابعین 
فى القانون الجديد مما جعلنا نستحسن التصدي لهما تحت باب واحد 
أفردنالكل من الموضوعين فصلا ممنقلا, 


الفصل الاول 
وسانل الدفاع 


تعرف الدفوع بأنها وسيلة قانونية تهدف إلى دحض إدعاءات 
الخصم مت كانت الدقوع موضوعية» وإلى التصريحج بعدم صحة 
جراءات أو إنقضانها أو وقفها إذا تعلق الأمر بدفوع ثكلية. كما 
تشمل الدفع بعد القبول الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب 


الخصم لإاتعدام الجق ف التقاضي 


المبحث الأول 
الدفوع الموضوعية والشكلية 


الدفوع الموضوعية هي وسانل توجه مباشرة ضد الإدعاءات 
المتقدم بها من طرف المدعي لإثبات عدم صحتها وعدم تاسیسها. اما 
الدفوع الشكلية. فالفرض منها التوصل إلى عدم صحة الإجراء دون 
مناقشة الموضوع فهي تعيب الإجراء غير الصحيح كما قد تودي إلى 
إنقضانه أو وقطه. 


المادة 49:الدفوع الشكلية وښ 
صحة الإجراءات أو إنقضاءها أو وقفها. 

المادة 50: بحب إثارة الدفوع الشكلية ف آن واحد قبل إبداء أي د فاع ف 
الموضوع أود فع بعدم القبول وذلك تحت طانلة عدم القبول. 


ومناط التقرقة بين الدفع الشکلي والدفع الموضوعي, أن الأول 
يتخذ فى مواجهة صحة الخصومة والإجراءات المتملقة بها بغية إنهانها 
دون النصل ف موضوع الجق المطالب به أو تأاخرر القصل فيه. أما الد فع 
الثاني فهو موجه إلى الجق موضوع الدعوى بهدق الجصول علن حكم 
برفضها كليا أو جزنيا'. وتبدو أهمية التقرقة فى كون الدفع 
الموضوعي يجوز إبدازه ف أية حالة تكون عليها الدعوى خلافا للدفع 
الشكلي الذي ينتهي ببدء متاقشة موضوع الخصومة. 


تهدف إلى الى 


ب يمام 


ويما آن الدفوع هي وسيلة ذات طابع إجراني. ينبفي حينثذ 
إثارتها قبل إبداء آي دفاع ي الموضوع. وقد رتب المشرع على عدم 
إحترام الترتيب وقت إارتهاء عدم القبول فلا ياخذ القاضي بها إنما 
يباثر النظر ف مدى تأسيس الدعوى من حيث الموضوع. 


المبحث الثاذ 
حالات الدفوع الشكلية 


إذا كانت الدفوع الموضوعية من طبيمعة واحدة. فإن الأمر 
عختلف بالنسبة للدفوع الشكلية حيث وردت فى القانون الجديد تحت 
أربعة عتاوین وهي : 


الدفع بعدالاختصاض الاقليمي؛ 
الد فع بوحدة الموضوع والإرتباط ؛ 
الدفع بإرجاء الفصل؛ 

الد فع بالبطلان 


دا دا ج 


- على عوضْ حسن اله فع يعدم جواز تظر الدعوى لبق القصل قبهادار الثكر الجامعية الإسكن دة 
عمصر. 1998 , هن 10-9 
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الفرع الأول 
الد فج بعدم الاختصاص الاقليمي 


هو الدفع الذي ينكر به الخجص على الجكمة سلطة نظر 
الدعوى لخجروجها من حدود الاختصاص الذي قرره القائون لها. فبهذا 
الدفع. ينكر الخجصم على انجكمة ولايتها بنظر الدعوى كما حددها 
القانون ويطلب بموجبه ألا تنصل فيها. 


رفع الدعوى آمامها. 
لايجوزللمدعى إثارة هذا الدفع. 


وبما أن الإاأختصاصضل الاقليمي ليس من النظام العام فإن المادة 51 
من القائون الجديد وإن جاءت لا تنكر للمدعن عليه حق إثارة الد فع 
.الإ انها قيدت ذلك الجق بواجبين. تبيب الطلب وتعيين الجهة 
القضانية الى يستوجب رفع الدعوى أمامها مراقبة جحدية المعى وتفادي 
الإساليب التسويفية . وفى كل الجالات »لابجو زللمدعي إثارة هدا الد فخ. 


ووفقا للمادة 52 أدنام يفصل التاضي الذي یثار أمامه الدفع 
بعدم ا 1 ا 2 1 
إختصاصه أو بجحكم ف الموضوع بعد إستبعاد الدفع بعدم الإاختصاصض 
الموضوع. 
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الفرع الثاد 
الد فج بوحدة الموضوع والارتباط 
أولا/ وحدة الموضوع 


يقصد بوحدة الموضوع, الجالة التي يرفع فيها نفس الشزاع إلى 
جهتین قضانيتين ختصين من نفس الدرجة وف وقت واحد . من أمثلة 
ذلك آن ترفع دعويان تتضمنان فسخ العقد التا يس للشركة قبل 
البد. يى الششاط. من طرف المضوين المؤسسين لها بشكل منفرد أمام 
جهنين قضانيتين عختصنين ومن نفس الدرجة كالقسم المدني على 
اعتباران موضوع النزاع يتلق بفسخ عقد توثيقي أو القسم التجاري 
لكون التصرف تم بين تأجرين. 


وبمفهوم المخالفة. لا تقوم وحدة الموضوع إذا ما عم الفنصل ف 


التزاع الواحد من طرف جهتين قضانيتين عختصتين. لآن الأمر يتحول إلى 
تنارع ف الاختصاص. فلاحديث حيننذ عن وحدة الموضوع. 


ف حالة Na‏ - ۰ 
وقي ج التاكد من قيام وحدة الموضوع. يحب على الجهة 
e eee‏ التي رفع إليها النزاع آن تتخلن لصالح الجهة الأخرى 
اذ ب احد الخجصوم ذلك. كما يحور للقاض أن تخل ع إل 
ا م زللقاضي أن يتخلن عن القنصل 


ت نية الاخيرة | ی 


تتخلى لصالح لچهة الأخرى. إذا طلب أحد الخصوم ذلك. 


ان عن "لمل داقاتیا :۲دا دوو ر 


'- اتظر ال ماءة 90 من ق ام 
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تقوم حالة الارتباط عند وجود علاقة وثيقة بين عدة قضايا 
مرقوعة امام تشكيلات مختلفة لنفس الجهة القضانية أو أمام جهات 
قضانية عختلفة» تقتضي المصلحة النظر فيها معا مما يسمح بكسب 
الوقت وتفادي صدورأحكام غير منسجمة أو متثاقضة 


أ دة 55 : تقوم لة الارتباحل عند وجود علاقة بين قضايا مرفوعة 
امام تشكيلات عختلفة لنقس الجهة التضانيةء أو أمام جهات قضانية 
مختلفة. والى تستلزم لجسن سه العدالة أن يت ظر ويقصل قيها مما 


عملا بال ادة 55 اعلام هناك نوعان من الإرتباط : 


ا وجود علاقة بين قضايا مرفوعة امام تشكيلات غختلفة 


فس الجهة التضانية. 


فى حالة قيام الارتباط بين القضاياء تأامر آخر جهة قضانية اوآخر 
تشكيلة طرح عليها التراع. بالتخلي لصالح جهة قضانية أو تشكيلة 


فلي عن التزاع 
طرف آخر جهة قضانئية ۴ لصالح جحهة 


قشادية ار کيا آخری بیوجی حک سب بنا عل غا 0 
الجصوم أو تلقانيا. 

ا الأاحكام الصادرة بالتخلي ببب وحدة الموضوع أو 
الإرتباط, ملزمة للجهة القضانية أو التشكيلة الجال إليهاء 
وهي غو قابلة لإي طمن وذلك بهدف بحنب قيام الجهة 
القضانية ا جال إليها بعد عرض النراع عليهاء التخلي من 
جديد لصالح جهة قضانية أخرى ببب وحدة الموضوع أو 
الإرتباط , 

2 تقضي جهة الاحالة بالضم تلقانيا بعد التخلى لها 
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لاد 57 الاحكام الصادرة ي بسحت وحدا ضوع و‌ الارتباط, 
ملزمة للجهة القضانية او التكيلة انجال إليها. وهي غير قابلة لاي 
المادة 58:تقضي جهة الاحالة بالضم تلقانيا ف حالة وجود إرتباط بين 
خضصومات مطروحة أمام تشكيلات مختلفة لتفس الجهة القضانية أو 
أمام جهات قضانية عنتلفة بعد التخل لها. 


مج الملاحظة بان حالة الإرتباط وفقا للمادة207 من القاتون 
الجديد المبرة لضم الخصومات ختلف عن حالة الإرتباط « فقا 
للمادتين 55 و 56 من نفس القانون. المؤدية إلى التخلي عن الشزاع 
فالإرتباط الأول يکون بين خصومات مطروحة امام نفس القاضي. ف 
حين تتوم حالة الإرتباط الثاني أمام تشكيلات خختلفة لنفس الجهة 
القضائية أو أمام جهات قضائية ختلفة. 


الفرع الثالث 
الد فع بإرجاء النصل 


يكون القاضي ملزما بالإاستجابة لطلب الخجصم المتضمن إرجا. 
النصل يى الجصومة. إذأ كا نص القأتون يفضي بمشح أجل ما هو 
الجال بالنسبة لقاعدة الجزاني يعقل المدذ 


ي 
المادة 59: جب على القاضي إرجاء النصل فى الخجصومة إذا نص القائون 


الفرع الرايع 
الد فع بالبطلان 


لا بحوزنلقأضي أن يقرر بطادن الأعمال الإجرانية ثشكلا إلا إذا نص 
القانون صراحة على ذلك وهو ما استقر عليه موقف امجحكمة العليا. بل 
اضافت المادة 60 ادتاه قيدا على التمسك بالبطلان من الجصم الذي 
يثيره يتضمن إخبات الضرر الذي لجقه. فالنص الجديد يسمح 
بمواجهة أي مماطلة من الخصوم. 
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الماد 60 : لا يقرر بطلان الأعمال الاجرانية شكلاءإلا إذا تص القائون 
صراحة على ذلك وعلن من يتمسك به أن يثبت الضررالذي لجقه. 


أولا/ القواعدالمقررة للبطلان من حيث الشكل 
من خلال القواعد المقررة للبطلان من حيث الشكل يتأاكد توجه 
المرع الرامي إلى الإخذ نالنظرية الجدية للبطلان التي لا جير التمسك 
به مالم تكن هناك مصلحة هتاك أربعة قواعد كم البطلان من حيث 
الشكل 
1 لا يقبل الدفقع ببطلان الإأعمال الاجرانية بعد تقديم دفاع 
ف الو ضوء 
Een, 2‏ مرتيط بوجود الضرر. لذابجوز للقاضي أن 
EF‏ عدم بقاء آي ضررقانم بعد التصحيح ونع المادة 
2 ادناه يمح بالنقليص من وسائل المماطلة وتوية 
النزاعات فى آجال معقولة. 
3 لايقضىس ببطلان إجراء من الإجرا ءات القابلة للتصحيح. إذ 
زال سجب ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سير الخصومة. 
4 لا جور التمك ببطلان الإعمال الإجرانية كاد إلا لمن تقّرر 
البطلان لأصالجه., 
واستعمال المخرع لفظ "بحب" فى بعض المواد لا يفيد الوجوب الذي 
يترتب عليه الجزاء» إنما وجوب إفراغ التصرف فى شكل معين. ومن 
تحققت الغاية فلا داعي للتمسك بالبطلان. 


TURF E 
بالبطلان. بشرط عدم بقاء أي ضررقائ بعد التصحيح.‎ 


يبري أثر هذا التصحيج من تاريخ الأجراء المشوب بالبطلان. 

الماد 63 : لا يجوز التمسك ببطاان الإعمال الإجرادية كاد الا لمن تقرر البظطلان 
لصالجه 

المادة 66: لا يقضن بيطلان إجراء من الإجراءات القابلة للتصحيج, إذا زال سبب 
ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سر الخجصهءة. 
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ثانيا/حالات بطلان العقود غور القضانية والاجراءات 


حالات بطلان المقود غير القضانية والاجراءات من حيث 
موضوعها محددة عل سبيل الجصر وفقا للمادة 64 ادناه فيما ياتي: 
1 انعدام الآهلية للخصوم؛ 
2 انسدام الأهلية أو التقويض لمث الشخص الطييمي أو المعسوي. 


أ f 4 ۰ “f ۰ ٠‏ 
r 0‏ منها اعود الي غكررها أجضر الفضاني. آما بأالنسبه 
جراءات من حيث موضوعها. فإن التبليخ الذي يتم لتاصر. يشكل 

حالة من تلك الجالات . تا 


وقد ميز المكرع بين أنعدام الإهلية وانعدام النقويض لمث 
الشخص الطبيعي أو المعئشوي. بجيث جعل إثارة اتعدام الاهلية تلقانيا هن 
القاضى مرا وجوبيا لتعلقها بالنظام المام. أما إثارة إتعدام التقويض 
للممثل الد الطبيي أو المهنوي فهو مر متروك للقاضي تفدیره 
بحسب تاثيره على سير الخ+صومة 


المادة 64 : حالات بطلان العقود غير القضانية و الإجراءات من حي 
موضوعها محددة على سبيل الجصر فيما ياتي: 
1 اتعدام الإهلية للخصوم» 
2 3 الأهلية أو النتقويض لممثل الشخص الطبيعي او 
توي. 
المادة 5: يثور القاضي تلقانيا ١‏ 


تعدام الإهلية. وبجوزله ان يثیر تلقادنيا 
بيعي اوالمعتوي. 
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الميحث الثالث 
الدفع بعدم القبول 


عرفت المادة 67 من القائون الجديد الدفع بعدم القتبول علن أنه 
الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم قبول طلب الخصم لإأتمدام الجق 
ف النقاضى. كاتعدام الصغة وإتعدام المصلحة والنقادم وإنتضاء 
الاإجل المتط وحجية الشبى المقضي فيه و ذلك دون النظر ف موضوع 
النزاع فالدفع بعدم القبول يمل وسيلة لتجنب التصدي للموضوع. 
ونلاحظ بان المادة 67 أعلاء أشارت إلى بعض الجالات على سبيل المثال 
لكثرةالدفوع بهدم القبول, 


وبالنظر لآهيمة الدفع بعدم القبولء اجار المغرع خیم 
تقديمه فى أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو بعد تفديم د فوع ف 
الموضوع . عكس ما هو مقرر بالنبة للدفوع الإجرائية. نفس الموقف 
جده مكرسا ف المادة 115 من قاتون المرافعات المصري: " الدفع بعدم 
القبول يجوز إبدازه ف أية حالة تكون عليها". 


بالنتيجة لذلك ‏ بجحب عللن القاضي آن پثیر تلقاديا الدفع بمدم 
التبول إذا كان من الشظام العام لاسيما عند عدم احترام اجال طرق 
الطعن أو عند غياب طرق الطمن. والأمثله على الدهع بعمدم التبول 
متعددة متها الدفقج بعدم قبول الدعوى لوجود ثرط التحكيم 
الملخضوصضل عليه ف المادة 1007 من القائون الجديد و هو الاتفاق الذي 
يلتزم بموجبه الأطراف ف عقد متصل ججقوق متاحة بمقهوم المادة 1006 
من تفس القانون» لمرض النزاعات التي قد تثارعلن التحكيم. 

فالترط هنا يودى إلى صرورة التزام أطراف الاتناق باحارامه 
وعدم الالنجاء إلى القضاء مباثرة. فإذا رفع أحدهم دعوى قضائية رغم 
قيام الاتفاق على التحكي. جوز للخصم التمسك بعدم القبول لإاخلال 
المدعن بالتراماته 
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بعدم القجول. هو الدفع الذي يرمي إلى التصريح بعدم 
ق ا اي كانهدام الصفة وإنمدام 
وإدتضا, الأجل المسقط وحجية الشبى المثضي فيه 

وذلك دون النظر موضوع الثزاع 

المادة 68:يمكن للخصوم تقديم الدفع بعدم التبول فى آي مرحلة 


كانت عليها الدعوى ولو بعد تتديم د فوع فى الموضوع . 
المادة 69: حب على القاضي أن يشم تلقانياء الد فع بعدم القبول إذا كان 
من النظام العام لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو عند 
عياب طرق الطعن. 


الإاثبات هو اقامة الدليا, علن وجود واقعة قانوئبة أ تصاف 
قائوني يرتب آثاره, وموضوع الاثبات متصل بفكرة الوصول إلى الجقيقة 
والبحث عئها لاسيما امام القضاء. المشرع الجرائري لم يفره للإتبات 
تصا خاصا إنما جاءت النصوط المتعلقة بالقواعد الموضوعية فى 
الإثبات ضمن احکام القائون المدني . أما القواعد المتعلقة بالاجراءات 
الواإجب إتباعها لاقامة الدليل . فهي خضع لقانون الإجراءات '. 


' - الفوش بن ملحة. ق الانباك ف ال ف اد 
شي بن قواعد وطرق الائات وعيائرتها فى النظام القائوني الجرادري, الديوآن الوظنفى 
لاقثقال الةربو ية الجزادر, الطبعة اإرلى 2001 ص e ۴ ١١-4‏ : 
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المبحث الأول 
إبلاع الادلة الكتابية 


المطلب الأول 


تكرّيا لمبدا الوجاهيةء جاءت المادة 70 ادناء لتأاكيد وجوب 
إبلاع الأوراق والسندات والوثانق الت يقدمها كل طرف دعما 
لادعا.اته إلى الجصم الأخر ولو لم يطلبهاً وهو نفس المبدأ اقرف ألادة 
2 من ق | م. 


غر انه لا يشرط فى مرحلة الاستنناف إبلاغ المتندات 
المودعة ف ملف الدعوئ بالدرجة الأول لائه يفترضل سبق إطلاع 
الخجصم عليها. ومع ذلك يجوز لكل طرف طلبها. المادة 70 أدثاه عكملة 
لمضمون المواد 21 إلى 23 من القائون الچديد, التي تقضي بوجوب إيداع ' 
الأوراق والسندات والوثانق التّن يستند البها الخصوم دعما لإدعاء اتهم 
بامانة ضبط الجهة القضانيةء بأاصولها او نخ رسمية «نها أو نسخ 


يقد 


المودعة فف ا | 


١‏ اظر لاد 32 من ق م 
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المحطلب الثاني 
تدخل القاضي ف مادة الائثبات 
دعما للدور الاجا للقاضي فى سير الخصومة. جاء ت المواد من 71 
إلى 74 ادتاه لتخوله آل م بالات : 

ا حسم الاشكالات التي قد تثار خخجصوص إبلاغ الأوراق 
وألسندات وانوثانق الت يقدمها كل صرف دعا 
لادعا ءات 

2 حدد ثفاهة وعند الإاقتضاء تحت طائلة غرامة تهديدية 
أجل و كيفية تبليع الأوراق و استردادها من الخصوم 

2 مجوزلتقاضي نصفية الفرامة التهتديدية الى مربي 

4 جوز e‏ أن يامر باستخراج نسخة رسمية أو إحضار 
عقد رسمي و عرف أو إحضارأية وثيقة حجوزة لدى الفير 
بناء عل طلب أحد الخصوم حتن ولو لم يكن طرفا ف 
المقد. 

ک يفصل القاضى فى الطلب المتضمن استخراج تسخة رسمية أو 
إحضار عقد رسمى او عرف أو إحضار أية وثيقة حخجوزة 
لای الغيى بامر معحل التغاذ بموجب النسخة الإصلية 
للآمر. تشم الادة 74 أدتاه الى أب الطلب يعدم أقتاء 

الجلسة فشكل عريضة تبلغ للخصوم. 


لات الت قد تثارب 


دة 71: بط َ 
المدكورة ف المادة a‏ 
تحدد شفاهة. وعند الأقتضاء. تحت طانلة غرامة تهديدية أجل 
وكيفية تبليج الأوراق واستردادها من الخصوم . 

المادة 72:بجوزللقاضى تصفية الغرامة التهديدية التي أمر بها. 

الحادة 73: كور للقاضي ان يامر باستخراج نحة رسمية أو إحضارعقد 
رسمي أو تمرف أو إحضاراية وثيقة حجورة لدى الفيرء بناء عل طلب 
أحد الخصوم -حتن ولو لم يكن طر فاق العقد, 

المادة 74: يقدم ف الجلىة الطلب المخارإلبه ف المادة 73 اعلام ف #كل 
عريضةء تبلج للخصوم. 

يفصل القاضى فى الظلب بامر مغجل التفاذ بموجب النسخة الإصلية للذمر. 
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الميحث الثاني 


المواضيع المتصلة بإجراءات التحقيق أمام القاضي المدتي» هي 


بعىدد حمة : 


دا دا کا ھا 


الأوامر المتصلة بإجراء التحقيق ١‏ 
تتغيذ إجراءات التحقيق ؛ 
تصوية إشكالات تنفيذ التحقيق ؛ 
بطلان إجرا .أت آنتحقيق ؛ 
حضو رالخصوم واستجوابهم. 


المطلب الاول 


أولا/ محال التحقيق 
يمكن للقاضي بنا. علن طلب الخجصوم أو من تلقاء نتفه : 


1 ان يأامر شفاهة أو كتابة باي إجراء من إجراءات التحقيق 


التي يمح بياالقانون 


2 الأمربإجراء تحقيق ف اية مرحلة تكون عليها الدعوى. 
3 يمكن للقاضي أن يامر بعدة إجراءات حقيق فى آن واحد او 


متتالية . 


4 لا يترتب على الأمر باي إجراء من إجراءات التحقيق؛ تخلي 


القاضي عن الفصل فى القضية. 


يتضح مما سبق أن المشرع لم يضع حدودا لصلاحيات القتاضي 
لا من حيث نوع التحقيق أو عده إجراءات التحقيق او المرحا التي 
تكون عليها الدعوى بال ويظل ختصا لانظر ف التضية بعد تنفيذ 


التحقيق. 
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: یمکن ضي ناء 2 الخصوم ومن د 
أن يامر شفاهة أو كتابة باي إجراء من إجراءات التحقيق التي يمح 
بها القائون.' 


المادة 76:جوزالامر بإجراء حقيق ف أية مرحلة تكون عليها الدعوق. 


المادة 78: يمكن للقاضي أن يأمر بعدة إجراءات تحقيق فى آن واحد أو 


ثانيا / من حي الطعن 


الإوامر والاحكام والقرارات التي تامر بإجراء من إجراءات 
التحقيق غير قابلة لاي طريق من طرق الطعن. ير آقابلة 
للمعارضة فيهاء. كما لا يقبل إستننافها او الطعن فيها بالتقض إلا 
مع الجكم الفاصل فى موضوع الدعوى حرصا على الرعة ف تسوية 
التنزاعات, 

أ دو 81: لإ تقب أ م 
بإجراء من إجراءات التحقيق» ولا يقبل إستلنافها أوا 
بالنقض . إلا مع الجكم الذي فصل ف موصوع ألدعوئ. 


1 
. 


شام 
فيه 


ثالثا / إيداع المصاريف 


تخول الادۃ 79 ادتاء للقاضي . إلزام الجصوم أو إحدقم عتد 
الاقتضاء. بإيداع مصاريف إجراءات التحقيق أو التبيقات المالية بعد 
ڪدیدهاء لدی امات ضبط الجهة القصاتية. فاد لم تودع هده البائ ف 
الآإجال التي حددها القاضي. أستفني عن الإجراء الذي أمر يه على 
إعتباران الخصم صاحب المصلحة غور حريص عللن نتانج التحقيق. 
فيحكم ف القضية على الجالة التي هي علبها 


- وره المضمون بحصيفة أخرى فى الماد 43 من ق ام 
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دة 79: ر مر القاضي» عند الاقتة اك ماو e‏ 1 يدا 
مصاريف إجرا ءات التحقيق أو التبيمات المحالية بمد تحدیدها لد 


امانة ضبط الجهة القضانية. 2 
إذا لم تودع هذه المبالع ف الإجال التي حددها | قاضي؛ سنفتي 
الاجراء الذي أمر به» وحكم ف القضية علىن الجالة التي هي عليها. 
لا حخل تطبيق احكام هئ اة :یا هو رر قان اة 
القضانية.' 


رابما/ التحقيق قبل مياشرة الدعوى 


يفكل التحقيق قبل مباشرة الدعوى, آهم إجراء متحدث بشان 
الأوامر المتصلة بالتحقيق امام قاضي الموضوع. فقد أصبح بإمكان 
التاضي قبل مباشرة الدعوى. متن توافر اللبب المشروع» أن يامر باي 
راء مت إجراءات التحقيق. بنا. علن طلب كل ذي مصلحة قصد 
إقامة الدليل والاحتاظ به لإثبات الوقانج التي قد تحدد مال الئزاع» 
وذلك بموجب أمر عل عريضة أو عن طريق الاستمجال. من أمثلة ذلك 
إلتماس إجراء خهة بشان تقدير ضررخشية تغر الأوضاع أو إحتمال 
ضياع الدليل المادي. ڪما يمکن للقتاضي أن يامر بسماع شاهد إثبات 
تعرض لجادث مرور وشن و فاته 


آلادة 77: يمكن للقتأاضى. ولسبب مشروع وقبل مباسرة ان ا 


با [جراء هن رابات التحقیقبیتا۔ على طات ڪل ذي مصلحةء 
قصد إقامة الدليل والاحتفاظ به لإثبات الوقانج التي قد ڪدد 


التزاع. 
يامر القاضي بالاجراء المطلوب بامر عللن عريضة او عن طريق 
الاستفجال . 


'- أنظر ال اد417 من | م 
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الملطلب الثاني 
ت تنفيذ إجراءات ١‏ ن لتحمَيو 


تنفذ إجراءات التحقيق ججحب الجالة إما بمبادرة من القاضي آو 
من احد الخصوم . بموجب أمر شفوي أو تنفيذا لمتخرج الجكم أو 
نسخة مته . وإذا كان الجكم صادرا عن تفكيلة جماعية. يتولى 
القاضي المقرر مراقبة تنفيذ إجراء التحقيق المأموربه. لإجل ذلك يمكن 
للقاضي أن ينتقل خارج دانرة إختصاصه للقيام بإجراء التحقيق أو 
لمرآقبة تنفيذه دون الجاجة لإبلاغ الجهة القتضانية المختصة إقليميا 
كما هو مقررف المانل الجرائية. 


> حسب الجالة. بمبادرة من أل 
مر شفوي أو تنفيذا لمستخرج الجكم أو 


الاد 83؛ يتولى القاضي المترر مراقبة تتقيذ إجراء التحقيق المأموربه, 


إذا كان الجكم الذي قضن به صادرا عن تشكيلة ججماعية. 
المادة 84 ; يمكن للقاضي أن يننقل خارج دانرة إختصاصه. للقيام 
بإجرا. التحتيق أولمراقبة تتفيدذه, 


يتم إخطارالخجصوم لجضورإجراءات التحقيق المأموربه: 
ا شفاهة أشاء. الجلسة أو بواسطة کاميهم النذين حضروا 
2 ف حال غيابهم ومحاميهم عن الجانة التي مر قيها بإجرا. 
بالاستلام من طرف امين ضبط الجهة القضانية. و يت 
إستدعا. الفور بالجضور لنفس الفرضل حب نفس 
الإأجراء. 
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وتعزيزا لجق الدفاعجوز للخصوم أن يستمينوا بمحامهيم 
الخصوم متابعة تنفيذه آيا ڪان مکانه وتتديم الملاحظات والطلبات 

بجورللقاضي؛ إعمالالقتاعدة من يملك الكل يملك الجزء» أن يقوم 
شخصيا بتنفيذ إجراء من إجراءات التخقيق الذي امر به أو يشرف على 
تنفيذه . شريطة حضور أمين الضبط الذي محرر محضرا بذلك يودع 
بامانة الضبط. 


التحقيق. 
آمرت بإجزاء التحقيق . متابعة تنغيذه أيا كان مکانه. وتقد 
المادة 90: يجوز للقاضي أن يقوم شخصيا بتتغيذ إجراء من إجراءات 
التحقيق أو يثرف . تيده ويتم ججضور أمين الضبط الذي ر 
ضرا بذلك يودع بامائة الضبط . 


ثانيا / حضورالنيابة 


لقد وسع المخرع دائرة تدخل النيابة ف المسائل المدنية ججيث لم 
يعد قاصرا على مستوى المجلس كما هو عليه الجال فى قانون الإجرا ءات 
المدنية عملا بمادته 122 التى تتص: "جوز للنيابة العامة أن حضر 
جميع إجراءات التحقيق". ليتحول إلى إجراء عام يشمل كل الجهات 
القتضانية على اختلاف درجاتها. 
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الصياغة الأولى للمادة 88 ادناه المقترحة من طرف الجكومة 
جاءت مطلقةء لهذا > قامت لچنة الشوون القانوئية والإدارية والجريات 
بادخځال تعدیل عل المادة بإضافة عبارة ٣‏ القتضايا التي ینم إثعاره 
بها" حنى يتمكن ممثل النيابة العامة من حضورإجراءات آلتحقيق فف 


القضايا التي يشمر بها فقط. وليس ڪل القضايا. ڪما له آن يبدي 
ملاحظاته عند الاقتضاء . 


ثالثا | حينما تنفذ إجراءات التحقيق ف الجلسة 


عندما يتعلق الإمر بإجراء حقيق امام الجهة القتضائية 
كسماع الشهود يتم ذلك فى جلسة علنية أو فى غرفة المشورة بحسب 
التواعد المول بها ف سير الجصومة. والمقتصود بغر فة المشورق لكان 
الذي بجلس فيه التضاة للمداولة وفقا للمعمول به حاليا ويمع فيه 


حضورغیرهې قد یکون ن عبارة عن قاعة مهياة لذلك أو مكتب القاضي أو 
أاحد القضاة عند الاقتضاء. 


:ت يق امام الجهة تي ف > 
علشية ف ا 8 طب التراعد ازل بها فی سیر 


3 توسيع القاعدة الواردة فى المادة 122 من ق إم 
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المحللب الثالث 
تسو يه إشكالات تنفيذ تنفيذ التحقيق 


الجبير الممين. تصوية االات ليت سرن تيد اقيق ا 
RN‏ يامر آمين الضبط SE‏ فيه SE‏ 
والتوضيحات المقدمة من الجبور و تصرعات الخجصوم والفير. 


وبغرضنَ تسهيل وتبسيط إجراءات إستنناف الور فى الجصومة 
بعد تنفيذ التحقيق. لم يشترط المشرع أي إجراء خاص بجيث يتم 
استنناف السير فى الخصومة من الجصم الذي يهمه التمجيل بموجب 


تهدف الماد 93 أدناد إلى تحقيق : 
1 ضمان حیاد القاضي من خلال إسناد إعادة السو ف 
النجصومة إلى من يهمه التمجيل 
2 الجفاظ على حقوق ومصالح الجصوم عن طريق تهيل 
إجرا بات :إغاوة الس ف الخجصومة وذلك باشتراط طلب 


۶ 91 : يتولى القأاضي تلقانيا أوبناء على د . 
الخجبير الممين. تسوية 2 ایت التي قد تعترضل تنفيذ التحقيق الا 


به. 

عند إشراف القاضي على عمليات الخوة يامر أمين الضبط بتخري 
حضر يدون فيه معايننةه والتوضيحات المحقدمة من الخچبی 
وتصرحات الجصوم واافي . 

المادة 92 ا القاض ق الاشكلات الق قد تعترض تنقيد 
التحقيق, بامر غور قابل ي طفن. 

الماد 93 : يستأنف اللير فى الخجصومة بعد الإنتهاء من التحقيق؛ من 
الخ الذي يهخه التمجيل, وذلك بموجب طلب بيط 
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: من اجل ضمان مفاقية الاجراءات وحق ف الدفاع. يمكن 
للخصوم الإطلاع على الجاضر والنقارير التي تحرر أثتا. تنفيذ 
التحقية والجصول علن تسخ منها بعد تديد المصاريف المميحقة. 
ويوشر على التليم ف سجل خاص. 


التقارير النّن رر آثناء تنفيد 
طرف مين الضبط؛ وذلك بعد 


يوشر على التسليم فى سجل خاص. 


المطلب الرابع 
بطلان إجراءات التحقيقى 


خضع بطلان إجراءات التنفيذ المتملقة بتدابم التحقيق إلى 
التواعد المقررة لبطلان الإعمال الإجرانية المنصوصن عليها ف المادة 61 
وها ليها من القانون الجديد. وقد حصرت المحادة 96 أدئاى البطلان ف 
الجوانب المشوبة بعدم الصحة التي تمس إحدى عمليات التحقيق دون 
توسيعها إلى الفمليات الآاخرى. وذلك بهدف تضييق محال المماطلة. 
ويمكن القيام بعمليات النحقيق من جديد أو تصحيحهاء إذا أعكن 
تصحيح العيب الذي يشوبها. من امثلة ذلك أن نحضر الجصم تنفيذ 
0 التحقيق دون أن يصله الإاستدعاء ولا يتمسك ببطاان الاعمال 

جرانية. 


المادة 95: ضع بد ن إجرا نفد 
التواعد المقررة لبطاان الأعمال الإجرانية. 
المادة 96: لا يمس البطلان عمليات التحقيق إلا ف جوانبها المخوبة 
بعدم الصحة. 

المادة 97: یمکن القيام بعمليات التحقيق من جحدید أو تصضخیحھا إذا 
أمكن تصحيح الميب الذي يشوبها. 
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امطاب الجامس 


باستثاء الجالة التي يتعدر فيها على الجصم مثوله امام 
القاضي ببب وجوده مثلا فى المتقفن للملاج من مرضن يتطلب 
اجتتاب الجركة حيث جوز للقاضى الائنقال لسماعه بعد الإخطار 
المسبق للخصم الذي يمكته الجصول على نسخة من الجضر الجرربشان 
هذا الإجراء . للقاضي أن يامر بجضور الخصوم تخصيا ليت 
استجوابهم حول موضوع الجمصومة: 


106: إذا قدم حد الجصوم مبررا لاست جار 
الانتقال لماعه. بعد الإاخطار المسبق للخصم الذي يمكنه | 
على نسحة من الجضر انجرربشان هذا الإجراء. 


الفرع الأول 
حضورالخ+صوم 


تكريا للدور الابجابي للقاضي فى سير الخصومة. اجازله المشرع 
الخ+صوم ‏ بالجضورشخصيا امامه ولو كان لديهم حام أو ممل قائوني 
ينوب عنهم. ويفصل القاضي بامر غير قابل لإي طمن يى طلب أحد 
الخجصوم الرامي إلى الجضورالشخصي للطرف الآخر . 

محضر الخصوم شخصيا أمام الجهة القضانية ف جلة علنية أو 
فى غرفة المخورة طبقا للقواعد التي تحكم سير الخجصومة. وف حالة 
إستجابة الجصم لامر بالجضورشخصيا امام القاضي, لهذا الأاخي أن 
يتخلص النتانج من رفض الامتثال . 
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كما تخول الماد 107 ادناه للقتاضي, الأمر بإحضار فاقد الإهلية 
رفقة ممثله القانوئي, ليس بغرض إستجوابه رسمياء إنما للإطمنئان 
علن صحة الادعا. بققد الآإهلية أو على سبيل الاستنناس. وللقاضي 
كذلك ان يامر بمثول الممثل القائوني للشخص المعنوي سواء ڪان 
خاضماللقانون العام اوالخاص. 


المادة 98 : يمكن ضي ق 

يفصل القاضي بامر غير قابل لإي طعن. فل طلب أاحد الخصوم الرامي 
إلى الجضورالشخصي للطرف الآخر . 

المادة 99 :تحضر الخجصوم شخضيا امام الجهة القضانية يى جلسة 


علنية أو فى غر فة المشورة . طبقا للقواعد التي تحكم سور الخصومة. 
لمادة 107 : يمكن للقاضي أن يأامر بمثول قاقد الإهلية رفقة ممثله 


القانو تى . 
gE‏ ان امر پمثول الممش القائوني للشحخصضص المعنوي» سواء 
كان خاضما للقانون العام أو الخاص . 


النرع الثاني 


الاجراءات الى تضمشتها ا مواد من 100 إلى105 من القانون الچديد 
هي آشبه إلى حد بعيد بما هو معمول به أمام القضاء الجزاني وفقا 
لاحكام قانون الإجراءات الجرانية من حيث سماع الأطراف بصورة فردية 
أو جماعية مع إمكانية المواجهة ومنح الخجصوم والجامين بعد إنتهاء 
الاستجواب. قرصة طرح الاسئلة بواسطة القاضي. 
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: يتم إستجواب الخجصوم 
استجوابهم بصفة إنقرادية. 
تتم المواجهة بينهم إذا طلب احدهم ذلك. 
إا أمر يجضور أحد الخجصوم. يتم إستجوابه فى حضور الجصم الأخر. 
مالم تتطلب الظروف استجوابه على النور مج حفظ حق الطرف 
المتفيب فى الاطلاع عل تصرعات الطرف المسموع, ولا حول غياب 
أحد الخجصوم سماع من حضر متهم, 
المادة 101: يمكن إستجواب الخجصوم بجحضورخبرر و مواجهتيم بالشهود 
بطلیب نشهم. 
المادة 102,؛ بحيب الخصوم بائقهم على الإسنلة المطروحة عليهم دون 
قراءة لإي نص مكتوب. 
المادة 103:الجضورالشخصي للخصوم الممثلين بمحام»يتم بجضو 
الجامي أو بعد إخطاره. 
المادة 104: بجوزللخصوم و الجامين بعد إنتها.ء الاستجواب. طرح الإسنلة 
بواسطة القاضي. 
المادة .105: تدون تصرعات الخجصوم ف حخضر ويشار فيه عند 
الإفتضاء. إلى غيابهم أو رفضهم الإدلاء بالتصرحات. 
ف حالة رفض التوقيع يشارإلى ذلك فى الجضر. 
يتضمن الجضر مكان وتاريج وساعة تحريره. ويوق من قبل القاضي 
وأمين الضبط. 


فالمواد من 100 إلى 104 جاءت لتؤكد المبادئ التالية: 


ا الوجاهية وقت إستجواب الخجصوم وإشتراط حضورهم مج 
إمكانية إجراء مواجهة بيتهم مالم تتطلب ظروف القضية 
سمأعهم إنفراديا . 

2 إلزام الخصوم بالرد بأانفهم عللن الإسنلة المطروحة عليهم 

3 احترام الجق فى الدفاع من خلال توضيح مسالة الجضور 
الشخصي والاستعائة بمحام 
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4 حق الجصوم يى ظرح اسنلتهم حول الوقانع حل التزاع 
شريطة طرحها بواسطة القاضي من باب الجرص علن عدم 
تعکر السرر الجسم للخصومة. 
أما المادة 105 من نفس القانون. فقد تضمنت الاجراءات الواجب 
إتباعها عند سماع الخجصوم وتدوين تصرعاتهم فى حضر يتضمن 
اسماءهم وصفاتهم و توقیعانهم . 
فى المقابل. نجل بالنبة للمادة 104. غياب أي ميررأو حكمة 
من تتييد فتح جال طرح الاستلة من طرف الخجصوم و امجامين بانتهاء 
الاستجحواب لان المالة لا تاج إلى تنظیم آو تتصیص بمو جب قائون. 
الإنسب حيننذ. توظيف السلطة النقديرية للقاضى ما دام هدا الأخير 
هو المسؤول على حسن سير الخجصومة مما سيفتح الال لاكانية الاذن 
ذلك ضروريا دون الجاجة إلى انتظار نهاية الاستجواب. 


الميحث الثالث 
اللاتابات القضانية 


الأصل فى الإجراءات. قيام الجهة القضانية المنشورة آمامها 
الدعوى . بالتحقيق فى القضية والفنصل فيها بما يتوافر لديها من 
وسانل وعناصر تقخ تحت نظرها وتتطيع الاطلاع عليها أو 
الاستمانة بها دون معوقات. 


لکن قد تنشغا الجاجة إلى الإئابة القضانية حينما يتعذر على 
الجهة القضانية وبسبب لايد لها فيه كبعد الماقفة أوالاموال أو الواقعة 
محل النزاع الاحاطة بعناصر النصل فف الدعوى من حيث سماع هود 
أو اداء اليمين أو إجراء حقيق لوجود ثلك المتاصر خارج داثرة 
الاختصاص الاقليمي للجهة التي تنظر الدعوئ. 
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الانابة التضانية إذن. هي حالة قائونية. تقوم بموجبها الجهة 
القضانية الى ترفع أمامها الدعوى وتسمى"الجهة المنيبة" بتكليف 
جهة قضانية آخرى تمن "الجهة المنابة" لاتخاذ إجراء معين من إجراءات 
الاقبات. نظرا لاختصاص الجهة القضانية الإخيرة بها وعجز الجهة 
الأولى عن القيام بها. 


لم يستحدث القانون الجديد الانابة القضانية لأن العمل بها مقرر 
وفقالقانون الإجراءات المدئنية لکن من دون تفصيل كما جاء ف الحادة 
68 مته: "اذا ثبت ان الغاهد قد استحال عليه الجضور.....وإذا كان 
الشاهد عقيماخارج دانرة اختصاص الجكمة فللقاضي ان يلحا إلى 
الانابة القضانية". غير ان النص الجديد تصدى لوضوع الإنابات 
القضانية بكثر من التقصيل من خلال تحديد نوعيها الداخلية 
والدولية والتدابير المتملقة بتتغنيدذ كل واحدة متهما 


قد تكون الانابة القضانية إماداخلية أو إنابة دولية. 
الانابات القضانية الداخلية 
يقصد بالانابة الداخلية . الأنابة الت تتم فى البلد الواحد. آي من 


عحكمة وطنية إلى حكمة وطنية أخرى بقصد اتخاذ إجراء من إجراءات 
اللاثبات. 


مبررات الافابات القضانية الداخلية 
بالإضافة إلى المبررات العامة للإنابة القتضانية بوصفها ضرورة 
تقتضيها اعتبارات التفاون القضاتى. جاءت المادة 108 من القانون, 


الجديد لتعتيبر تعذرالقاضي عن الاننقال خارج دائرة إختصاصه سيب 
بعد المافة اوببب المصاريف مبررا للجوء إلى الإناية القضانية 
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: تفذر 1 1 Da‏ 1 ئا نرة 
بعد المساقةء أو بسجب المصاريف. جاز له إصدار إتا للجهة 
القضانية المختصة من نفس الدزجة. أو درجة أدنئء للقيام بالاجرا ءات 
المأاموربها.' 


يستخلص من نص الادة 108 اعلاء التي : 
1. بجوزللقاضي تقدير الضرورة من اللجوء إلى الانابة وليس 
للخصوم أن يتقدموا بطلاب إجرانها 
2 يكون إصدار الإنابة القضادية لجهة قضانية ختصة 
نوعيا وإقليميا. 
د تكون الجهة المنابة من نفس الدرجة, أو درجة ادن كان 
تكون من حكمة مجكمة أو من بلس مجكمة والمكس غير ' 


صحیيح. 
4 عدم جواز توسج الجهة المنابة خارج الاجراءات الماموربها. 


الفرع الثاذ 
إجراءات الانابات التتا: الداخلية 


ينقاسم ڪل من قاضي وامائة الضبط لدى الجهتين القضائيتين 
المنيبة والمنابة. المهام المتملقة بإ لجاز الائابة القضانية. فالقاد 
المنيب محدد الإجراءات الماموربها وفقا للمادة 108 من القاتون الجديد. ف 
حين يقوم قاضي الجهة المنابة. مياشرة بعد توصله بالانابة. باستدساء 
الجصوم أو أي شخص معين ف الإنابة القضائية وتنغيذ مضمونها. 

اما بالنسبة لدورامانة الضبط لدى الجهتين التضانيتين» فهو 
محدد بموجب المادتين 109 وا11 من نفس القاتون حيث تتكفل امانتا 
الضبط بالمسائل المتملقة بإرسال واستلام الممتندات والمجاضر والأشياء 


ا تكر يس للقاعدة الواردة فى الماد 68 من ق إم, 
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111:تتولى أمانة ضبط الجهة القضانية المنابة. إرسال الجاضر 
الحادة 111: تتو 4 ا 0 
مرفقة بالمتتدات و الأاشيا. الملحقة بها أو المودعة إلى أمانة ضبط 
الجهة القضانية المنيبة بمجرد الانتهاء من (خحازالهمة. 


هي الانابات العمابرة للحدود بجيث تنيب جهة قضانية تتَبع دولة 
ممينة جهة قضانية تتبع سيادة دولة أخرى من أجل القيام بإجراءات 
عحددة. وتعتر الانابات القضانية الدولية من بقتضیات حسن سیر 
مع التليم بالاختلاف فيما بين الدول من حيث المبادئ 
و م ب e‏ 
القانونية المامة لاسيما الجوانب المتملقة بفكرة النظام العام إلا ان 
المرع رجح كفة التماون الدول لجدمة المدالة بدلا عن الإتفراد الذي 
سيحرم القاضي الوطني من وسانل الاشبات المودية إلى معر فة الجقيقة. 


1 مود مصط فى يونس الإنابات القتضادية, «ارائتهضة المربية القاهرة الطجمة الأرلى 2002, عن 5 
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القرع الأول 
ميررات الإنابات القضانية الدولية 


تستمد الإنابات القضانية الدولية ن ميل مذ 

| الأنابات القضانية الدولية مبراتها من تفميل مضمون 
الاضاقيات القضانية الجاصة بالتماون المتبادل ف الميدان القضاني بين 
الجزانر ودول عدة مئها المربية وغير المربية والقى صادقت علبها 
الجزاتر منذاستقلالي', 


الفرع الثاد 
إجراءات الانابات القضانية الدولية 
من أوجه الاختلاف بين الانايات القضانية الداخلية والدولية. ان 


. 0 2 . الثاد‎ 0 ١ 
لصنف من الإادابات ينقم إلى قسمون, إتابات صادرة وأخرى‎ 
وارد لتفلق | مربمبدأالمهاملة بالمحش. ف‎ 


أولا/ اللانابات القضانية الصادرة 


سبق أن أشرنا بالنسبة للإتابات القضانية إل أ ة ١‏ 
باللجوء إليها لاسيما مادت 2/468 التي ا ا ااا 
fS EPY ert‏ فتحال إلى اللطة المختصة عن 
طریق وزير العدل ما لم تتصس الاتفاقات السياسية عل غير ذلك" إلا ان 
ذات القائون لم يتضمن التدابير المملية بشكل مقصل» مما استدعی 
تدخل المشرع بمو جب احکام القانونالجديد لنوضيح الإجراءات 


ّ اد “ هة 
ا سبيل المثال. إصداروزارة المدل الجرادربة, اضاقات قضادية, الديوان الوطني ل#غال التربوية 
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أو الجهة المكلفة بإنجازالانابة القضانية 


بناء على المادة 112 ادتاه يجوز للقاضى تلقانيا او بطلب من 
الخصوء أن يطلب ااذ آي إجراء من إجراءات التحقَيق أو آي إجراء 
قضائي خر يراه ضروريا فى دولة أجنبية .إصدار إنابة قضانية وله في 
ذلك الأختيار بين اللطة القضانية المختصة للدولة المهنية او اللطات 
الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية. فالامر عختلف عن الانابة 
القضانية الداخلية الى توجه فقط إلى جهة قضانية اخرى 


فانيا/ طريقة إرسال الإنابات القضانية 
شمر عملية إرسال الإنابات القضائية غو الخجارج بمرحلتين : 


1 يتكفل أمين ضبط الجهة القضانية المنيبة بإرسال نسخة 
من الجكم القاضي بإجراء الإنابة القضانية إلى الناتب العام 
مصحوبة بترجهة رسمية يتكقل بها الخصوم . 

r)‏ تلقي النانب العام للحكم القاضي بإجراء الائابة 
السلطة القضانية الأجنبية مالم توجد إتفاقية قضانية 
تمح بالإرسال المباشر. 


المأدة 112: بجحوزللقاضي تلق يأ آو بطلاب من الخصوم» ان يط BE‏ 
إجراء من إجراءات التحقيق او آي إجراء قضانی آخر يراه ضروريا ف 


دولة اجثبية» بإصدار إنابة قضانية إلى اللطة القضانية المختصة 
للدولة المهنية أو إلى الللطات الدبلوماسية أو القنتصلية الجزانرية. 
الحادة 113: يرسل أمين ضبط الجهة القضانية المنيبة الى التانب العام 
نتحة هن الجكم القاضي بإجراء الانابة القضانية. مصحوبة بترججة 
رسمية ينكفل بها الخصوم, 

المادة 114: يقوم النانب العام بإرسال الائابة القضانية حالا إلى ورير 
المدل. حافظ الاختام قصد إرسالهاء ما لم توجد إتفاقية قضائية سمح 
بإرسالها مباثرة إلى اللطة القضانية الأجتبية. 


125 


ثالثا / اللانابات القضانية الواردة 


لم تتضمن المادتان 115 و 116 من القانون الجديد أي إثارة إلى 
إمكانية تلتي الإائابات التضاتية الواردة بطريق مباشر خلافا ا 
تضمنتة المادة 114 من نفس القائون رغم ان الملاقات بين الدول تقوم 
على مبداالمعاملة بالمثل. واكنقى المشرع بذكر مرحلتين فقط هما: 
ا خحيتا يتلق وزير المدل الأنابات القتضانية الواردة إليه هن 
0 أجنبية› يقوم بإرسالها إلى التائب العام لدی الجچلس 
ني المختص إفليميا بتتفيةڌها. 

2 9 اكاب العام فى الجال الانابة القضانية للتنغيد إلى 

ألجهة القضانية المختصة. 


ا 15 : یرسل وزير ثية» الواردة 
EEN‏ 


0 ر 0 


المادة 116 : يزسل النانب العام فى الجال الإنابة القضانية للتتفيذ إلى 
الجهة التضاتية المختصة. 1 


الفرع الثالث 
تنفيذ الانابات القضانية الدولية 


مباشرة بعد تلق الانابة القضائية› ت تقوم تقوم الجهة المنابة أو التا 
المعين من طرف رئيس هذه الچهة التضانية بتنفيذ المهمة المطلوبة i‏ 
للقاتون الجزانري. فإذا كان مو ضوع الائابة سماع ٹاهد. يطبق 
التاضي الأحكام المتعلقة بماع الشهود المنصوص عليها ف القانون 
الجزانري 


علن أنه جوز للجهة القضانية الأجنبية المنيبة طلب تنفيذ 
الإتابة فى شكل خاص. بشرط أن لا يتفارض مع التشريع الوطن. فإذا 
ماجاءت الإئابة عخالفة لما هو مقررف الچزانر كان يطلب سما ثاهد 
ولو عن طريق قراءة نص مكتوب ير فض تنفيذ الإنابة لمخالفتها المحادة 
8 من القائون الجديد. 
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الماد 118: نقذ الاتابة التضانية طبقا للقانون الجزاتري مالم تد 
الجهة القضانية الأجنبية تنفيدها ف تکل خاض برط أن 
يتعارض مع التشريع الوطن. 


أولا/ إلزامية التنفيذ 


تلف الوضع بالنسية للإنابة الدولية مقارنة بالائابة داخلية من 
حيث وجوب. إستجابة القاضي المناب. قالانابة القضانية الداخلية 
وجه وملزمة تظرا لضي الجهة N‏ وللتابة ابا ب 
بطابع الإلزام لاعتبارات وطنية زا تتفلق باليادة وامن الدولة 
وبالنظام العام . 


مع الاشارة إلى ان إدراج التظام العام ضمن الإسباب المؤسسة لرفض 
الوطي تنفيذ الإنابة الدولية هو حاصل تدخل لجنتة الشوون 
e‏ والادأرية والجريات وذلك بهذف توسیع مال تطبیق هذا 
e ARTE‏ م القاے ضي بر فض الانابة الققضائية, إذا كان من 


ثانها الما لنظام ا الذي يعد ركيزة لاسنقرار الدولة 
وديمو متها. 

المادة 121 ادتاه تتضمن إجحازة وأمر بشان تنفيذ الانابة القضانية 
الدولية: 


1 يكون الرفض جوازيا إذا رأ القاضي بان تتفيد الانابة 
التضانية لايدخل ضمن صلاحياته. 

2 بينما بحب على القاضي رفض تنفيذ الأنابة القضاتية إذا 
كان من شانها المهاس باليادة اوبامن الدولة او بالنظام 
العام . 

2 
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المطلب الثالث 
المقارنة بين الانابات القضانية 


يتبين مما حقدم» بان الإجرا ءات المقررة للإنابة القضانية ف المانل 
المدنية هي أثبه بالاجرا ات المقررة فى المادتين 138 و 721 من قانون 
الإجراءات الجزانية حيث تنص الاولى: " بجوزلقاضي التحقيق ان يكلف 
بطريق الإنابة القضانية أي قاض من قضاة حكمتة او اي ضابط من 
ضباط الشرطة القضانية المختصة بالعمل فى تلك الدانرة او آي قاض من 
قضاة التحقيق بالقيام بما يراه لازا من إجرا ءات التحقتيق ف الاماڪن 
الخاضمة للجهة القضانية التي يتبعها كل منهم". ف حين تنص 
الثانية: " يى حالة المتابعمات آلجزانية غير السياسية فى بلد اجشبى 
lar‏ الانابات القضانية الصادرة من السلطة الإجنبية بالطريق 
الدبلوماسي وترسل إلى ورارة المدل بالأوضاع المنصوص عليها ف المادة 
3 وتنفذ الأنابات القضائية إذا كان لها حل و فقا للقانون الجزانري 
وكل ذلك بشرط المماملة بالحثل". 


'۔ عر رقم 66 155, ورخ ف 8 جوان 1966ء يضمن قانون الإجرا ءات الجرادية. معدل ومتمم . ج رعدد 48 لئة 
1966 
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المبحث الرابع 
الخجيرة 
تيما لسلسلة الثمريقات الى انتهجها المشرع فى القانون الجديد. 


عرف الجيرة من خلال الهدف المرجو من وراء الأخذ بها وفقا لادته 125 


المادة 125: تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية حضة 
للقاضي. 


فاللجو. إلى الخبة لا يكون إلا فى المسائل التي تتجاوز المعارف 
الملمية والنقنية للقاضي كالجاسبة والطب والهندسة ولا يشمل باي 
حال الإسباب القانونية , ونظرا لغياب نص ممائل للمادة 125 أعلاة 
ضمن مواد قانون الإجراءات المدنية. كانت بعض الجهات القضانية 
تقوم بتكليف الخجباء لإجل القيام بإجراءات هي من صميم مهام 
القاضي مما يشكل تنازلاعن صلاحياته لفاندة آهل الفن. 

ينضجم التص الجديد مج موقف الجكمة العليا المه+ عنه فى 
إحداى قراراتها : "من المقررقانونا أن دورالخبرر ينحصر ف المعلومات 
الفنية التى تساعد القاضى على الفهم الشامل لمناصر القضيةء فلا 
جوز أن ينتدب للقيام يعد من صميم مهام القاضي مثل إجراء 
حقيق وسماع الشهود. فمهمة الجبير تقتصر على إبداء رأيه ف المسانل 
الفنية الى يصعب عل القاضي استقصانها بنفسه دون الماتل 
آلقا: fmn“,‏ 

نونیه . 

وفى اجتهاد قضانر للمحكمة العلياً اكدت جهة النقض انه 
من المقررقائوتا وقضا 0 يامر القاضي بإجراء الخية وتعيين الجبير 
مع توضيح مهمته التي تكتسي طابعا فنيا يحتا مج مراعاة عدم 
التخلر عن صلاحيات التاضي لفاندة الخجبرر. والجكم الذي يتضمن 
أمر الخجبير بإجراء تحقيق مخ سماع الشهود ثم اعتماد نتانج النترير 
للنصل فى موضوع الدعوئ» يعد مخالفا للقائون ومستوجها للنقض 
والإبطال 


أ قرلررقم 34.653 مرخ فى 1985/11/20 .اة قضادية عده 4 تة 1992 بص 61 
قراررقم 97774 . مورخ فى 1993/0707 . مجلة قشضاحية عد 2ة 1094 , هن ۱08 
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المحللب الاول 
تعیین الجيراء ود فع ١‏ ل لتبيقات 


القرع الأول 


تعيين الجبراء 


يتم تميين الخبير إما تلقانيا من طرف القاضي او بناء على 
طلب من أحد الخصوم مع إمكانية تعيين عده من الجباء من نفس 
التخصص او من تخصصات مختلفة سواء كانوا مقيدين فى قانمة 
الجباء ' أو غور مقيدين. شريطة أن يودي الجبير غير المقيد فى قانمة 
الجباء. اليمين امام القتاضي الممين ف الجكم الآمر بلجي ة وتودع نسخة 
من محضر أداء اليمين فى ملف القضية. 


لقد عالجت المادة ا13 من القانون الجديد.حالة النزاعات التق 
تتطلب معرفة فنية متصلة ببعض التخصصات الت لا تتضمن قانمة 
الجيباء اسماء بالممتيين. فى هذه الجالة ‏ بجورللقاضي الاستمائة خخبير 
حتی وإن لم یکن حلفا مج توجيه اليمین له قبل تنغيذ مهمته. 


مج ذلك. نشور إلى أن اخكمة غور ملرمة قائونا بالاستجابة للطلب 
المقدم من الخجصوم بغية تميين خبور إلا ف الجالات الى أوجب فيها 
القانون الاستعانة بالخجباء مثل ما هو مقرر ف المادة 187 من القائون 
التجاري بالنسبة للتعويض الاستحقاقي”. 


' - المادة 2 من المرسوم التنغيتي رقم 95- 310 . مؤرخ ف 10 أكتوير 1995 , لدد روه التجيل ف قراد 
الواء التخادين وكيتيات. ج رعده 60 لنكة 5" فقتار لخب اء القضاديون علي اساس التواب 
التي يوافق عليها وزير المدل . غم أنه جورللجهة القضادية, فى إطارالإجراءات التخانية. وف حالة 
الضروة. کو ید م ی توا ان جرا اراو 

- جاء ف قرار ة المليا بل رقم 35250 مؤرخ فى 1985/05/08 باته ," من المتررقادونا إذا كان انيلس 
القتضاني مكافا بالنصل فى دعو صحة ننبجه لاء يتضمن رالض ديد الابعار ېدون ذڪر اې سيب 
خطم ومشررم فإنه من الواجب علن القضاة أن يمينوا خجما لنقويم تعويض الاستحقاق وقتا ےا تصت 
عليه آلادة 176 من القاتون التحاري. و ا كان انملس القضاد فضلا عن الك لایسکته دون خرق احکام 
المادة 187 من نقس القاتون أن عر بطر لمستاجر من الل التجاري مضيما له ضمانه الجقيتي وبصر فه 
للقيام يدعو فة لتحديد التمويض عن الإحلاء الواجب له فإنه بهذا القضاء خالك أحكام 
المادتن 176 و 187 من فات القادونء واستوجب ته" 
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7 126؛ كوز ضي من ¿ تفه او ب أحد الخجصوم تميين 
A TASS a‏ 
الماد 131: يودي الجبير غير المحتيد فى قادمة الجباء اليمين امام القاضي 
المعين فى الجكم الأمر بالخجية. 
تودع نسخة من محضر أداء اليمين فى ملف القضية. 


وف حالة تعد الجباء الممينين. يقع عليهم إنجازأعمال الجية 
معا وإعداد تقرير واحد. ما إذا اختلفقت آراؤهم» وجب علن ڪل واحد 
منهم تصبيب رايه, وهو ما اسنقر عليه موقف الجكبة العليا تطبيقا 
للمادة 49 من ق إم 


أما المادة 128 ادناه فقد استحدثت إلزاما على القاضي يتضمن 
وجوب إحتواء الجكم الاسر بإجراء الخجبة مبجموعة بيانات أساسية 
يتحقق من ورانها أمران مراقبة جدية الأسباب المودية للجوء إلى الجيبرة 
وضادي التمسف فى اللجوء الى تميين الخجداء. 


المهينين»يقومون 


حالة تعدد الخيبا 
معا»ويعدون تقريرا واحدا. 


المادة 128: حب أن يتضمن الجكم الآمر بإجراء الخجية ما يأتي: 
1 عرض الاسباب التى بررت اللجوء إلى الخبة. وعند الإقتضاء. 
تډر یر تعیین NS‏ 
2 بيان إسم ولقب وعنوان الجبيرر إو الجياء الممينين مج حديد 

التخصص, 
تحديد مهمة الجبير تحديدادقيقاء 
تحديد أجل إيداع تقرير الج ةبامانة الضبط. 


ا ربد 
E‏ ۳ ; 
قرار صادر عن اة ألملبا عمل رقم 4 مورخ فى 1988/12/28 جاء فيه :“من المقررقاتونا انه إذا تمده 
الجماء وجب علبهم القيا اعمال الج ة سوية. و پان خم نهم فى تقرير واحد, ومن ثم فإن القضاء ہما 
قال هدا للبدا يعد خرقا للقاتون و لا كان من الثابت ف قشبة الجال أن البو ين الميلرن قد حمر 
كل واحد منهما نقريرا لقا فان قضاة الوضوع الدين لم لنقتوأ إلى ذلك بكوئوا فة طرقوا الشائون" 
“- اتظر المادة 49 من ق إم 
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الفرع الثاد 
دفع التبيقات 

خلافا لتص الادة 44 من ق إ م التي نجير للقاضي تكليف 
الخصوم أو احدهم بان يودع بقلم كتاب المجحكمة مبلفا حدد مقداره 
على ذمة المصروفات التي تستلزمها إجراءات التحتيق التى أمر بهاء وهي 
الخشرع بموجب التص الجديد د فع التبيقات بمناسية إجراء خيرة 
قضانية تفاديا لإي صمعوبة مالية. 

ولم يعتمد المرع لفقظ جوز إنما جاءت المادة 129 ادناه ف صيغة 
العمل التبمي بالنتيجة. فكلما أمر جخيرة جحد القاضى الآمر بالإجراء» 
مبلغ التبيق شريطة أن يكون مقاربا قدر الإمكان للمبلخ النهان 
الجتمل لإتعاب ومصاريف الخجبير. كما يعين القاضى. اا 
الخصوم الذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التبيق N KEE‏ الضبط ف 


جور للخصم الذي لم يودع مبلخ التبيق. تقديم طلب يلتمس 
بموجبه تمديد الأجل أو رفع إلغاء تعيين الخبير وفقا للإجراءات 
المتملقة بالامر عل عريضة إدا اقبت أنه حسن النية. ويترتب على عدم 
إيداع التسبيق فى الأجل الجده دون الرجوع إلى القاضي بطلب 
التمديد.إعتبار تعيين الخجبر لاغيا 


إذا تبين أن المبلغ المودع بامانة الضبط غير كاف لتغطية أتعاب 
الجبو دد القاضي مبلفا إضافيا واج لإيداعه. وف حالة عدم 
إيداع المبلخ الجدد ف الأجل المقررء يودع الخجبور تقريره على الجالة التى 
يوجد عليها ويستفني عما تبق من إجراءات. 


لا يرخص للخبي باقتطاع تصبيق من المبلغ المودع بامائة 
الضبط إلا إذا قدم ت يرا عن هذا التبيق. كما لابجوز للخصوم باي 
حال من الأحوال أداء تسبيقات عن الاتعاب والمصاريف مبائثرة للخبور 
دفعا لأية شبهة أو مساسا بمصداقية الجبرة. ولأإجل ذلك يتم دفع كل 
مبلخ لفاندة الجبير سواء فى صورة تسبيقات أو مقابل أتعاب نهانية تحت 
رقابة القاضي. ويترتب على خالفة ذلك : 
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ا بالنسبة للخبير المقيد فى الجدول الذي يقبل هذه 
التبيقات ثطبه من قانمة الخجباء. 
د اما الجهة فيكون مصوها البطلان وبالتالي لا يجوز 


لأدة 129:حدد ألقاد 
مقاریا قدرالامکان لمیا 


الماد 130: يجوز للخصم الذي لم يودع مبلع التبيق؛ تقدیم طالب تمدید 


الأجل او رفع إلغاء تعيين الخبير بموجب أمر عللن عريضة» إذا أثبت أنه 
حمسن النية. 

المادة 139: لا يرخص للخبرر ب اقتطاع تسبيق من المبلغ المودع بامانة 
الضبط إلا إذا قدم تب يرا عن هذا التسبيق. 

إذا تبين أن المبلع الحودع بأمائة الضبط لتفنطية أتعاب الخچبير غير كاف 
ىدد القاض مبلفا إضافيا وأجلالإيداعه. 

وف حالة عدم إيداع المبلخ المجدد فى الأجل المترر يودع الجبور تقريره 
على الجالة التي يوجد علیهاء و يستفنی عما تبقی من إجراءات. 


المادة 140: لايخوز للخصوم باي حال ضهن اللإاحوال اداء یقات حن 
الإتماب والمصاريف. مباشرة للخبير. 

يترتب على قبول الجبوں اتيد ف الجدول هذه التبيقات ثطبه مز 
قانمة الخبراء وبطلن الخجيرة” 


١‏ انظر المادة 4 من ق إم 
-انظر المادة45 من ق إم 
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المطلب الثاني 
استبدال الخيراء 


يتم استبدال الجهاء : 


1 إما لسبب متصل بالمهمة 
2 أوبسبب رد الجبير. 


القرع الأول 
السبب المتصل بالمهمة 


ا الجبور تكليفا ملزما له إنما متروك لموافقته. وله 
ذلك : 


1 رفض إخمار الحهمة المسشدة إليه دون أن محدد المشرع حالات 
بذاتها. على خلاف الضباط المموميون الذين لا يملكون 
رفض القيام بالهام المخولة لهم بموجب القانون المنظم 
للمهنة. فامجضرون القضانيون مطالبون بإنجاز إجراءات 
التنفيذ كلما طلب منهم ذلك وليس لهم الر فض دون سبب 


مشروع: 
2 إحاطة امجكمة التي عينته بتر القيام بالمهمة لإاسباب 
موضوعية, 


وف الجالتين» يتم استبدال الخجبي الرافض للمهمة اوالمتعذرعليه 
التیام بها خبو آخر بموجب أمر على عريضة صادرعن القاضي الذي 


- 


غور ان الوضع عختلف فيما لو قبل الجيير المهمة ولم يعتذر ولم 
يرقض, لکنه بسبب التهاون أو الإهمال أو سوء نية» لم يقم بها أو لم 
ینجز نقریره آولم يودعه ی الاأجل الجدد. فضي هذه الجالة. جوز الجكم 
عليه بكل ما بب فيه من مصاريف. وعتد الإقتضاء الجكم عليه 
بالتمويضات المدنية مع إمكانية استبداله. ۰ 


136 


جديد المادة 132 ادناه يتعلق بالقاضى المكلف باستبدال الجبور 
حيث أسند المخرع هذا الإختصاصضل إلى القاضي الذي عينه خلافا 
للمادة ا5 من ق إ م التي يتم بموجبها استبدال الجباء بناء على أمر 
على عريضة ممضى من رنيس الجهة القضانية. 


د132 [ مد SEE‏ 
إذا رفض الخجبير إنجاز المهمة المندة إليه أو تعدر عليه ذلك. استبدل 
بغوره بموجب أمر على عريضة صادرعن القاضي الذي عينه. , 

إذا قبل الخبير المهمة ولم يقم بها أولم يتجز تقريره أولم يودعه ف الأجل 


الحده:جاز الجکم عليه بكل ما تصبب فيه من مصاريف» وغتد 
الاقتضاء. الجكم عليه بالتعويضات المدنية: ویمکن علاوة على ذلك 


اننتیداله: 


الفرع الثاد 
السبب الحتصل برد الخبراء 


عل خلاف ما هو مقرربالنبة للقضاة بجيز المشرع رد الجباء 
دون مطالبتهم بال عملا بالمادة 133 أدتاه التق جاءت فى صيغة 
مفدلة للمادة 52 من ق | م. فإذا أراد أحد الخصوم رد آلجبير المعين. يقدم . 
عريضة موجه إلى القاضي الذي أمر بالجبرة خلال شمانية (8) ايام من 
تاريخ تبليغه بهذا التميين» تتضمن أسباب الرد. و يفقصل دون تأخر فى 
الطاب بامر غير قابل لإي طعن علن اعتباره سندا ذا طبيعة ولائية: 
ويطالب الخصوم إما: 
ا بإفبات القرابة المباثرة أو القرابة غير المباشرة لغاية 
الدرجة الرابعة. : 
2 أوتييروجود مصلحة شخصية أوآي سبب جحدي آخر. 
الماد 133: [ معد د525 من ق إم] 
إذا أراد احد الخجصوم رد الجبير المين » يقدم عريضة تتضمن أسباب الردء 
توجه إلى القاضي الذي أمر بالجبة خلال ثمانية 8 ايام من تاریخ 
تبليغه بهذا التميين. وينصل دون تاخور ف طب الرد بامر غير قابل لإي 


طن . 
لا يقبل الرد إلابسبب القرابة المباشرة أو القرابة غير المباثرة لفاية الدرجة 
الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية أو لاي سبب جحدي آخر. 
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المطلب الثالث 


تنفيذ الخجيبرة 


الفرع الأول 
الاستعانة بمترجم 


جوز لاخبير عت الإقتضاء. الاستعانة بمترجم أثناء قيامه 
بالجهة شريطة اختياره من بين المترجين المعتمدين أو يرجع إلى القاضي 
ف ذلك. نلاحظ بان محال الإختيار محدود وقاصر على المترجمين 
المحتمدين. ما يبررذلك من وجهة نظرناء أن الأمر رقم 95 - 13' المتضمن 
تشظيم مهنة المترجم - الترجمان المي » يمتح المترجم صفة الضابط 
الممومي مثله مثل الجضر القضاني والموشق وحافظ البيع بالمزايدة 


فمادامت الترجمة مهنة منظمة لايمكن ممارستها خارج ماهو فف 
المرسوم التنفيذي رقم 95- 436 المؤرخ ف 18 ديسمب 1995 الجدد لشروط 
الالتحاق بمهنة المترجم۔ الترجمان الرسمي و ممارستها و تظامها التاديبى 
وكذا قواعد تنظيم هتياكل المهنة و سورهاء فإن أي ترجمة من أي 
شُخص مهما ڪانت ڪفا. ته لا يمکن الاخذ بها ڪممل رسمي يعتد به. 


4 2 الأمر آثنا. يام بالخ 
مكتوبة أو شطوية بواسطة مترجم عختار الخجبير مترجها من بين المترجمين 
المتمدين أو يرجح إلى القاضى يى ذلك 


۱.1 ا ا eih‏ 
امز 13-9 ازع ف 13 ماس 1995 , بخن نظام مهنة امرجم . الترجمان الرسمي ج رعده ١7‏ 
نفس مطسمون اللادة 55 من ق إم, 
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الفرع الثاني 


استقر الموقف لدى كل من الجكبة العليا ومجلس الدولة على 
اعتبار إخطارالچبور للخصوم بيوم إجراء الخ ة إجراء جوهريا الهدف 
مته تمكين الخ+صوم من تقديم ملاحظاتهم '- . إذ یقع الخبير الإ 
يباثر عمله إلا بعد دعوة الخجصوم للحضور وقت الخجية وأن لا يباثر 
عمله دون آن يدعوهم للحضور ڪان عمله مشوبا بالبطلان. وصح 
للخصوم ان يتمكوا بذلك وإثارته امام جهة الموضوع التي مخضع 
فصلهالرقابة المجكمة المليا, 


من خاال النص الجديد, احتقظ المشرع بالمبدا المقررف المادة 53 
من ق م المتضمن وجوب إخطار الخجصوم من طرف الجبور بالآيام 
والساعات التي سيقوم فيها بإجراء اعمال الجيبرة واستحدث حكمين 
يتعلقان ؛ 

. إستشا. الجالات التي يتحيل فيها حضور e‏ 
ببب طبيعة الخية وذلك للتخفيف من تطبيقات ميد 
طبية لايمكن تننيذها بجضورالخصوم . 


2 ان ینہ إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجراتها عن 
ضرورية لا نجاز مهمته دون تأاخرر , 
ويعود للقاضي تسوية الاشكالات التي تعض تنفيذ مهمة الخبم 
ڪما جوز للقاضي أن يامر الخصوم تحت طائلة الفرامة التهديدية. 
بتقديم المستندات, وللجهة القضانية آن تستخلص الآثار القانونية 
المترتبة على إمتناع الجصوم عن تقديم المستندات. 
0 د ل 19 14 
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1 عدا الجالات التي يست يها حضور الخجصوم 
ومكان إجراتها عن طريق محضر قضاني .' 
المادة 136: ير فع الجبير تقريرا عن جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ 
مهمتةه. ڪمايمکنه عند الضرورة طلب تمديدذ الهمة. 
يمر القاضي بإتخاذ آي تدبیر يراه ضروري. 

لحادة 137: جوز للخبير أن يطلب من الجصوم تقديم المتتدات التي 
يراها ضرورية لا نماز مهمتة دون تأخير. 

الجبم القاضي على آي إثشکال یعترضه»ویمکن للقاضي آن 
يامرالخصوم, تحت طانلة الغرامة التهديديةء بنقديم المتتدات. 

جوز للجهة القضانية ان تتخلص الآثارالقائونية المترتبة عن إمتشاع 


الفرع الثالث 
تقرير الخبرة وعوارضها 


أولا/ تقرير الخجبرة 


۰ 


۳ 


الجباء وسطحية بعضها. أوجب المثرع على الخبير أن يضمن تقريره 
حدا ادن من المعلومات لأجل إضفاء ثفافية على عمله وجدية 
المضمون» فاصبح ملرما بان يسجل الخجبير ى تقريره عل الخصوص: 


دفعا للإثكالات المملية والنقانص الملاحظة على تقارير 


5 آقوال و ملاحظات الخصوم ومتنداتهي 

2 عرضا تحليليا عماقام به وعاينه ف حدود المهمة المىتدة 
إليه. 

د نتانج الخجيبة. 


انظر الماد 53 من ق إم 
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الخجبير ف تقريره عو ص؛ 
أقوال و ملاحظات الخصوم ومستتداتهم 
عرض تليلي عما قام به وعاينه فى حدود المهمة 


المتدة اليه 
نتانج الخو ة. 


ثانيا / عوارض الخجيرة 


1 الخيبرة غر الوافية : تص المادة 141 أدناه هو صورة شه مطابقة 
للمادة 54 من ق ! م باستشتاء الجملة الاخوة التي تشو إلى أن القاضي 
غور ملزم برآي الجبير حيث ادرجت ضمن ال مادة 144 من القانون الجديد. 
فمضمون المادتين 1 و 54 المذكورين اعلا . يمح للقاضي فيما لو 
تبين له أن المشاصر الت بتى عليها الجبور تقريره غير وافية؛ أن يټخڌڏ 
جع الاجراءات اللازمة كما بجوز له على الخصوص ان يامر 
بإاستکمال التحقيق او بجضور الخجبرر مامه ليتلقن منه الايضاحات 
والمعلو مات الضرورية. 

الاد 141: إذا تبين للقاد صر الت بنی الجبير تقريرء 
غور وافيةبله أن wa E‏ الاجراءات اللازمة. كما جوز له علي 
الجصوص ان يامر بإستكمال التحقيق. او بجضورالخبور أمامه. ليتلقى 
مته الايضاحات والمعلومات الضرورية.' 


2 الخجيرة بدون موضوع ؛ 

استحدنت المادة 142 ادناه للتاكيد على مبدا جواز الصلح ف آية 
مرحلة كان عليها النزاع. فإذا تصالح الخصوم بعد الجكم الأمر 
بالچورة أصبحت الخيرة بدون موضوع ويتعين حيننذ علن الججير 
إخبارالقاضي عن ذلك بموجب تقرير. 


المادة 142: إذا تبين للخبير أن مهمته أصبخت بدون موضو؛ 
تصالح الخ+صوم يتعين عليه إخبارالقاضي عن ذلك بموجب تقر ير , 


١‏ انظرالماءة 54 من ق إم 
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الفرع الرابع 
تحديد أتعاب الخيراء 


محده رديس الجهة القضانية اعاب الخبي النهانية بعد إيداع 
الإتعاب متها عل وجه الخصوص: 


1 الماعي المبذولة ‘ 
2 إحترام الآجال المجددةق 
3 جودة العمل المخجر. 


ياذن رنيس الجهة القضانية لامانة الضبط بتليم المبالغ المودعة 
لديها للخبر فى حدود المبلع المىتحق مقابل أتعابه. كما يأمر 
الرتيس عند اللروم إما بإستكمال المبالخ المستحقة للخبور مج تعيين 
الجصم الذي يتحمل ذلك او إعادة المبالع الفانتضة إلى من أودعها. 


:يم تعاب الخجبير النهانية من طرف رنيس الجهة 
ل بعد إيداع التقرير مراعيا ف ذلك المساعي المبذولة . وإحةرام 
الآأجال انجحددة و جودة الممل المنجز, 
يأاذن رنيس الجهة القضائية لامائة الضبط .بتليم المبالغ المودعة لديها 
للخبيں فى حدود المبلخ المتحق مقابل أتعابه. 


ودعها. 
فى ميخ هذه الجالات يفصل رنيس الجهة القضانية بام تلم أمانة 
الضبط بسخة ريمية منه إلى البو للتنغيد a‏ 
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القرع الجامس 
الجكم المتعلق بالجبة 


إن عمل الجيير ليس إلا إجراء توضيحيا لواقعة مادية تقنية أو 
علمية حضة للقاضي لا يقيد المجكمة ف شي. وقت النظر فى الموضوع. إذ 
يمکن للقاضي ان يسس حکمه عل نتانج الڃيرة باڪه الها او ياخذ 
ججز. منها أو يعدلها ما دام غير ملزم براي الجبيں وللخصوم أن يجدوا 
ڪل ما لديهم من ملاحظات و آوجه د قاع عن حقوقهم وقت النظر ف 
الموضوع وإبداء مالهم من حفظ أثناء مناقثة الجهة. 


أما الجديد الذي استحدثة المادتين 144و145 ادناه فهو يتضمن: 
َه إلرام التاضي بتبیب إستبماده نتانج الخبرة اديا 
للتمف املاحظ احياناف هذا المجال. 

2 عدم جواز إستنتاف الجكم الآمر بالخجبة أو الطعن فيه 
بالنقض إلا مع الجكم الناصل فى موضوع النزاع . فوضخ 
اشر بدلك حدا للجدل الطويل المتعلق بتطبيق المادة 

06 من ق ام بشان التكييف القأنوني للذحكام الناصلة 
قبل الموضوع بين تحضيري وتمهيدي ومدى قابليتها 
للإستنتاف. 

د استبعاد المخرع الأخذ بالمناقشات المتعلقة بعناصر 
الجية»كاسباب لاستنناف الجكد إو الطعن فيه 
بالتقض, إذا لم تكن قد أثيرت مسبقا امام الجهة القضائية 
التي فصلت فى نتانج الجيرة. 


المادة 145:ل حور إستنتاف الجكم الآمر بالجيرة أو الطعن فيه 
بالنقض. إلا مع الجكم القاصل فى موضوع التراع . 

لا يمكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعتاصر الج + ة,اسبابا 
لاستنتاف الجكم او الطعن فيه بالنتض. إذالم تكن قد اورت مبقا 
امام الجهة القضادنية التّن فصلت فى نتانج الجيرة. 
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المبحث الرابج مكرر 
المحايتات والاننقال إلى الاماڪن 


تتیر المحايتات والانتقال إلى الآاماڪن من وسائل التحقيقى التي 
أقرها المخرع ليتمكن التاضي من معرفة الوقاتع المدعن بها ميدانيا من 
كان ذلك مفيدا لإظهار e‏ وتشمل اينات والإئنقال إلى 
الآماڪن القيام بنقييمات أو تقديرات أو إعادة تمثيل الوقانع الى 
یراها القاضى ضرورية. 1 


المطلب الأول 
إجراءات المهاينة والانتقال إلى الاماڪن 


حددت المادة 146 أدتام كيفيات إجراء المهاينة والائتقال إلى 
اڪن رعم اپ E‏ للقاضي؛ له از ن یامر بي بوجت حکم قبل 
ی ا ا ا ی اش ا ا 
خلال التسبيب. 

تتم الإجراءات على النحو الاتي 

1 سحدد القتاضي خلال الجلىة مكان ويوم وساعة الاننقال ويدعو 
الخصوم إلى حضورالعمليات. 

2 يقوم القتاضي الإمر بالإجرا.ء بالإنتقال. وإذا تقرر إجراء الاننقال 
إلى الأاماكن من طرف تشكيلة جماعية على مستوى الجكمة أو 
اجاس. يمكن تنفيذه من قبل القاضي المقرر 

د ف حالة غياب الخجصوم أو أحدهم تتبع الإجراءات المتررة ف المادة 85 
من القائون الجديد بجيث يتم استدعانهم برسالة مضمتة مع الإشعار 
بالاستلام من طرف أمين ضبط الجهة التضانية 


صي من من الجصوم. القيام 
ROOFER YY 2‏ إعادة نميل الوقاتع الو 
یراھا ضروریة o HH 0 EER‏ 


الخصو إن خنورالتليات: 


3-|أ 


تشفيذه من قبل القاضي 


ف حالة غياب اموم ۴ اسلف تتبع الإجرا ءات المحقررة ف ف الاد ة 85 
من هذا القائون 


ما إذا تطلب موضوع الإئتقال معاأرف ثقنية كو زللقاضي ان يامر 
ف تفس الجكم بتعيين من خختاره من النقنيين لماعده. ال اد1473 أدتاه 
جملت من الاستعانة باي شخص من ذوي الإختصاص امرا جوازيا من 
اقتضت الضرورة وهو نشس مضتمون المادة 57 من ق ! م المدعم بو 
الجحكمة المليا الدى يرى بان مرا فقة المخثصين للقاضي اة إختيارية 


| موضوع الإننقا معأرف تتنية» جوز دل 
ENS‏ من مختاره من التقنيين لماعدت. * 
الماد 148: r TÊ Û‏ ا سماع آي شخص»من تلماء 
تفه أوبتا عل طلب حد الجصوم إذا رای ق ذلك ضرورة 
كما بجوزله فى تفس الظروف سماع الخجصوم 


المطلب الثاني 
نتانج المعاينة والإانتقال 


بعد انتهاء القاضي من مهمتة. محر محضر عن الاننقال إلى 
الاماڪن يتضمن a‏ والاجرا ءات المتحخذة بالمناسبة تہ يو قعه مڪ 
أمين الضبط ويودع ضمن الأصول بامائة الضبط . المتحدث ف التانون 
الجديد. ذكر إمكانية الجصول على نسح من هذا المجضر إذا ما طلبه 
الخجصوم. 


لادة 149: حرر محضر عن الاننقال إلى الأماكن. يوقعه التاضي وامين 
الضبط .و يودع ضمن الأصول بأمائة الضبط 


يمكن للخصوم الجصول على نخ من هذا المجضر ' 


انظر الماد 56 من ق إم 
- قراررقم 52215, مورخ فى ,١989/04/05‏ صادرعن احكمة الملا غم منشو, 
١‏ ادظر الا 57 من ق إم 
"- اثظر الماد ة 58 ملق إ م 


3- ب 


المبحث الرابع مكررا 
سماع الثشهود 


المطلب الأول 
الاستعانة بالشهود 


لقدحددت المادة 150إدنام, الإطار العام للمسانل الى يمكن 
اللجوء فيه إلى سماع الشهود وذلك على النحو الآتي 
ا۔ ان تكون الوقانع بطييعتها قابلة للإثبات بشهادة الشهود 
فلا جوز الاستعانة بالثهود ق التصر قات الى غنضعها 
القانون لإجراءات إثبات خاصة مثل ملكية حقوق عينية 
عقارية أو ديون نقدية تزيد قيمتها عن 100.000 دج. 
2 ان يكون التحقيق فيها جانزا مثلما هو الشان بالتبة 


لاثبات الرواج المرف. 
3 .ان يكون الټحقيق فيها مفيدا للتضية وهي مسالة نسبية 
يقدرها القاضي. 


لادة 150: جور الأمر بسماع الشهود حول الوقانج الي تكون بطبيمتها قاباة 
للإثبات بشهادة الشهود ويكون التحقيق فيهاجانزا ومفيداللقضة ' 


ودد القاضي يى الجكم الآمر بسماع الشهود. الوقانج الى يسمعون 
حولها ويوم وساعة الجللة امجددة لذلك مع دعوة الخصوم للحضور 
وإحظارشهودهم ف اليوم والساعة المجددين للجلسة اهم مایميز مضمون 
المادة 2 من القانون الجدي: عن الادة 62 من ق م استبعاد إخطار 
أمانة الضبط من قبل الجصوم.خلال شمانية أيام باسماء الشهود الذين 


يریدون سماعهم, 

المأدة 151:عكدد القاضي ف الجكم الامر بسماع الشهود.الوقانع 1 
يسمعون حولها؛ ويوم وساعة الجللسة الجحددة لذلك. مع مراعاة الظروف 
الخاصة بكل قضية. 


للحضور وإحظار ٹھودهم ف اليوم 


أنظر الاد ا6 من ق إم 


43- ت 


محلب الثاني 
إجراءات سماع الشهود 


القرع الأول 
تكليف الشهود 


ڪختلف حضورالشاهد امام القضاء المدني عماهو مقررف الممائل 
الجزانية. إذ ليس للقاضي ف المواد المدنية إجبارالثاهد عل الجضور 
حن وإن كانت ثهادته ضرورية لإظهارالجقيقة جلاف الأمر ف المسانل 
الجزانية الى يملك فيه القاضي سلطة إجبارالشاهد على الجضور ولو 
باستممال القَّوة الممومية عملا بالمادة 97 من قاتون الاجرا ءات الجزانية. 


نى المواد المدئية. يتم تكليف الشهود بالجضوربسعي من الجصم 
الراغب فى ذلك وعلى نقته بعد إيداع المبالج اللازمة لتفطية 
التمويضات المستحقة للتهود والمقررة قانونا. فإذا أثبت الشاهد أنه 
إستحال عليه الجضورف اليوم الجده. جارللقاضي أن دد له اجلا آخر 
او يننقل لتلقي ثهادت.. وإذا كان الشاهد مقيما خارج داثرة 
اتتا الجهة التضاتية. جاز للقاضي إصدار إنابة قضانية لتلقي 
ثهادته. فالخاهد ف القضايا المدنية سيدلا غخضع للطرق الجيبية . 


۳ کہ الشيود بالجضوربسعي من الخصم | اغب ف ذلك 
5 : یتم تکلد اج ب 2 ك 
وعل تفقتة؛ بعد إيداع المبالخ اللازمة لتغطية التعويضات المستحقة 
للشهود والمقررة قانونا. 

المادة 155: إذا أثبت الخاهد أنه إستحال عليه الجضورف اليوم الجدد. 
جارللقاضى أن حدد له أجلا آخر أو يننقل لتلقي شهادته. 

إذا ڪان اا ا خارج دانرة اختصاص الجهة التضانية. جار 
لاد 1 قابة قضانكة لتلم ‏ كهادة ' 


'. انظرالاءة68 من ق إم 


3ث 


الفرع الثاذ 
ڪينيات تلقي آلشهادء 
نضمت المواد 152 و 158 و 159 من القاتون الجديد. كيفيات تاة 
الشهادة على خو مختلف فى ثلائة نقاط عن مضمون المواد 65 و 71 و72 
من ق إم. وبذلك تكون المواد الجديدة قد احتفضت بالآتي : 
1- یسم کل شاهد على إنفراد ف حضور أو ف غياب الخصوم . 
2- يعرف الثشاهد قبل سماعه» پاسمه ولقبه ومهنة وسنه وموطنه 
وعلاقته ودرجة قرابته ومصاهرته أو تبعيته للخصوم. 

3- يودي الشاهد اليمين بان يقول الجقيقة 

4- يد الشاهد بشهادت دون قرا.ة لاي نص مكتوب. 

5- جوز تات من تلقا. نفسه أو بطلب من الجصوم أو من أحدهم أن 
يطرح على الشاهد الأسنلة الى يراهامفيدة 

6 لا نجورإلاللقاضي مقاطعة الشأهد أئناء الادلا. بشهادته أو ياله 
مباشرة 
آیا الجديد فيتضمن ؛ 

1- قابلية الشهادة لالإبطال ف حالة عدم أداء الشاهد اليمين بان يقول 

الجقيقة بدلا عن البطلان المطلق المقررف المادة 65 من ق إم. 

2- جوز إعادة سماع الشهود و مواجهة بعضهم البمعض . 

3 ان منك مقاطمعة الشاهد أو توجيه اسنلة مباثرة له جاء فى صيغة 
عامة تشمل آي ڪان بدلا عن المنع المقتصر علن أحد الجصوم 
وفقاللمادة72 من ق إم 

و ف عياب الخڃصوم و 
یعرف قبل سماعه»باسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وعلاقنة ودرجة قرابته 
ومصاهرته أو تبعيته للخصوم 
يودي الشاهد اليمين بان يقول الجقيتة وإلاكانت ثهادت قابلة للإبطال. 
جور إعادة ماع الشهود و مواجهة بعضهم البعض .' 


المادة 158؛ يدلي الشاهد بشهادته دون قراءة لاي نص مکتوب . 

بجورللقاضي من تلقاء ننه أو بطلب من الخجصوم أو من أحدهي ان يطرح 
علن الشاهد الأسخلة التى يراها مفيدة ' 

المادة 159 لا يمكن لإي كان. ما عدا القاضي, أن يتاطع الشاهد اثتاء الادلاء 
بشهادته او یاله مباشرح ` 


انظ المادة 65 من ق إم 


3- ج 


الفرع الثالث 
حضر سماع الثشاهد 
تدون أقوال الشاهد ف حضر يتضمن البيانات الواردة ف المحادة 160 
أدتاه و تتلن على الشاهد اقواله من طرف أمين الضبط فورالادلاء بها. ثم 
يوقع على الحضر كل من القاضي وأمين الضبط والشاهد ويلحق مج 
أصل الجكم. وإذا كان الشاهد لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع او 
يرفضه» ينوه عن ذلك فى المجضر. و جوز للخصوم الجصول علن نسخة 
من محضر السماع تتكريسا لبد الوجاهية فى كل الأعمال القضانية. 
وقد منحت المادة 163 ادناه للقاضي إمكانية القصل فورالانتها. 
من سماع الشهود أو فى جلسة لاحقة تاكيدا على قاعدة وجوب الفصل 
ف الجال المعقولة 
الماد 160: تدون أقوا الثاهد ف حضر 
يتضمن الحضر البيانات الاثية: 
مكان و يوم وساعة سماع الشاهد. 
حضوراو غياب الخصوم ‏ 
إسم و لقب و مهنة و موطن الشاهد 
أداء اليمين من طرف الشاهد, و درجة قرابته أو مصاهرته مع 
الخصوم أو تبميته لهم . 
آوجه التحريح المدمة ضد الشاهد عند الاقتضاء. 


اقوال الشاهد والتنويه بتلاوتها عليه.' 
المحادة 161؛ تتلى على الشاهد أقواله من طرف أمين الضبط فورالادلاء بها. 
حب توقيع الحضر من القاضى وأمين الضبط والشاهد ويلحق مع اصل الجكم 
إذا كان الحشاهد لا يعرة ولايتطيع التوقيع أو برفضه. ينوه عن ذلك 
ف الجضر.* 


'. انظر المادة 74 من ق إم 
٠‏ انظ الاد 2/12 من ق إه 
انظر المادة 5 مق ام 


= -3 


المطلب الثالث 
عدم قبول الشهادة والتجريح 


الفرع الأول 
حددت الادة 153 آدناہ قانمة بالاشخاصض الذين ۱ تقبل شھاد نهم 
وذلك لاأسياب موضوعية تتند إلى معيارالقرابة حثية من الميل المخل 
بالجقيقة. مع ذلك نلاحظ بان مضمون المادة 153 لا عختلف جملة عن 
الحادة 64 من ق إم إنما احتفظ المرع ببعض العناصر واستبمد اخرى 
وذلك عان الخو" الآتي: 
فامجنقظ به يشمل: 


ا- عدم جواز سماع آي تُخص كثاهد إذا كانت له قرابة او 
مصاهرة باشرة مج أحد الخجصوم. 
2- عدم جوازسماع ثهادة زوج أحد الخصوم ولو كان مطلقا. 
3- عدم قبول مهادة الإخوة والاخوات و أبنا ۾ الفمومة لأاحدالخصوم 
4- جواز ماع الإتخاص المڌذڪورين اعلا بإستثناء الفذروع 7 
القضايا الخاصة ججالة الاشخام“ والطلاق لتعلق الأمر بشوون 
الأسرة والاقأرب موهلور ن ڪر من يرهم لر فة حقانی العائلة 
أما جديد المادة 153 فيتضمن ؛ 
1- تقييد من سماع ثهادة روج أحد الجصوم ولو كان مطلقا, إذا 
كان الزوج ممنيا بالتضية فإن لم يكن ڪذلك جاز ن ماعه, 
2- بجورسماع القصر الذين بلفوا سن التمييز على سبيل الاستدلال. 
3 لا تقبل شهادة ناقصي الأهلية. 
4- لا تقبل مهادة فاقدي الأهلية. 
الحادة 153: لا جوز 
معام ا ی ت 


و 


هد إذا كانت له قرابة 


لا جوز سماع شهادة زوج افیش ف القضية التي تعن زوجه» ولو 
ڪان مطلقا, 
لاوز 


أيضا قبول شهادة الإخوة والأخوات وأبناء الممومة لأحد الخصو : 


3- ذخ 


. ف القضايا الخاصة بجالة الاشخاصضط والطلاق‎ êi 
. جور سماع القصر الدين بلفوا سن التمييز على سبيل الإستدلال‎ 


الأإهلية .' 


يقصد بالتجريح فى شاهد. إثارة أحد الخجضوم لاحدى الأسباب 
المدكورة فى المادة 153 اعلاه سواء منها المتعلقة بهدم الاهلية للشهادة 
و أو لاي سبب جدي آخر حدث شبهة فى صدق الشاهد. يفصل 
فورا ف ذلك بموجب مر غير قابل لاي طمن ضمانا لإسنقرار 
س القضانية وعدم فتح الجال لإطالة مد النزاع. وبحب إثارة أوجه 
التجريح قبل الإدلاء بالفهادة إلا إذا ظهر سبب التجريح ع الادلاء 
بالشهادة و أنناء سماع الشهود الآخرين. فاإذا قبل التحريج فى الجالة 
الاخيرة تكون الشهادة باطلة 


المادة 156؛ :إذا م التجريح ف شاهد ببب عدم أهليته للشهادة أو قرابته أو لاي 
سبب جدي آخر. يقصل فورا فی ذلك بموجب مر غير قابل لاي طعن.* 


المادة 157: حب إثارة أوجه التجريح قبل الادلاء بالشهادة . إلا إذا ظهر سبب 
التجريح بعدالإدلاء بالشهادة وأثناء سماع الشهود الاخرين. 
إذا قبل التجريح فى الجالة الأخيرة تكون الشهادة باطلة. 


'. انظر الاد[64 من ق إم 
“ انظرالادة69 من ق إم 
انظ الادة70 من ق إم 


3-3د 


المبحث الخامس 
مضا را 


لقد عرف المشرع دعوى مضاهاة الخطوط من خلال المادة ۱64 
آدناه > علن آئها الدعوى الرامية إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو 
التوقيع على امجررالمرف. فدعوى مضاهاة الخ+طوط إذن. تتعلق فتط 
بانجررات العرفية ولا تقبل فى المقود الرسمية . المستحدث فى القانون 
الجديد ان دعوى مضاهاة الخ+طوط لم تىدإجازتها قاصرة على 
اعتبارها عارضا للخصومءة » إنما اصبح بالإمكان رفع دعوى أصلية 
بشانها. 

والحقصود بامجررالعرف»ما جا,ءت به المادة326 مكرر2 من القانون 
المدني :لله يعت العقد غير رسمي ببب عدم كناءة أو أهلية الضابط 
الممومي أو اتعدام الشکل. ڪمحرر عرق إذا ڪان موقعا من قبل 
الأطراف له تہ اضافت مادته 327:" يعتير العقد العرق صادرا ممن 
كتبه أو وقعه أو وضع عليه بصمة إصبعه مالم ينكر صراحة ماهو 
منوب إليه.اما ورثته أو خلفه فلا يطلب متهم الإنكار ويكفي أن 
تحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الجط أو الامضاء أو البصمة هو لن تلقوا 
مته هذا الجق. ويعتد بالتوقرع الالكتروتي وفق الشروط المذكورة ف 
المادة 323 مكررا! أعلاء". 


المطلب الأول 
الاجراءات الخاصة بالمضاهاة 


الفرع الأول 
المطالبة بإجراء المضاهاء 
حت الحطالة بإ جرا سادا عوط : 


ا إما بموجب طلب فرعي بمناسبة نزاع مطروح امام 
القضاء. وهنا عختص القاضي الذي يتظر فى الدعوى 
الإأصليةء بالنصل فى الطلب النرعي لمضاهاة الخطوط 
المتعلقة بمحررعرف. 
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2 اوتقدیم دعوی مضاهاة الخجطوط للمحررالمرٰ ڪدعوق 
اصلية أمام الجهة القضانية المختصة. وقد جاء الجكم 
الممتحدث تبعا لياق المصلحة الجتملة. ليمح للخصم 
الذي وز عررا عرفيا وخنشن أن ينازعه خصمه مسنقبلا 
حول حجية هذا الجر بان يرفع دعوى أصلية يثبت من 
خلالها أن الجر الذي بيده صادر فعلا عن الشخص الذي 
حرره ووقعه. : 

غير ان المشرع ؛ 

ا لم محدد الجهة المختصة بالنظر فى الدعوى الأصلية» ونحن 
نرجح إختصاص القاضي الذي سينظر فى النراع الإاصلي 
وفقاللتواعدالعامة المقررة ف الإجراءات. 

2 لم مدد زمنا لنقديم الطلب المتضمن إجراء مضاهاة 
الخجطوط. وعليهء يمكن تقديم الطلب الفرعى لمضاهاة 
الخطوط المتملقة بمحرر عرف فى اية مرحلة كانت 
عليها الدعوى متن راى القاضي بان الاجراء المطالب به 
منتج ف الفصل فى النزاع. 


الجط او التوقيع على الجررالعرفي. 
غختص القاضي الذي ينظر فى الدعوى الإأصليةء بالنصل فى الد 


النرعي لمضاهاة الجطوط المتعلقة بمحررعرف. 
یمکن تقديم دعوى مضاهاة الخطوط للمحرر المرفٰ کدعوی 
إأصلية. أمام الجهة القضانية المختصة. 


الفرع الثاذ 
مراحل القيام بالمضاهاة 


القاضي غير ملزم بالاستجابة لطلب مضاهاة الخجطوط فإذا 
انكر أحد الخصوم الجط أو التوقيع المنسوب إليه أو صرح بعدم 
الإاعتراف خط أو تو قبع الغير,ء بجوزللقا ت آن یصرف النظر عن ذلك إذا 
رأى أن هذه الوسيلة غير منتحة ف الفل النراع. ذلك آن التاضي 
المدني لا يهمه الشق الجزاتي أو التحري حول السشد بشكل محره, إنما 


ينحصر اهتمامه ف التحقيق حول الوقانع المنيدة ف القضية 
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آما ف الجالة التي ير فيها القاضي بان الاجرا المطالب به منتّج 
ف الفصل فى الشراع ‏ يقوم بالإجراءات الآتية : 
1 يوثر القاد ضي على الوثيقة ا ا 5 
TE 2‏ اصل الوثيقة عل التراع بامائة الضبط. 
3 تیاعر بإجرا r‏ الخطوط إعتمادا على المتتدات 
او عل شهادة الشهود وعند الاقتضا ء بواسطة خير . 
4 يبلغ ملف القضية إلى النيابة العامة لنقديم طلباتها 
المكتوبة. 
واللجوء إلى الخيرة الفتية ليس بالامر التلقاتي إنما جوز 
للقاضي مباثرة التحقيق بتفه فيامر بالجضور الشخصي للخصوم 
وسماع من كتب الجررالمتازع فيه وعند الإقتضاء سماع الهود الذين 
تاهدوا كتابة ذلك الجررأو توقيعه. 
إذا عرضت القضية أما م القاضي الجزانيء يم إرجاء النصل فى 
دعو مضاهاة الخطوط ال التصل فى الدعوى الجزانتية تطبيقا 
لمبدآ الجزاني يعقل المدتي. 


د ارح ال i ETE‏ 
صرح بعدم الإعتراف خط أو توقیع الف 0 

النظرعن ذلك إذا A‏ 
وف الجالة المكيةء يوشر القا الوثيقة محل التزاع» و يامر 
بإيداع اصلهابامانة الضبط كما يامر بإجرأء مضاهاة الخطوط. 
إعتادا على المتتدات أو على ثهادة الشهود. وعثد الأقتضاء. 


بواسطة خبير. 


يبل ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها المكتوبة. 
إذا عرضت القضية أما م القاضي الزات > يتم إرجا n‏ 
مضاهاة الخ+طوط ٠‏ إلى حين النصل ف الدعوى الجزانية 


المادة 166 يمكن للقاضي ان يامر بالجضورالشخصي للخصوم وسماع 
من ڪتب اجخرر المخارع فيه. وعند الاقتضاء سماع الشهود الذين 
شاهدوا كتابة ذلك امجررا و توقيعه. 


أئظر الاد 76 من ق إم 


ویتم إجراء مضاهاة الخ+طوط استنادا إلى عناصر المقارنة ال 
توجحد کوزة القتاضي مثل المتندات الى ل تفس الخط أو نضشس 
التوقيع. ويمكنه عند الاقتضاء أمر الخصوم بنقديم الوثانق التي 
تمح بإجرا ۾ المحقارنة مج كتابة نماذج بإملاء مته.يقبل على وجه 
لمتارنة اشيا المناصر الأتية؛ 


ك التوقيعات التي تتضمنها العقود الرسمية؛ 
2 الجطوط والتوقيعات التي سبق الإاعتراف بها 
3 الجز. من المتند موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكاره. 


ين علن القاضي إجراء 
عتاصرالقارنة الت توجد بجوزته. 
يمكنه» عند الإقتضاء. أمر الخصوم بنقديم الوثانق التي تمج 
بإجراء المقارنة. مج كتابة نماذج بإملاء منه . 
يقبل على وجه المقارنةء لاسيما المنا صر الأتية: 

1 التوقيمات الت تتضمتها العقود الرسمية؛ 
الخطوط و النوقيعات التي سبق الإاعتراف بهاء 
الجز.ء من المتتد موضوع المضاهاة الذي لم يتم إنكاره. 


مثلما يؤشر القاضي على الوفيقة محل التراع» يؤشر كذلك على 
الوتانق المىتمدة للقارنة وحتقظ بها كڪعناصر تقدير مع امجرر 
المنازع فيه او يأامر بإيداعها بأامائة الضبط. ليت سحبها من طرف 
الخجبور المعين مقابل توقيعه بالاستلام . 


ع ان کو ارا ایا بات فط ا 


طرف الجبور الممين مقابل توقيمه بالاستلام . 


ووز ان يامر ولو من تلقاء نفسه و تحت طائلة الغرامة 
التهديديةء E‏ الإصل او تسخة من الوثاتق التي ججورة الغير إذا 
مقارنتها بانجررالمخازع فيه مفيدة وهي صلاحية سبق للمشرع 

ان خولها للقاضي بموجب المادة 167 أعلاة بالنسنة للخصوم 
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تودع الوشائق التي يسلمها الغو بأامائة ضبط الجهة القتضائية 
مقابل وصل. ثم يامر آلقاضي بإتخاد التدابور اللازمة التى من ثانها 
ا جافظة على هذه الوثانق والاطلاع عليها أو تسخها أو إرجاعها أو 
إعادة إدراجها, 


وتعرض على القاضي إشكالات تننيذ مضاهاة الخطوط 
لاسيما المتعلفة بتحديد الوثانی المعتمدة ف عملية الحقارتة ويفصل ف 
ذلك بمجرد التاشور على الملف. علن أن يتضمنه الجكم قيمابعد. 


الحادة 169: جوز لل ضي ان : طاد 
الفرامة التهديدية» بإحضارالأصل أو نسخة من الوثانق الق بجورة 
الفير إذا كانت مقارنتها بانجررالمنارع فيه مغيدة. : 
تود هذه الوثانق باماتة ضبط الجهة القضائية مقابل وضل , 
يامر القاضي بإتخاذ التدابي اللازمة التي من شأنها الجافظة على هذه 
الوثائق والأاطلاع عليها أو تسخها او إرجاعها أو إعادة إدراجها 
الحادة ۵0: تعرض علن القتاضي إشكالات تنفيذ مضاهاة الخظطوطل 
لاسيما المتملقة بتحديد الوثانق الممتمدة فى عملية المقارنة. ويفصل 
فى ذلك بمجرد التاثور على الملف» على أن يتضمنه الجكم فيمابعد, 


المطلب الثاذ 
النتانج المترتبة على مبأثرة المضاهاة 


للقاضي ان يستخلص النتانج من خلال حکمه ف الموضوع تبها 
للنرضيات الثلاثة 


2 إعتراف المدعى عليه ء 
3 حالة الادعاء الكاذب 
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الفرع الأول 
غياب المدعى عليه 


يعتب التاد عدم حضورالمدعن عليه المبلغ شخصيا فى دعوى 
مخلاهاة اطوط ١‏ فوعة بصفة أصلية. إقرارا منه بما تضمته انجرر 
محل النزاع » مالم يوجد له عذرمشروع. أما إذا تفيب المدعى عليه رغم 
صحة تکلیفه دون آن يبلغ شخصياء فوضعيته تتوي مع الذي انكر أو 
لم يتمرف على الجط أو التوقيع, وبالتالي تتبع الاجراءات اللمنصوصن 
عليها فى الماد 165 وما يليها من القانون الجديد المتملقة بمراحل القيام 
بالمضاهاة, 


حضورالمدعی علي ب ب 2 
ف حالة الإدعا. الأصلي بمضاهاة ال ط » إقرارا بصحة امجرن مالم 
يوجد له عذرمشروع. 


المادة 173: إذا تغيب المدعى عليه برغم صحة تكليفه, اوإذا انکر اولم 
يتعرف على الط أو التوقيج تتبج الإجراءات المنصوص عليها ف 
المادة 165 وما يليها من هذا القاتون, 


الفرع الثاني 
إعتراف المدعى عليه 


إذا إعترف المدعن عليه بكتابة الجر اعطى القاضي للمد 
إشهادا بذلك حى يكون حجة على المقر به وعوزاجررالمرف بقعل هذا 
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الفرع الثالث 
حالة الإدعاء الكاذب 
محكم على الخجصم الذي ثبت من مضاهاة الخ+طوط. أن الجرر محل 
النزاع مكتوب أو موقع عليه من طرفه» بغرامة مدنية من خمسة آلاف 
دیتار 5000 دج) إلى خمسين الف دينار 50.000 دج ڪجرزا. عن 


ن امجرر حل النزاع مكتوب أو 
موقع عليه من الجصم الذي أنكره تكم عليه بغرامة مدنية من هة 
آلاف دینارر5000 دع( إلى خبين الف دیتارر50.000 دج )» دون المماس 
بجق المطالبة بالتعويضات المدنية والمصارين ' 


الطمن بالتزوير فى العقود المدفوع بها للمناقثة أمام القضاء 
المدني» يشمل المقود الرسمية والجررات المرفية وهو بذلك عختلف عن 
مضاهاة الخطوط التي تقتصر على الجررات المرفية. كما أن مضاهاة 
الجطوط تقوم على موقف سلبي من المدعى عليه بجيث يكتني بالانكار 
بینما یکون للخصم ف دعوی التزویر دورا هجومیا یٹ يدفع وهو 
عل يقين من أمره» بوجود تزوير ف العقد أو المجرر 


المىتحدث بموجب القائون الجديد. هو إمكانية الطمن بالتزوير 
عن طريق دعوى أصلية أمام القاضي المدني وفقا للأشكال المقررة لر فع 
الدعوئ» وهو طريق غير مالوف يطرح بثانه البمض تاذلا حول 
الجدوى من هذا الطريق كما يرى فيه البمض الأًخر تعارضا من حيث 
المبدا مع الإاختصاص النوعي. 


انظر لاد 78 من ق إ م 
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إن فتح الجال لدعوى التروير الأصلية أمام القضاء المدئي يمد 
حكما جديدا لا يعر فه التشريع الجزائري ولم يعرف الإجتهاد التضاني 
موقفا مشابها. على المكس من ذلك عرف موقف الجحكمة المليا انجاها 
واحدا يقضي بان الطمن بالتزوير بموجب طلب اصلي يتم آمام 
القضاء الجزاني› ويتم بطلب فرعي امام القضاء المدني '. 


من وجهة نظرنا لا يوجد مبرر لذلك التاؤل كما لا يوجد آي 
موقف مبتدع. فاختصاص القاضي المدتي بدعوى التزوير لا يشكل 
حدثا منعزلا أو مساسا جسن سيور العدالة. إنما هو الصواب بعينه. لآن 
اختصاص القاضي المدنى هنا لا يراد منه ححماية حق الجتمج أو توقيع 
المقاب. إنما يرمى اساسا إلى معاينة وإثبات التروير ومن ثمة إبعاد 
الجرر المطمون فيه إعمالا للدور الإجابي للقاضي المدني. مع احتفاظ 
النيابة بوصفها صاحبة الولاية ي الدعوى الجزأنية . ججقها ف متابعة 
الشخص المر تكب للجرم إذا ما رأت فى ذلك ملاءمة. 


كما ان القاضي المدني هشاء سيكون علن دراية مباشرة بالوقانع 
لاسيما الوقانق المدفوع بترويرهاء الأمر الذي سيسمح له بالفنصل فى 
تامة» وهو مبتغن العدالة. 


إن إقرار الاستشاء. لا يعني استحداث وضع ثا فالقاضي 
الجزاني غنول كذلك بالفصل فى الدعوى المحدنية التبعية و فقا للمادة 2 
من قانون الإجراءات الجزانية.ء مع ان دعوئ التمويض هي من صميم 
اختصاصض القاضي المدتر» لكن حسن سير العدالة يتَتَ مد 
الاختصاص. فالولاية الاستثانية هنا مثنقة من ولاية التظر ف 
النراع الإصلي 


'- قرارف ملف رقم 314645 , مؤررخ فى 2005/07/06, جلة اة المليا عد 2 لستة 2004 
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امطاب الأول 
الطعن بالتزوير ي العقود المرفية 


إن المشازعة فى الجررالمرف يكن إقارنها على الشحرالتالي: 


1 إما عن طريق دعوى مضاهاة الجطوط إا تعلق الأمر 
اساسا بمدى صحة التوقيع أو الكتابة الوارة بانجرر من 


2 او عن طريق دعوى التروير ف حالة الطمن بان المستند لم 
يتم ڪرير ه من طرف الشخص الذي وقعه اوائنه ڪان محل 
تیور أو تزييف فى أحد أجزانه. 


تحدثنا عن مضاهاة الخجطوط . وسنتطرق إلى «عوى التزوير 
سواء رفعت بموجب طلب فرعي او طلب اصلي. 


إذا طعن بالتروير فى محرر عرف قدم أثنا.ء سم الخصومة سواء 
بموجب طلب فرعي او بدعوى اصلية بالتروير شريطة تصريح المدعى 
عليه بتمسكه بالجررالمنارع فيه حتيع الإجرا ءات المنصرمن عليها ف 
المادة165ومايليها من القائون الجديد المتعلقة بإجراءات مضاهاة 
الخطوط. 


أما إذا صرح المدعن عليه فى الدعوى الإصلية بعدم إستممال الجرر 
المطمون فيه بالتزوير يەطلي القتاضى إثهادا بذلك للمدعي دون إخضاع 
السند للمضاهاة مادام الهدف قد حقق وهو استبعاد اللند من محال 
المتاقثة. 


ما یمیز الحلبب النرعي عن الدعوى الأصلية المتضمنة الطعن 
بالتزوير فى حرر عرف» أن عريضة افتتاح الدعوى ف الجالة الثانية. 
خب آن تتضمن أوجه التزوير وعدم الاڪتتاء بالإدعاء بان امجرر المرف 
مزور. 
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الماد 176: إذا ڪان الجررالعرف کل دعوی أصلية بالترویر؛ شکب آن 
يبين فى المريضة أوجه التزوير. 

المادة 177: إذا صرح المدعى عليه بعدم إستعمال الجرر المطمون فيه 
بالتروير. يعطي القاضي إشهادا بذلك للمدعي. 

المادة 178: إذا صرح المدعن عليه بتسكه بامجررالنازع فيه تتيع 
الإاجراءات المنصوص عليها ف المادة 165 وما يليها من هذا القانون. 


المطلب الثاني 
الادعاء بتزوير العقود الرسمية 


L'inscription de faux ريوgjiJlب عرفت المادة 179 أدئادالإدعا.‎ 

ضد المقود الرسمية على انه الدعوى التى تهدف إلى إشبات تزييف أو 

تغییر عقد سبق تحريره أو إضافة معلومات مزورة إليه. وقد تهدف أايضا 
إلى إثبات الطابع المصطنع لهذا العقد. 


نلاحظ بان للتروير تعريف واحد سواء تعلق الأمر بدعوى امام 
القضاء المدنى أو تمت إثارته أمام القضاء الجزاني. فماهو وارد ف قائون 
المقوبات' ابتداء من الادة 4 وما يليها. يسري من حيث المعنئ علن 
التزوير المذكورف المادة 179 من القانون الجديد. 


مر رقم 66 ۱56 مورخ ف 8 جولن 1966 .يتضمن قانون المقويات:ممدل ومتمم ,ج دد40 ليتة ۱۷64 
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والمتصود بالمقود الرسمية: ما جاءت به المادة 324 من القانون 


شخص کلف دمة عامةء ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشان و ذلك 
طبتا لاذشكال القانونية وف حدود سلطتةه واختصاصه" ثم اضافت 
مادت 324 مکرر6:" يعتير المقد الرسمي حجة مجتوى الاتفاق المبرم بين 
الأطراف المتعاقدة وورشتهم و ذوي الشان ....". 


٤‏ دا سمية هو | عوی الى ذ 
اى اقبات تزييف أو تغيور عقد سبق تحريره أو إضافة معلومات مزورة 
قد تهدف أيضا إلى إثبات الطابع المصطنع لهذا المقد. 


5. 


يقام الإدعاء بالتزوير بطلب فرعي أو بدعوى أصلية. 


يقدم الإدعاء بالتزوير بموجب طلب فرعي أو بدعوى أصلية 


الفرع الأول 
الإدعاء الفرعي بالتزوير 


اول١/‏ إثارة الإدعاء الفرعي بالتروير 


ینظر ی الدعوی المدئية الأصلية 0 دتمن هند امك ; بد ارچ 
الى يتتد عليها الجصم لائبات التروير» تحت طائلة عدم قبول 
الإدعاء على أن يقوم المد ف الطلب الفرعي بتبليع هذه المذكرة إلى 
کی ا : 
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دة 180: يثار الإدعاء الفرعي لتروير بمدكرة تودع امام القاضي 
الإدعاء. 

بحب على المد ف الطاب القرعى تبليخ هذه المذكرة إلى خضمه 
ودد لاضن الأجحل الذي يمتحه للمدعن عليه للرد على هذا الظلب. 


المادة 181:؛ إذا آثار احد الخجصوم الإدعا. الفرعي بالتروير ضد عقد 
رسمي: جاز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك, إذا رى ان التصل ف 
الدعوى لا يتوقف على العقد المطعون فيه .و إذا كان الفصل يى الدعوى 
يتوقف عليه, يدعو الخصم الذي قدمه للتصريح عما إذا كان 
يتمك به. 

إذا صرح الخصم يعدم التمسك باجررالرسمي او لم یبد آي تصریح؛ 
أستبعد الجرر: 

إذا تمسك الخصم باستفماله دعاه القاضي إلى إيداع [اصل المقد A‏ 
نخة مطابقة عنه بامانة ضبط الجهة التضانية خلال أجل لا يزيد 
عن شمائية ر8 آيام. 

فى حالة عدم إيداع المتند ف الأجل المجدد. يتم استبماده 

وإذا كان اصل هذا المستند مودعا ضمن حفوظات عموميةء يامر 
التاضي المودع لديه هذا الإصلء بتليمه إلى أمانة ضبط الجهة 
القضانية . 


بب على القاضى, متن أثاراحد الخجصوم إدعاء فرعيا بالتروير 
ضد عقد رسمي» إتباع الاإجراءات التالية وفق ترتيبها الوارد ق المحادة 181 
آدناه: 


ا إذا رآ التاضي بان النصل فى الدعوى لا يتوقف على العقد 
المطعون فيه آو غير منتج» جوز له أن يصرف النظر عن الإدعاء 

2 إذا كان الفصل فى الدعوى يتوقف على المقد المحلمون فيه 

3 إذا صرح الجصم بعدم التمسك بالجرر الرسمي او لم يبد أي 
تصريح » استبمد ابجرر. 
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4 اما إذا تمسك الخجصم بإستمماله. دعاء القاضي إلى إيداع اصل 
العقد أو تسخة مطابقة عنه بامانة ضبط الجهة القضانية 
خلال اجل لا يزيد على ثمانية (8) أيام. وف حالة عدم إيداع 
المستندف الأجل الجده. يتم استبماده. 

ك إذا كان أصل هذا المستتد مودعا ضمن خحفوظات عمومية 

يامر القاضي المودع لديه هذا الأصل . بتليمه إلى أمائة 
ضبط الجهة القضانية. 


ثانيا/ تبعة الإدعاء النرعي بالتزوير 


بحب على القاضي إرجاء النصل فى موضوع الدعوى الإصلية إلى 
حين صدورالجكم ف التروير . فإذا قضن الجكم بثبوت التزوير: 
قاف القاضي إما بإزالة او إتلاف المجرر أو ثطبه كليا او 
جزنيا و إما تعديله , 
2 يسجل المنطوق علن هامش العقدالمزور. 
3 يقَرر القاضي إما إعادة إدراج أصل العقد الر ضمن 
الجفوظات التي استخرج متها أو حغظه بامائة الضبط . 
نضح الجكم الناصل ف دعوى التزوير الفرعية إلى جميج طرق 
الطعن المادية وغير المادية. وتتيحة لذلك إذا مر الجکہ برد وات 
المودعة بامانة الضبط. فلا تسترد المستندات إلا إذا حار قوة الشين 
المقضي به ما لم يامر بجلاف ذلك بناء على طلب المعني. ومن باب 
الجفاظ على سلامة المستتدات المودعة لدى أمائة الضبط. الطعون فيها 
بالتزوير. لابجوزتسليم نسحة رسمية منهاء إلابموجب أمر على عريضة. 


الحادة 182: حب ن القاضي رج 
صدورالجکم ف التزویر 
المادة 183: إذا قضى الجكم بثبوت التزوير, يامر إما بإرالة أو إقلاف الجر 
او طبه ڪليا او جزنيا و إما تعديله. 

يسجل المنطوق على هامش العقد المرور. 

يقرر القتاضي إما إعادة إدراحج اصل المقد الرسمي ضمن الحقوظات الى 
أستخرج منها أو حفظه بامانة الضبط. 1 
ضع الجكم الفاصل فى دعوئى التروير الفرعية إلى جميج طرق الطمن. 
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لأدة 184: إذا مر الجكم بردا ات المقدمة لا ينغد إلا إذا زقوة 
الد ¡ المقضي به» مالم يأمر جلاف ذلك بنا على طلب العف . 
المادة 185: لا تلم نسخة رسمية من المتتدات المودعة بامانة الضبط 


المطعون فيها بالتزويرء إلابموجب أمر على عريضة. 
الفرع الثاني 


الادعا ٤‏ الاصلي بالتزویر 


يرفع الإدعاء الإصلي بالتروير طبقا للقواعد المقررة لرفع 
الدعوى وفقا للمادة 3 من القانون الجديد. آي بموجب دعوى اصلية 
وهي دعوى مسنقلة ذات طابع وقاني تقوم على مصلحة حتملة. 


يامر القاضي بإيداع المتند المطعون فيه بالتزوير لدى أماتة 
الضبط خلال أجل لا يتعدى شمانية ر8 أيام. أما باقي الاجراءات فهي 
شبيهة بما هو مقررلدعوى مضاهاة الخطوط والإدعاء الفرعي بالتزوير. 
وقد إعتمد المشرع هنا طريق الاحالة ‏ لذا تكتفي بالتذكرر فتط 
بمضمون مواد أالقأنون الجديد الجال إليها: 


ا المادة165 فيما غخص إجراءاث مضاهاة الخطوط > 

2 المواد من 167 إلى 170 حول إحضارالوثانق والمقارنة والفنصل فى 
الاشكالات. 

د الماد ة 174 بالنسبة لجالة الإدعا.ء الكاذب› 

4 الادة 183 المتملقة بتبعة الادعاء الفرعي بالتزوير منها إزالة أو 
إتلاف امجرراو ثطبه كليا أو جزنيا. 


المادة 187:يامر القاضي بإيداع المستند المطعون فيه بالتروير 
أمانة الضبط خلال أجل لا يتعدى خمانية (8) ايام و تتبع الإجرا.ات 


المنصوص عليها ف المواد 165 و 167 إلى 170 و174 من هذا ألقائون. 


ا 8 إذا قضى الجكم بثبوت التزوير . تطبق أحكام الماءة |١١‏ 
عااه. 
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المبحث السابع 
اليمين 


اليمين وسيلة مقررة لاثبات إلتزام أو واقعة مدعن بها تتطلب 
تادية صيفة حددها القاضي آمام شخص موؤهل لاستقبالها. وخلافا 
لوسانل الاثبات الأخرى لاسيما الكتابة منهاء ترط فى اليمين توفر 
ركن الإيمان بالقيمة الدينية لدى مؤديها. 


والقواعد المنظمة لليمين مقسمة بين موضوعية تخضع لإحكا 
القانون المدني من خلال المواد من 343 إلى 350 واخرى إجرانية تضب 
مواد قاتون الإجراءات المدنية والإدارية من 189 إلى 193 الق جاءت لسد 
النراخ القانوني على اعتبار أن التشريع الجالي لا يتضمن إلا مادتين 
فتط هما 433 و434 من ق إم. 


المطلب الأول 
صورالیمین 


يميز القائون المحدني بين صورتين لليمين. واحدة حاسمة يبادربها 
الخصوم وفقا لادته 343 حیث جوز لكل خصم ان يوجهها إلى الخصم 
الاخر ولمن وجهت إليه اليمين حى ردها على خصمه. ويمين أخرى متممة 
یامر بها القاضي عمل بالمادة 348 من نفس القانون حيث جوز للقاضي 
آن يوجه اليمين تلقانيا إلى آي من الخجصمين ليبني على ذلك حكمه ف 
موضوع الدعوئ وليس للخصم الذي وجه إليه القتاضي اليمين المحتممة أن 
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الطاب الثاني 
الأمر القاضي باداء اليمين 


اليمين وإن كان وسيلة من بين وسانل الاثبات جوز توجيهها ف 
أية حالة كانت عليها الدعوئ » إلا ان اللجوء لليمين مقيد بمدى جواز 
الاستمانة بهذا الطريق لإثبات إلتزام أو واقعة مدعن بها. وقد جاءت 
المادة 189 من القاتون الجديد لتكريس مبدا يقتضي بعدم جواز آداء 
اليمين فى كل المواد. إذهتاك من المهاملات المدئية ما لا تقبل الإثبات إلا 
بالكتابة وبعضها بالكتابة الرسمية كما هو الإمر بالنسبة لعقود الإ جار 
وبيع المقارات والديون النقدية التى تزيد قيمتها على مانة الف دينار 
جزانري ر 100.000دج». ما القضايا الأكثر شيوعا التي يستمان فيها 
باليمين» قضايا شؤون الاسرة لاسيما النزاع بين الزوجين حول الأاغراض 


اة 
وآهم قيدين على اللجوء إلى اليمين: 


1 عدم المطالبة به فى صيغة عامة إنما حب على الخصم الذي 
يوجه اليمين لخصم آخر تحديد الوقانع التي ينصب عليها 
وعلى القاضي ان حده ڪذلك الوقانع التي ستودي بشانها 
اليمين سواء كان بناء علن طلب من أحد الخصوم أو قرره 

أ القاضي تلقانيا على أن ينبه الخجصوم إلى ما يترتب من 
عقوبات جزانية على اليمين الكاذبة '. 

2 عدم جواز توجيه اليمين بشان وقانع غنالفة للنظام العام 

وهو نفس مأ ذكر ته المادة 344 من القانون المدئي. 
لادة 189: يامر القاضي داء الیمین ک الوادا تی تجوز ۸ 
المادة 190:حدد الخصم الذي يوجه اليمين لخصم آخر. الوقانع التي 
ينصب عليها اليمين. 
حده القاضي فى الجكم. الوقانع التي ستؤدي بشأنها اليمین» سواء كان 
طالب توجيه اليمين من أحد الخمصوم» أوقررة القاضي تلقاحها. 
لابجوز توجيه اليمين حول وقانع مخالفة للنظام العام . 


أ - انظ المادة 240 من قائون المتوبات.” كل شحخص وجهت إلبه اليبين أوردت عليه ف مراد المدتية رحاتها 
كاذب يماقب بالج بس من سنة إلى حمس ستوات وبشرامة من 500 إلن 2000 ديتار" 
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المطلب الثالث 
أداء اليمبن 


يربط أداء اليمين بثلائة مسانل هامةء مكان الاداء والصيفة وآثار 
الإمتناع عن الاداء. 


لقد حددت الادة 193 من القانون الجديد اماكن اداء اليمين 
والأشخاص الدين يتم بحضورهم كما أجازت للقاضى الانتقال إلى مكان 
وجود الخجصم فى حالة تعذر أو إستحالة تنقله. الأصل إن أن تودى 
اليمين من قبل الخصم الذي وجهت له شخصيا بالجلسة مج إمكانية 
تادیتها ف المكان الذي دده القاضي. وقد جرى المرف علن اعتبار 
الماجد افضل الأماكن البديلة عن الجلة لمالها من رهبة ي النفوس 
وقيمة ديئية. 

آما إذا بررالجصم إستحالة تنقله نتيجة لبعد موطئنه عن مكان 
أنعقاد الچلسة» يمكنه حيتنذ وبموجب إذن من القاد .داؤها إماأمام 
قاض منتدب يننقل إلى مكان وجوده بجضور أمين ألضبط. او أمام 
الجكمة الموجود بدانرة إختصاصهاعل إقامتة. 


وف جميع الجالات.تودى اليمين بجضورالخصم الأحر أو بعد صحة 
تبليغه وهو نفس ما اسنقر عليه راي امجكمة العليا حينما اعتبرت ذلك 
من ضمن الأاشكال الجوهرية ف الاجراءات تودي مخالفتها إلى النقض 
نتيجة للإخلال بق الخصم ف الدفاع '. 


صي ن الذي تؤدى فيه اليمين. 
ضي الصيغة التي تودي بها اليمين. وينبه الخصوم إلى ما 
يترتب من عقوبات جزانية عن اليمين الكاذبة . 


المادة 192 إذا إمتتكع الخجصم عن أداء اليمين الى وجهت إليه دون ردها 
للخصم الآخر سقط إذعازه. 3 
إذا رفض من ردت عليه اليمين أداءهاء سقط إدعاو. ” 


قراررقم 138.429 , مورخ فى 1996/10/16 , جلة قضاتية عدد 2 لثة 1996 , هن 45. 
.تاكبد للقاعدة الولردة ف المادة 7 من القاتون المدتي 
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أدة 193؛ تودى آليمين من قبل الخ ي وجهت له شخصیا بالج 
أو فى المكان الذي دده القاضي؛ و إذا برر إستحالة التتقل يمكنة 
اداءها إما آمام قاض منتدب لهذا الفرض ينتقل إلى مكان تواجدد 
يجضورامين الضبط . و إما مام الجكمة الموجود بدانرة إختصاصهاعغل 
إقامتة. 

تؤدي اليمين حب الجالة. جضور أمين الضبط او الجضر القتضاني 
الذي رر محضرا عن ذلك . وف جميع الجالات › تودى بجضور الخجصم 
° ۰ 1 
لخر أو بعد صحة تبليغه. 


لقد ادت مناقثة لجنة الشوؤون القانونية والادارية للمادة ا19 ف 
صيغتها المقترحة من طرف الجكومة. إلى تعديل مضمونها بجيث تم 
حذدف عبارة "و يمكن أداؤها فى (ماكن المبادة إذا كانت المهنقدات 
الدينية للخصوم تمح بذلك"حنن يكون نص المادة منسجی مع 
مبادئ واحكام الدستور وبعيدا عن المراقيل والصعوبات التي كول دون 
تطييقه مع ترك اللطة النقديرية للقاضي فى تحديد المكان المناسب. 


أما بالنسبة لصيغة اليمين . وخلا فا للمادة 434 من ق إم ٠لم‏ يرد 
فى مواد القانون الجديد المتملقة باليمين أي إشارة إلى المبارة الأتية: 
«احلف الله العظيم» م ان اليمبن مرتبط بعتنصر الايمان والمىنقد. وان 
الجزائر بحسب علمنا ليس بها اكثر من فتة قليلة جدا من غير 
الملمين ومعتنقي الاديان الماوية الإخرى, كما ان المحرع مطالب 
عند سنه للقوانين مراعاة الأغلبية الممثلة للمجتمع وليس الاقلية 
القليلة على حاب عامة الجمهور 


أ آدظر ال مادة 433 من ق إم 
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الباب الرابع 
عوارض الخ+صومة 


Des incidents d’instance 


الجصومة وفق ما أثرتا إليه سلفا'. هى ججموعة من الإجراءات 
تیدا بإيداع عريضة افتتاح الدعوى 0 الضبط وتن 
بالجکكم. کا WE‏ تودي إلى توقيف مارها العادي أو تعديله 
وقد تودي إلى تهايتها. تدعى عوارض الخصومة. 


الفنصل الأول 


أولى الموارض التي تعدل مسار الخصومة تحقيقا لجسن سي 
العدالة. فقد اأجاز الخرع عمليتي الضم والنصل بموجب المواد من 207 
إلى209 من القانون الجذيد. 


المبحث الإول 


إذا تبين للقاضى وجود إرتباطات وثيقة بين عدة خصومات 
معروضة أمامه» وان حن سير المدالة يقتضي دراستها معا. جازله وفقا 
للمادة 207 أدتأه الحدلة والمتممة للمادة 91 من قانون الأجراءات المدنية أن 
پاعر بض ها سیا من قلا حه اوبخاء عن طلب من الصو 
والنصل فيها بحكم واحد. مما يوفر الوقت ويسمح بتقادي صدور 
آحکام غير متوافتة اوحتی متناقضة. وهن أمثلة ذلك إعادة السير ْ2 
الدعوی بعد الجي+ة إثر تقييد دعويين مستقلين من طرف التخاصمين 
أمام نفس القاضي. 


'. ادظرشرحناللدعوى القضادية. الباب الأرل من هذا الكتاب 
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م المخالفة, لا حور ضم قضيين غير مرتبطتین من حيث 
الموضوع PD‏ كان تتعلق الاولى بموضوع التعويض عن عدم 
استفلال عقار زراعي»بیتما تتفلق الثانية بهدم وإرالة البناء المنجز 
عليها'. 


ا 7 207 إذا وجد إرتبآط بين خصو متين أو أكثر معروضة 
تفس القاضي» جازله ولجسن سير العدالة ضمهما من تلقا NE‏ 
aS qeh Ê PN‏ فيهمابجكم واحد.* 


امبحث الثاني 
قصل الخصومات 


e‏ ان يامر بقصل 
الخصومة إلى خصوميين او اڪثر عملا e‏ 8 ادئاف وهي 
صلاحية إستحدتها القانون الچديد. إزتجوز للقا قاضي ان يامر بفصل 


الخصومة المهروضة أمامه لتحقيق حسن سير العدالة والجفاظ على 
حقوق الأطراف ۔ 


ولأن الضم أو القصل فى الجصومات من تدابير الإدارة القضانية ولا 
يمان توق الخصوم؛ فقد جاءت المادة 9 بنص صریح ڪول دون 
اللجوء إلى الطرق التسوينية معتيرة أاحكام الضم اوالفضل من الأعمال 
الولانية. وبالنتيجة غور قابلة لاي طمن. 


من الأعمال الولانية» وهي غير 


'. قرار رقم 79,677 مؤرخ فى 99/07/14, جلة قضساتية عدده لسنة ۱992 , ص 50 
ادظر المادة امن ف إم 
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القئصل الثاني 
انقطاع الخصومة 


يعود انتطاع الخجصومة لأسباب متصلة بالخصوم لا الوقانع 
المدعن بها وهو توقيف مؤقت لمار الخجصومة بجكم القائون. قد يطرا 
تغيير فى حالة أو مركز الخجصوم يوئر فى صحة الاجراءات ويمنع 
مشاركة أحد الجصوم الد فاع عن مصالجه مما فل بميدا المواجهة بين 
او د: 


المبحث الأول 
ابات انتطاع الخجصومة 


لقد وردت الأسباب المودية إلى الإنقطاع على سبيل الجصر فى المادة 
0 من القانون الجديد جحعل من الخصومة غم مهياة للفنصل فيها 
والفاية من انقطاع الخصومءة.هاية الخصوم ابتداء ثم ذوي الجقوق 
حت لا تتخذ الاجراءات بغير علمهم ويصدر الجكم ضدهم فى غفل 
منهم دون آن يتمکنوا من استعمال حتهم ف الدفاع 


١‏ تضوف اهلية التقاضي لحد الجصوم. 
وفقاة أحد الخصوم ٳڏا ڪانت الجصومة قابلة 


للإئننقال, 
وفاة أو إستقالة أو توقيف أو شطب أو تتح اجام | 
إفا كان التمثيل جواريا ' ۴ 


ِ أحكام المادة 210 أعلاء صورة معدلة ومتممة للمادة 85 من 
قانون الإجراءات المدنية.استبعدت بمفهوم المخالفة نص المادة84 من ننس 
القأانون. وقد جاء تعداد أسباب الانقطاع لاحقا بشرط أن لا تكون 
القضية مهياة للنصل فيها كان ينتهى اطراف الخصومة من ابداء 
طلباتهم وأوجه دقاعھم ووضمت القضية اولة, 


'. ألظر الماد ة كا من ق ام 


آما إذا كانت الخصي مة غير مهياة للفنصل فيها. فإن حدوك آي 
ص الإاسباب الثلا الواردة ف المادة 210 يقطع سير الجصومة إلى أجل 
البب الأول: تغير فى اهلية التقاضي لأاحد الخجصوم ‏ سواء 
تعلق الأمر بشخص طبيعي عملا بالمادة 0 من القاتون المدني أو 
الج الثاني: وفاة احد الخصوم إذا كانت الجمنومة قابا 
للإنتقال ومعنئ ذلك. أن لا تتعلق الخصومة بجحق شخصي 
ڪمطالبة المدعي استعادة بطاقة د فع بنكية 
اليب الثالث؛ وفاة أو إستقالة أو توقيف أو ثظب أو تنحي 
المجامي إلا إذا كان التمثيل جوازيا. لقد استحدث هذا السبب 
بنية الإنسجام مع مضمون المادة 538 من القائون الجديد الذي 
يقرض التمثيل الوجوبي للخصوم امام املس القضاني من طرف 
حام تحت طائلة عدم قبول الاستنناف. فحضورالجامي هنا ليس 
المىنى من استبدال د فاعه., 


الميحث الثاد 
الاجراءات فى حالة انقطاع الخصومة 


من خلال دراسة المادتين 211 و 212 من القانون الچديد يتبين بان 
المخرء أعاد النظر فى كثير من مضمون المواد من 86 إلى 88 من ق ا م. 
فالادة 211 تتميز خاصیيتبن. انها جاءت لتوإكد من جديد الدور 
الايجابي للقاضي المدني فى معالجة الخصومة بمنحه صلاحية دعوة 
الأطراف لاستنناف الخصومة تہ توسيع محال التدخل حينما حدثت 
عن دعوة القاضي ثناهة؛ فورعلمه ببب إنقطاع الجصومة. ڪل من 
له صفة ليقوم باستنناف السير فیھا او عنتارحام جدید بینما یکل 
ق إ م بالاشارة إلى منح مهلة كا فية للوراث أو الزوج الباقي على قيد 
الجياة 
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المادة 211: يدعو القاضي ثفاهة. فورعلمه بسبب إنقطاع الخصومة. 
كل من له صفة ليقوم باستنناف السور فيها أو عختارمحام جديد 
ڪما يکن للتاد دعوة الخجصم الذي يعينه لاستنناف سير 
الخجصومة عن طريق | لثکلین بالجضور. 

الحادة 212:إذا لم خحضر الخصم المكلف بالجضور ف إعادة السر فى 
الخجصومة. ينصل فى النزاع غيابيا جاهه. 


ولأجل تفادي التماطل فى إستتناف الخصومة بعد تكليف الطرف 
لمحتي بذلك, اجار المرع وفقا لنص المادة 212 اعلا معاقبة الخجصم 
المتقيب» عن طريق إجازة القصل ي النزاع غيابيا اجاهه 


الفنصل الثالث 
وقف الخصومة 
فدحدث ا تظر الدعوی آن پېدی أحد الخصوم د فعا يتير من 

خلاله مالة لا ختص بها امجكمة المعروض عليها النزاع اختصاصا 
نوعيا. ويكون الفصل فى ذلك الدفع أمرا لارما حت تتمكن الجحكمة من 
النظر فى الدعوى فتتوقف الخجصومة. كما قد يومر بوقف الخجصومة 
لأاسباب قائونية اخرى أو بطريق الشطب ف حالة عدم قيام الخصوم 
بالإجراءات الشكلية المخصوص عليها ف القانون. او حك الى مر بها 
القاضي او بتاء علن طلب مشترك من الخصوم . 

المبحث الأول 


حددت المادة 213 ادناه الجالتن اللقمن يت فيهما وقف الخصومة. 


المحادة 213, تو قف الجخصومءة بارجا.ء التصل فيها آو شطبها من الجدول. 
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المطلب الأول 
إرجاء النصل ف الخ+صومة 


تتبعد الماد المادة 214 أدئاه أي مبادرة من القتاضي ف تان إرجاء 
الفصل ف الخجصومة, إنما له أن يقبل أو يرفض الطاب المقدم إليه من 
الخصوم بهدها قوم ببحث الأوجه الموسسة للطلب لا لاجل النصل ف 
موضوعها وإنما للوصول إلى قرار بإرجاء النصل فى الخجصومة. ويق 
على القاضي الامر بالارحاء فى الجالات المشصوص عليها فى القائون مثل 
حال إدخال الضامن . 


لمادة 214:يومر بإرجاء القصضل ف الخصومة: ناه عل طلب 


وإرجاء الفصل فى الخصومةء يوقف سريانها إلى غاية حلول 
التاريخ الجدد أو وقوع الجدث الذي أخده القاضي بعين الاعتبار كحالة 
إنتظار صدور حكم جزاتي. ومن آثار وقف الخجصومة بطريق التاجيل. 
اعتبارها قانمة لكنها راكدة لامجو رإتخاذ آي إجراء خلال فترة الوقف. 


امطاب الثاد 
ثطب الخصو مة E‏ 


ڪختلف معني الشطب الوارد فى ق إ م وما تضمنه القائون الجديد. 
فالأشطب بمفهوم قانون الاجراءات المدنية هو ما جاءت به مادته 35 
حيث تنص: " إذا لم تحضر المدعي او وكيله فل اليوم اجده. رغم صحة 
التبليخ. يقضي بشطب الدعوئ بجالتها....." فى حين. ياخذ الشطب 
معن جحدیدا وفقا للمادة 216 ادناه حيث يتضي بشطب القتضية ق 
حالة تماطل الأطراف فى القيام بالاجراءات الشكلية المنصوص عليها 
فى القانون أو تلك الى أمر بها القاضي. ڪما تخول نفس المادة القتاضي 
سلطة شطب القضية مباشرة ويدعن الطب الزائ ما إذا [مر به بناء 
على طلب مشترك يقدمه له الخجصوم. فيدعى الطب الاتناقي, وتطبق 
القواعد المتملقة بقوط الخجصومة وفق ما هو مقررف المادة 222 وما 
يليها من القانون الجديد. على الأمر القاضي بالثطب. 
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: بمكن للقاضي أن يا بقعب القضية . ببب عدم 
بالاجراءات الشكلية rtf‏ ای التادرن a a‏ 
كما يمكن له الأمر بطب القفبة بنا على طلب مشتزك من 


الخصوم. 
المادة 218: تطبق التواعد المثملقة بوط الخجصومة على الإمر 
القاضى بالطب 


المبحث الثاد 


تختلت الإجراءات المشلقة بوقف الجصومة ما بين حالة إرجاء 
النصل عملا وحالة شطب القضية. ففي حالة إرحاء القصل. وقصد 
النقليص من الوسائل الشويفية وضمان معالچة التزاعات فى أقرب 
الإجال, age‏ 
> أن إرجاء النصل ف الخجصومة يتم بأامر وليس يجكم ؛ 
5 أن الأمر المذأكوراعلاه قال للإستنشاف عند الموافقة علن 
الإرحاء وليس فى حال الرقض؛ 
آجال الاستنتاف هى عشرونر20 یوما خلافا إاجال 
الاشتنناف ف القضا العادية الجددة بثلافن ر0 يوما. 
4 أن تاريخ احتساب الاجل يبدا من يوم النطق بالامر وليس 
من تاريخ التبليغ 
ك ضع الاستنناف والفنصل ف القضية للقواعد المطبقة ف 
مواد الاستفجال . 


ضع إستتناف هذا ألإمر اش و AY‏ المحطبقة ف مواد 
الاستمجال 


أا بال لجال شطب القضية. ويا ان الآمر یدخل ر 
لا ڪحية ولا بقوء الثنىء تشي فيه وغھ قابل وي طبن اوخل تشر 
الماد217 ادناه إلى إمكانية إعادة ألير ف الخصومءة بموجحب عريضة 
رفنتج دعوئ» بعد إتبات القيام بالاجرا ء الشكلي الذي ڪان سيبا ف 


المادة 219: يعد الامر بشطب القضية من الجدول من الأعمال الولائية 
وهو غور قابل آي طمن: 


القصل الرايع 
یکون الانقتضاء اما تبمیا لانقضاء الدعوى آو أصليا مستا 
عتها. 
الإنقضاء التبعي للخصومة 
الخصومءة بوصفها الإداة الاإجرانية للدعوى. فلا يمكن الجديث 
عن وجود لخصومة من دون دعوئ. فان اتقضت هذه الإخيرة تبمها 
بالضرورة e‏ اوغا وقدحددت پو 1 ادنام حالات 


اا وذلك إما : 
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ا نتيجة الصلح عمل بالادة 459 من القائون المدني والتي 
تمت ء نازلا من الطر فون على وجه التبادل عن حقيما. “ 

2 التبول بالجكم عملا بالادة 239 من القائون الجديد والتى 
تفت د نازلا من الخجصوم عن ممارسة حقهم ف الطعن. ` 

3 بالتتازل عن الدعوی عملا بالمادة 1 فمن القاتون الجديد 
على اعتباره إمكانية عنولة للمدعي لانهاء الخصومة. 

4 بوفاة أاحد الجصوم ما لم تكن الدعوى قابلة للإنتقال . 
فإذا كانت الدعوى شخصية ولصيقة بالمدعي تند 
2 أا إا كانت تتملق قوق مالية للمدعي 

تننقل إلى ذو الجقوق عن طريق إعادة توجهه الد 
e‏ وي عن طریق توجیه الدعوی 


المادة 220: تنقضي الخجصومة تبعا لانقضاء الدعوى 
پور“ Ep‏ او بالتشارل عن الدعوی. 

يمكن أيضا أل تنتضي الصومة بوفاة أحد الخجصوى مالم نك 
الدعوى قابلة للإںتق ر ٣‏ کاو 


قد تنقضي الخصومة بصفة اصلية دون أن يمتد الائقضا. ليشمل 
الجق ف الدعوى الذي يبق قانما ويمكن بالتالي إعادة عرض 
الخصومة من جدید ما لم تنقض الدعوی لىبب آخر لا سيما النقادم . 
وقد بينت المادة 2 من القانون الجديد حالت إنقضاء الخصومءة 
بصفة اصلية وهما السقوط أو التنازل عن الخجصومة . فعملا بال مادتين 
د 3 من الشص الجديد. يودي السقوط والتشارل عن الجخصومة إل 


ف هذه الجالات لامانع من الإختصام من جحدید مالم تكن الدعوی قد 
انقضت لأسباب أخرئ. 
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النصل الخجامس 


يقصد بسقوط الخصومة. زوالها وإعتبارها كان لم تكن بسيب 
عدم قيام المدعي بنشاطه اللارم ليرها سواء بطريق الممد أو نتيجة 
الاهمال.وببب الركود.تتط الخجصومة وتةط مها كافة 
الاجراءات الى تمت من قبل. والفائدة من سقوط الخجصومة لا تقتصر 
عل بجرد خلص القضاء من القضايا الراكدة حتن لا تتابد 
الجصومات إنما تمتد إلى ترهيب المدعي الذي يمتتع أو يهمل متابعة 
الور فى دعواه .كما ان الشرع ليس باحرص على بقاء خصومة لاتلقی 
اهتماما من صاحبها. 


الميحث الاول 
مت تقط الخصومة والد فع بالسقوط 


المطلب الاول 
مت ت قط الخ+صومة 


المد الذي يهمل دعواء و يوقف إجراءات السير فيبها لمحدة سنتين 
تحب من تأريخ صدور الجكم أو صدور أمر القاضي الذي كلف احد 
الخصوم القيام بالماعي علا بال امة 222 من القائون الجديد یکون 
إما مهملا إهمالا جسيما آو راغبا ف يم متابعة السير ف دعواء أو سي 
النية راغبا فى مفاجاة خصمه بعد ان تركه فى غفلة وطمانينة 
كاذبة مدة من الزمن. فى كلتا الفرضيتين» بحب أن يوضع له جزاء عن 
إهماله أو سو. نيته و ذلك بالنص على تعريض دعواه للستوط ولأجل 
ذلك وضع المثرع قواعد سقوط الخجصومءة 
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آھم المائل المتملقة ‏ وط الخجصومة وفقا للمادتين 222 و 223 
من القائون الجديد خجخذها مكرسة فى المادة 220 من ق إ م. فالمشرع 
الجزادري حذا حذو الكتريفات المغارئة كقانون الاجراءات 
المدنيةالنرنسي الجديد. حيث تسس ستوط الجصومة على قرينة 
قائونية مقتضاها أن عدم اليو فى الدعوى عن عمد أو إهمال يعت 
تنازلا من جانب الجصم عن الدعوى التي أقامها و عن إجراءاتها, 


باعي اللارمة 
جوز للخصوم تقديم طالب السقوط: إما عن طريق دعوى أو 


طريق د فع يثيره احذهم قبل أية مشاقثة ف الموضوع . 


ستو 


وقد فار نقاش حول أجحقية المدعي او المتائف فى طلب ستوط 
الخجصومة والراي الراجح يدهب إلى أن المدعن أو المتانف لايملك طلب 
التضاء بسقوط الخصو مة ويزكي هذا التوجه, أن الستوط هو عقوبة 
للمدعي على إهماله ف متابعة دعواد فلا يتصور ان يتفيد من نظام 
قصد به مجازاته فضلا عن أن المدعي له ترك الخصومة فلا يجوز له 
التهرب من روط ترك الجضومة بالتمسك بسقوطها. 


المادة 220 من ق إ م تشير صراحة إلى أن الجق ق طلب سقوط 
الخجصومة مقرر لفائدة المدعن عليه بغرض معاقبة المدعى عن عدم 
الاستمرار فبها أو عدم تنفيذ الجكم الصادر قبل القنصل ف الموضوع 
طيلة مدة سشتين 

بيشما جاء التص الجديد وفقا للمادة 2, عاما لا تحدد طر فا 
بدانه فهو پذڪر لف الخصوم عن القيام بالمىاعي اللازمة وليس 
لف المدعي. وى كل الاحوال يكون للخصوم وحدهم الجق فى إثارة 
سقوط النخصومة وليس للقاضي إثارة سقوطها تلقانيا. 
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المطلب الثاني 
الد فع بالسقوط 
تير المادة 222 من القائون الجديدف شان طريق إلتماس سقوط 
الخصومة. بانه جوز للخصوم تقديم طلب اللقوط إما عن طريق 
دعوی او عن طريق دفع يثوره أحدهم قبل أية مناقثة ف الموضوع . 
هدا التدخل الصريح من المخرع . يبرره الاشكال الذي أثارته الفقرة 2 من 
المادة 221 من ق إم باللفة النرنية والمتملق بالدفع بالسقوط نتيجة 
عدم تضمنها مصطلح "د فع" عكس النص باللغة المربية مما أدى إلى 
صدوراحکام وقرارات متناقضة فى هذا الصدد. 
فبعض الجهات القضانية لا تجيز الجكم بتوط الخصومة بتاء 
عل د فع المدعن عليه اتتادا للمادة 2/221 باللغة الفرتسية والت لإ 
تتضمن كلمة "دقع" وتبررذلك بان التص باللغة الفرنسية هو النص 
الإصلي. وتاسيسا على ذلك حب أن ير فع طلب سقوط خصومة ف شکل 
عريضة افتتاح دعوی و لا جوز إغارته فی شکل د فع مثلما جاء فی قرار 
صادر عن مجلس قضاء ثلف بتاريخ 9 والذي تمك بالنتص 
النرني للمادة 221 من ق إ م ورفض قبول الطاب المتضمن ستوط 
الجصومة فى كل د فع يحجة أن النص الفرتي هو النص الاصلي. 


ڪما اثارت صياغة المادة 220 من ق إ م إثكالا آخر حول امتداد 
الإخذ بالتوط مج الاحكام القاضية بالاحالة الصادرة عن امجكمة 
المليا مما تطلب تدخل جهة النقض بغرفها الجتمعة للفصل في 
الموضوع بموجب قرارف الملف رقم 201823 مورخ ی 27 مارس 2001 . 


لقد اعاب الطاعن على القرار المطعون فيه غخالفة المادة 220 من 
قانون الاجرا ءات المدنية لما قضى بان هذا النص لا يعني إلا القرازات التي 
تکتسي طابعا حضرريا و بذلك يستثنی قرارات الجحكمة المليا الق 
يمتها نهانية . فكان رد جهة النقض بان دعوى سقوط الجصومة 
الواردة ف المواد م220 إلى 224 من ق إم هي دعو تابجة عن قرينة إهمال 
الخصومة من طرف المتقاضي لعدم استمر ره ف متابعة الاجراءاث أوعغدم 
تنفيذ الجكم الصادرقبل القصل ف الموضوع. 
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وإذا كان قرار الإحالة بها النقض من طرف الجكمة المليا يرج 
النزاع أمام الجهة القضائوة الدئيا لانظر فيه من جديد. فهذالا يمني 
أن تكليف جهة الاحالة يقع بقوة القائون, بل يتعين على الأطراف الهر 
على إعادة السر ى الدعوئن أمام هذه الجهة 


المبحث الثاني 
سريان أجل سقوط الخ+صو مة 


يشمل موضوع سريان أجل سقوط الخصومة» الزمان والأثخاص. 
فاأماعن الزمان. ونظرالمدم وضوح نص المادة 220 من ق إم »لم يسنقر 
التضاء على موقف واحد بشان بد. سريان مدة اللنتين المقررتين 
لسقوط الجصومة . فكان موقف المجكمة المليا بشان المالة غير ثابت. 
فتارة تمتد بتاريخ صدورالجكم وتارة تاخذ بتاريخ التبليچ ڪما جاء 
ف قرار ' صادر عنها :"بقطع النظر عن من هو صاحب المصلحة ف 
ستقوط الخجصومة اهو المدعى أو المدعى عليهم فإن مهلة الستتين لا 
تتحقق الا من تاريخ تبليع الجكم أو الترارأو بعد تتفيذهما معا" 


الفقه والقتضاء ف فرنا مسنقران على أن ميعاد ستوط الخجصومة 
يسري من تاریخ صدورالجکم أو القرار إذا ڪان حضوريا ومن تاريخ 
التبليخ إذا كان غيابيا . غير أن المادة 223 من القائون الجديد فصلت 
احد الخجصوم القيام بالماعي. بفض النظر إن كان الجكم أو الامر 
حضوريا او غيابيا, وم التأاكيد على هذا الموقف من خلال المادة 229 
بجيث يبداسريان أجل سقوط الخصومة فى حالة الاحالة يعد النقض. 
من تاريخ النطق بقرارالنقض من طرف الجكمة العليا. 
ع الخصومة بمرورستنين (2» ڪسب من تاريخ صدو 
تتمثل الماعي فى كل الإجراءات التى تتخذ بهدف مواصلة القتضية 
وتقدمها. ر 


قراررقم 133189 .مورخ فى 1996/11/27 عن القر فة المدنية القم غير منشور 
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7, يري أجل سقوط الخ صوص عليه ف الاد 223 
اعلا فى حالة الاحالة بعد النقض, إبتداء من تاريخ النطق بقرا 
النقض من طرف الجكمة المليا 


اما من حيث الأاشثخاص قلم تتش المادة 224 ادنا من سريان 
أجل سقوط الخصومة إلا عديمي الأهلية حاية لجقوقهم. فالأجل يسري 
على آي شخص بیم ‏ ولو ڪان ناقص الاهلية. ڪما يري على 
الدولة والجماعات الاقليمية كالولاية والبلدية والمؤسسات الممومية 
زات الصبفة الادارية وعلن آي خض معنوي اخر. 


إلا ان سريان اجل ستوط الخصومة ينطع باحد الأسباب 
المنصوص عليها فى المادة 210 من القائون الجديد وذلك نتيجة إما لنقير 
فى أهلية التتاضي لحد الخصوم أو وفاته إذا كانت الخصومة قابلة 
للإئتقال أو وفاة أو إستقالة أو توقيف أو شطب او تنحي الجامي إلا إذا 
كان التمثيل جواريا. بينما يقن الإجل ساريا فى حالة وقف الخجصومة. 
ماعدا حالة إرجا. القصل ف القضية عملا بالمادتين 213و214 من 
القائون الجديد. 


وخلال مدة التتين, لا يملك الجصوم عرطل النزاع من جديد 

, المجكمة إنما يتين عليهم إعادة الي فى الدعوى امام جهة الإحالة 
وهو الموقف المتقر عليه أمام الجكمة العليا الذي يعت كل قضا. با 
الف هذا المبد أ خر قا جحوهريا للإجراءات. 


wv 


2 224 يسرێ جل سقوط الخجصومة ي شخص طبيعي ‏ و 
كان ناقص الاهلية كما يري على الدولة و الجماعات الإقليمية 
والمؤسساأات العمومية ذات الصبغة الادارية . وعلن أي شخص معنوي آخر, 
المادة 228:ينقطع سريان أجل سقوط الجصومة باحد الاسباب 
المشصوص عليها ف المادة 210 اعلاه. 

یبقن الأجل ساريا فى حالة وقف الخجصومة. ماعدا فى حالة إرجاء 
الفصل ف القضية. 


أ ادظر نص الادة 43 e r‏ 
قراررقم 96.523 مؤرخ فى 992/07/07 , جملة قضاتية عده 3 لستة 1993, صن 6| 
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المبحث الثالث 
آتار 4ط الجصومة 


فی سياق التمييز بين سقوط الخجصومة و إتقضاء الدعوئ, جاءت 
المادة 226 ادناه لنقرر عدم إنقضا.ء الدعوى بتوط الخجصومة 
وبالنتيجة عدم جواز الإحتجاج باي إجراء من إجراءات الجصومة 
المخقضية اوالتمكيه 


أما إذا تقررسقوط الخجصومة فى مرحلة الاستنتاف أو المهارضةء 
حازالجكم المطمون افيه بالإستنشاف او المعارضة قوة الشي. المقضي به 
حن و لو لم يتم تبليفه رسميا وف هذه الجالة. محدث السقوط آثار 
بالجكم. ويتخمل الطرف الذي خر الخجصومة.د فع المصاريف 
ققضانية , 


ة 26: لا يودي سقوط الخصومة إلى إتقضاء الدعوى إنما يرت 
عليه إنقضاء الخصومة, و عدم الاحتجاج باي إجراء من إجراءات 
الخصومة المنقضية اوالتمسك به 

المادة 227 إا تقررستوط الجصومة فى مرحلة الاستنتاف أو المهارضة › 
حار الجكم المطعون فيه بالاستنناف أو الممارضة. قوة الشي. المقضي 
به حتن ولو لم یتم تبلیفه رسمیا. 

المادة 0 إذا تم النطق بتوط الخجصومة يتحمل المصاريف 
القضانية الطرف الذي خرها. 
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التتازل عن الخجصومة 
الميحث الأول 
تطاق التنازل 


التتارل عن الخجصومة وفقا للمادة 231 ادناه هو إمكانية عنولة 
للمدع لانهاء الجصوءة. ولا يترتب عليه التخلي عن الجق ف الدعوى. 
إذجوز للمدعي التتازل بهدف تدارك نقص علمه أثناء سير الخصومةء 
وان دعواه سر فض لإا حالة إن استمر فيها كعدم توجيه E‏ 
بالاخلا. للمستأجر الذي بقي يتمتع بجق البقاء وفقا للقانون المدني و 
عدم توجيه إعداروفقا للمادة 119 من القانون المدتي بمناسبة فسخ 
عقدملزم للطر فين. ومع ذلك كور للمدعي الرجوع امام نفس الجهة إن 
كانت غختصة بموجحب دعوی جديدة لبة بذات الجق ما لم 
تلحقه إحدى اسباب الانقضاء كالنقادم. 

وتم تاسيس الجکم التاد بالتتارل»بناء علن التمبير الكتابي 
من المد أو تصرغه الثشفوي | يثبته حضر حرره رتیس امناء 
الضبط. أ امبر عنه من جانب المدعي ليس حقا مطلقا انتما هو 
معلق عل قبول المدعن عليه مت قدم هذا الإإاخير عند التتارل »عملا 
بال مادة 232 من القانون الچديد. طلبا مقابلا او إستثنافا فرعيا أو 
دفوعا بعدم القبول أو د فوعا ف الموضوع. 

ولم يشترط المشرع هنا أن يكون موقف المدعي عليه سابقا عن 
طلب التنارل إنما اكتنن باشتراط تاسيس رفض التنازل من طرف 
المدعن عليه علن أسباب مشروعة بما فيها ثبوت عدم التعسف فى 
امال الجی. 


ر کی 
يترتب عليه التخلي عن الجق ف الدعوى. [ 
يتم التمبير عن التتارزل. إما كتابيا و إما بتصريح ينبت بمحضر 


حرره رتيس أمناء الضبط. 


هذا الخو عند التتارل طلها مقابلا أو إس: 
بعدم القبول اودفوعاف الميضوع 


المادة 233: بحب آن يؤسس رفظ التشارل من طرف المدعن عليه على 
أسباب مشروعة. 


الميحث الثاد 
يتحمل المحدعى الذي يطلب التنازل يموجب المادة 234 أدتاه» تبعة 
تراجعه عن السير فى الجصو مة وذلك من زاويتين : 
ا د فع مصاريف إجرا ءات الخصومة ؛ 
2 د فع التمويضات المطلوبة من المدعن عليه بسبب الضرر 


الذي لجق به, وللقاضي هنا ان يراجج مبلخ التمويض إلى 
الجد امقول فيمالو كان المبلع الطاب به سبالنا في 


ڪماتري احکام التتازل عن الجصومة آمام الجهة الناظرة 
ف المعارضة وجهتي الاستنشاف والنقتض. 


ضي لتتازؤل ١‏ عى ریف إجراءات 
ء» التغويضات المطلوبة من المدعى عليه ما 


المادة 235؛ تظبق المواد من 231 إلى 234 و 238 من هذا القاتون علن 
التنازل المتملق بالاستنشاف والممارضة والطمن بالنقض. 
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النصل الابع 
القبول بالطلبات وبالجكم 


الميحث الأول 
صورالقبول بالطلبات وبالجكم 


عرفت المادة المحادة 237 من القائون الجديد القبول على أنه تخلي 
أاحد الجصوم عن حقه ف الإحتجاج على طلب خصهمه, او على حكم 
سبق صدوره. معنن ذلك عدم إعتراض أحد أطراف الخجصومة على 
الطلب المنقدم به من الطرف الآخر أو على الجكم الصادر ضده. فقبول 
طلب الخصم يعد إعترافا بصحة إدعاءاته وتخليا من المدعى عليه. 
ويكون القبول إما جزنيا او كليا. إذ ليس بالضرورة استفراق القبول 
كل ما تضمنه طلب الخصم أو شمله الجكم. 


فقد يقبل احد الخجصوم ججزء من الطلب او الجكم وحتج عن 
الباقي ڪان يبل الزوج بتليم ڪل متاع البيت الذي تطالب به 
زوجته وإن كانت القانمة تتضمن منقولات يفترض ملكية الزوج لها 
كغر فة النوم والأجهزة الالكترومنزلية لكنه حتج عن الجز. المتملق 
باستحقاق السيارة. 


ان القبول هو تخلي احد الخصوم عن حته فى الإحتجاج علن طلب 
خصهه أو على حكم سبق صدوره فإن الجكم الصادر الجالتين هو ذو 
طابج موقت مادام المشرع قد قيد سريان الأحكام المتملقة بقيول عدم 
معارضة او إستثثاف أحد الخجصوم الجكم لاحقاء إذ أن ممارسة حق 
الطعن إل الجكم لاحقا يعد تراجعا عن القبول. كما أن تتازل طرف 
عن المعارضة أو الاستتناف لا ينتج أثره إذا عارض او إستأائف احد 
الخصوم الجكم لاحتا. وأضاف المخرع لذلك عدم قیام خصم أخر 
بممارسة حقه ف الطعن. 
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لادة 237: القبو م عن حقه تجاج علي 
طلب خصهه. أو صدوره. ویکون اما جرنیا او ڪليا, 
المادة 238: القبول بطلب الجصم هد اعترافا بصحة ادعا ات 0 غلبا 
من المدعى عليه مالم يطمن فى الجكم لاحقا. 
المادة 239: التبول بالجكم هو تنازل الخصوم عن ممارسة حقهم ف 
الطعن؛ إلا إذا قام خصم آخر بممارسة حقه ف الطعن لاحقا. 
المادة 236: يعتب التارزل عن المعارضة أو الاستنناف. قبولابالجكم. 


ا ا التشازل آشره إذا عارص او إستاتف أحد الخصوم الجكم 
لاحقا. 


الميحث الثاني 
التمبير عن القبول بالجكم 
تشةرط المادة 240 ادناه أن يتم النفبير عن القبول صراحة و بدون 
لبس إما امام القاضي إذا تعلق الأمر بقبول طلب او امام الجضر 
a)‏ 


والجديث عن القبول بالجكي والتعبةر عن القبول اثناء 
e‏ لا يشمل الإحكام النهانية لإنها سندات تنفيذية يعاقب 
المعترضل عن عدم الإمتثال لها لإنعدام عنصر الإاختيار. إنما الراب 
لدینا پان المتصود من ورا , ذلك : 


ا الأحكام المشمولة بالنفاد المهجل والتى تقبل الطعن فيها 
بالمواراة مج تننيذها. فقي هذه الجالة جوز الجديث عن 
القبول بالجكم أفناء التتفيذ. 

2 الأحكام الصادرة إبتدانيا وغير مشمولة بالتغاذ المهجل 
ويكون القبول هتا بمناسبة تبليخ الجكم وليس وقت 
مباشرة إجراءات التنفيذ الجيي. ففي هذه المرحلة 
المنقدمة من التنغيذ. لا يكون طالب التنفيد ججاجة إلى 
قبول المنفذ عليه سوا. استجاب طواعية لعمتصر الالزام أو 
آجير على ذلك. 


التمبير عن القبول صراحة وبدون لبس سواء امام 


۶ 240: كب 
م أثتاء الجتفية. 


الباب الخجامس 
الردوالاحاللة 


De la recusation et du renvoi 


يضمن الباب الجامس موضوعين » يشمل الإول حالات رد القضاة 
لشمهم من الفصل فى بع القضايا الق يشي نظرهم فيهاء مساسا بميدا 
حیاد القاضي .با لى الثاني بالاحالة بيب الأمن العام 
والشبهة الممروعة حفاظا علن اسنقرار الإوضاع ومصداقية مرفق 
القضاء. 


القصل الأول 
رد الققضاة 


معظم التكريعات إن لم نقل كلهاء علمائية كانت أو مستمدة 
احکاءها من المنقد الديني. تقر بوجوب حیاد القاضي وټتزهه عن 
الخصومات ضمانا مجاكمة عادلة وتكريا لثقة المنتقاضي فى عدالته 
مع الجفاظ على السير الجن للمرفق المام. ولن يتات ذلك دون ضبط 
للحالات التي جوز فيها رد القضاة والتدابير المنظمة للإجراء . 


القانون الجديد وإن كان قد استحدث الكثي إلا أنه حافظ 
عل معظم الإحكام الواردة فى قانون الاجراءات المدنية؛ كما جاء 
متسجما مج مضمون مدونة أاخلاقيات مهتة القضاة الصادرة عن مداولة 
للمجلس الاعلن للقضا. المجتمج فى دورته العادية الثانية يوم 23 ديسمي 
6, والتی توكد وجوب التتقحى ڪلما ڪائت للقاضي علاقة 
بالمتقاضين أو كانت له مصلحة فى الدعوى مادية أو معنوية 
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المبحث الأول 
حالات الرد وإجراءاته 


المطلب الأول 
حالات الرد 


هي حالات وردت على سیل الجصر ق الحادة 241 دناه ١‏ جوز 
التوسع فبها. 


AR ARE‏ ضي ف الح 

إذا كان له آو لزروجه مصلحة شخصية ف التراع؛ 

إا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أاحد 
الجضوم أو أحد الجامين أو وكلاء الخجصوم. حن 
الدرجة الرابعةء 

إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فرعهما خصومة 
سابقة أوقانمة مچ أحد الخصوم. 

إذا ڪان هھ 3 اخصيا أو وججه او أحد أصوله او ار 
فروعه انتا اوامديشالاحد الجصوم. 

إذا سبق له أن أدلى بشهادة ف النزاع , 

إذا كان ثلا قانونيا لاحد الخجصوم فى التزاع أو سبق 
له ذلك 

إذا كان اح د الخصوم فى خدمته. 

إذا كان بينه وبين ألحد الخجصوم علاقة صداقة حجيمة 


او عداوة بيتة 


من خلال مقارئة بين المادتين 241 أعلاء والمادة 201 من ق إمء 
نلاحظ بان النتص الجديد استبمد حالة واحدة من محال تطبيق الرد. 


'ء انظر الماد ة 201 من ق إم, 
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5 مات | ستبعاده : 


استبعد المشرع من الرد, الجالة التي يكون فيها القاضي قد سبق له 
النظر فى الدعوى علن متوى أول درجة.وقد وفق فى ذلك لان الأمر 
يتعلق بوضعية غور قانوتية اصلا وبالتالي لا تشکل سببا للرد انا 
وجه لبطلان إجراءات المجاكبة انطلاقا من مبدا عدم جوازالنظر ف 
القضية على درجحتين. 


ب۔ ما تم استحداثه: 


1 إضافة ماعد القاضى لا سيما ف القضايا الاإجتماعية 
والتجارية حيث يكون لرآي الماعد بالغ الأثر ف الجكم. 

2 إذا كان للقاضي أو لروجه أو اصولهما أو فروعهما 
خصومة سابقةء لأن نض المادة 201 من ق إم يشير فقط إلى 
الجصومة القانة. 

3 ٳذا ڪان زوج القاضي أو أاحد آصوله أو أآحد فروعه داتنا 
أو مدينا لإحد الخصوم › لان نص ق إ م يشير فقط إلى 
الجالة التق يكون فيها القاضي انتا أو مدينا لحد 
الخصوم. 

4 إذا كان بين القاضى وبين أحد الجصوم علاقة صداقة 
حيمة. لن المادة 201 من ق إ م تكتفي بالعداوة الشديدة مج 
الخصم. 

الب الثاني 
إجراءات الرد 
الإجرا ءات الواجب إتباعها فى حالة طالب الرد. تضمتتها المواد من 
2 إلى 245 . لكن ما يميز مضمون المواد الچديدة عن الأاحكام المقررة ف 


مع ذلك نشرر إلى آهم جد دان 


1۔ تحدید 1 المرلة تلق واللطظ ةة الرد ١‏ 
gk. et‏ 
2 ان التاضي المطلوب ردن ملزم بالامتناع عن الفصل فى 
التضية إلى حون الفصل ف طالب الرد مج احتفاظ المتود 
القضانية والإجراءات التي تمت قبل تبليخ طلب الره 


المحادة 2 يقدم طالب الرد بعريطة إلى رئيس الجهة القتضانية. بعد دفع 
الرسوم القضانية وقبل شال باب المرافمات 
إذا كان الرد مالقا بقاض فى المكمة. تقدم المريضة إلى رئيس المجكمة الذي 
يبلغها بدوره إلى القاضي المظلوب رده وبحب على هذا الأخم أن يصرح 
كتابة خلال شادثة ر3 ابام بقبول الرد أو رفض التتحي وي هذه الجالة 
e‏ عليه آن خیب عن وجه الرد 

حالة رفض التشحي عن النظر ف التضية . أو تقدیم الچواب ف 
الأجل أنجحده فى الفقرة الابقة. فيل رنيس الجكبة طاب الر إلى رئيس انلس 
التضاني فل أجل مانية(# ايام الموالية للر فض أو عدم الاجابة مرققابكل 
اللشدات المئيدة 
يتم الفصل فى طلب الرد ف غرفة المشورة» برناسة رنيس الجلس القضاني 
بساعدة رنيسي غر فة على الافل . و ذلك فى أقرب الأجال. 
إذا كان الرد متملقا بتاضل يى الجلس القضاني. تقدم المريضة إلى رئيس 
هذه الجهة التضانية الذي يبلغه بدوره للقاضي المطلوب رده. وبحب على هذا 
لاخو أن يصرح كتابة خلال ثلاثة رق أيام»بتبول الرد أو رفض التتحى 
وف هذه الجالة الأخيرة عليه أن بحيب عن أوجه الرد. ف حالة رفض التتحي؛ 
محال الطلب إلى الرئيس الاول للمحكبة المليا. مرفقا بكل المتندات 
المنيدة. 
يتم الفاصل فى طلب الرد فى غر فة المشورة برتاسة الرنين الأول للمحكمة 
الملياء بمساعدة رديسي غرفة على الاقل وذلك فى اقرب لجال 
فى الجالة التي يكون فيها المطلوب رده ساعداء يقدم الطب إلى رتيس الجكمة 
المختصة الذي يإصل فيه بامر 
ف جميع الجالات.يكون القراراو الأمر الناصل ف الرد . غير قابل ي طمن ' 


أدظر المادة 202 من ق إم 
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نق 47 من المادة 242 آأعلام 

ی ای المطلوب رده رتيس مجلس قضائي» يقدم الطللب 

مباشرة إلى الرنيس الأول للمحكمة الملياء و ينصل فيه وفقا للفقرة 

هَن امار 242 أعلاه. 

المادة 244: يقدم طلب الرد المتملق باحد قضاة الجكمة المليا على 
توجه إلى الرنيس الإول لهذه الجكبة؛ و يودع لدى امانة 


المادة 245: يحب عل القاف المطلوب ردد أن ينڪ عن القتصل ف 
القضية إلى حين النصل فى ب الرد. : 

غير أن المقود القضائية والإجرا ءات التي تمت قبل تبلغ طلب الرد 
للقاد المهنى تبقى صحيحة. ب 
الا 247 کہ عل طالب الرد الذي رفض طلبهء بغرامة مدنية ل 
تقل عن عشرة آلاف دیئار (10.000دج)» دون الاخلال بجح المطالبة 
بالتفويض.' 


وقصد النقليل من اللجو ء المنرط إلى طلب الرد تنص المادة247 
أدناه على العقوبة الق تطبق فى مواجهة طالب الرد الذي خسر دعواه 
دون الاخلال بجق المطالبة بالتمويض. وقد ضاعف المادة 247 مبلع 
الفرامة المقررة بعشر مرات عماهو منصوص عليه ف المادة 203 من ق !م 


“= 


'. ادظر ا ماءة 203 من ق إم 
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المطلب الثالث 
تنحي القاضي 
من الأاسس الجوهرية التي يقوم عليها التنظيم التضائنى تقيقا 
للحياد الواجب لدى ا بهم عن مظنة RT‏ 3 
الاطمننان لدى الخصوم؛ وجوب ثنحي التاضى متن توفر سبب من 
اسباب عدم صلاحيته لظر الد عو وإلا ڪان حکمه باطلا بطلانا 
مطلقا ولو إلترم فيه صحيح الواقع والقائون 


إذ يقح علن القاضي الذي بعلم بانه فى وضعية تجعله قابلا للره 
e ee‏ القائون الجديد أن يقدم طلبا لرنيس الجهة 
لقضانية التابع لها بفْرص [إستبداله. ويثم النظر ف هذا الطلب وفقا 
للإجرا ءات القررة لجالة الرد. FR‏ 2 : 


أدة 246: حب على آلف 
لها بفرضن إستبداله. 


وم آن صياغة المادة 246 اعلاء تيد الوجوب إلا ار استفمال 
مصطلح " جب " يشمل فقط تقديم الطلب من القاد > لایمتد ادر 
الأمر الموجه اللقاضي » إلى الجهة المكلفة بالنظر ف العلب فيي غر 
ی بی نکی ین طا م ا ا 
٤‏ غير مطالب بالامتشا ا أ التكکة 8 
ES‏ اع عن الفصل فى القضية إلى حين 


'. آتظر الماد 204 من ق إم: 


القتصل الثا: 
الإاحالة بسبب الأمن العام راش بهة المشروعة 
المبحث الأول 


يقصد بالاحالة ببب الأمن العام إحالة قضية من جهة قضانية 
لأخرى لبب يتعلق بالإمن العام. فالاصل فى النزاعات المدتية ان تطرح 
أمام القضاء المدني وفقا لقواعد الإاختصاص النوعي والاقليمي. إلا أنه 
استشاء وخثية من آي إنحراف قد ياخة طابعا جماهوريا اثتاء سر 
الخجصومة. فتح المخرع منغذا لتجتب أي إخلال بالاستقرار والأمن 
ورجح كفة المصلحة العامة بإجازته إحالة قضية غير جرانية على 
جهة قضية غير غختصة وفقاللقواعدالعامة. 


ونظرا للطابع غير المادي للإخطار وتعلقه بقواعد إجرانية هي 
من النظام العا فتد نصت الاد 248 ادناه المهدلة والمتممة للمادة 299 
من ق إم » علن أن القصل فى الطلب يتم خلال خمانية ر8 أيام فى غرفة 
المخورة من قبل الرئيس الأول و رؤساء الغرف, 


والإحالة بسبي الامن العام هي غور الإحالة المندرجة ضمن آثار 
الطعن بالنتض وفقا للمادة 364 من القانون الجديد التي تنص :" إذا 
نقض الجكم او القرارالمطعون فيه. تحيل امجكمة المليا القضيةء إما امام 
الجهة القضانية التى اصدرت الجكم او القرار بشكيلة جديدة و إما 
امام جهة قضانية اخرى من نفس التوع والدرجة" . فالإحالة 
المنصوص عليها فى المادة 364 .تدخل فى صلب اختصاصات جهة 
النتض لنصرة العدالة وححاية حتقوق الخصوم ولا صلة لدلك بالامن 
العام . 

وتقديم الالتماسات إلى الجحكمة المليا بهدف إحالة القتضية لسبب 
يتعلق بالامن العام أمر جوازي متروك لنظر النانب العام لذى امجكمة 
المليا بوصفه القاضي الوحيد المؤهل برفع الإمر إلى الجهة المذكورة 
نثلماهو معمول به و فقا للمادة 549 من قانون الإجراءات الجزانية 
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٥ة‏ 248: يمكن للنانب العام لدى آ٣‏ نطر بطل 
إحالة القضية لسبب يتملق بالامن العام أن يتدم ت الى المجكمة 
المليا تهدف إلى تلبية هذا الطلب. 

ينصل فى هذا الطلب خلال خمانية ر8 أيام فى غرفة المخورة من قبل 
الرنيس الأول ورؤساء الغرف. ' 


المبحث الثا: 
الأحالة بسبب الشبهة المشروعة 


لم يسبق لقانون الإجراءات المدنية أن تصد للإحالة ببب الثشبهة 
المروعة على النحو الوارد فى مواد القانون الجديد من 249 إلى 254. 
فالمادة 302 من ق إ م تشور فقط إلى إختصاصض المجكمة المليا بنظر 
الدعاوئ الخجاصة بالشبهات المشروعة المقامة ضد جهات قضانية لإ 
تعلوها جهة قضانية أخرى غر المجكمة المليا. 


ف حين. ابتدا المشرع من خلال النص الجديد بتفريف طالب 
الإحالة بسيب الشبهة المشروعة على انه طلب يهدف إلى التكيك ف 
حياد الجهة القضانية المهروضة أمامها القضبة. نتيجحة لذلك. تختلف 
الاحالة ببب الشبهة المشروعة عن رد القضاة من ناحيتين: 

1= يوجه طلب الرد ضد قاض معين لأسباب متصلة به بينما 
يهدف طالب الاحالة بسبب الشبهة المشروعة إلى الككيك 
ف حياد جهة قضانية دون تسمية لاي قاض بذاته. 

2- حالات الرد واردة على سبيل الجضر فى المادة 241 من 
القانون الجديد فى حين لم يرد أي تحديد لجالات معينة 
تخص الاحالة ببب الشبهة الممروعة واكتفئ المشرع 
بالتشكيك ف حياد جهة قضانية. 


المادة 249:يهدف طالب الإحالة بيب الشبهة المخروعة إلى التشكيك ف 
حیاد الجهة القضانية الممروضة آمامها القضية. 


اتظرالادة299 من ق إم 
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والثابت أن طلب الاحالة بسب الشبهة الممروعة فص القحباء 
الأفكلين لجهة قضانية دون سواهم. فهو لا يعني باي حال موظفي 
القضاء من أمناء الضبط '. 


المطلب الأول 
إجراءات الاحالة ببب الشبهة المشروعة 


من خلال المواد 250 إلى 2 نلاحظ بان الإجراءات المتعلقة بطلب 
الاحالة ببب الثبهة الممروعةء تختلف عن تلك المقررة لجالات الرد من 


عدة جوانب : 


1 يقد طلب الرد بعد د فج الرسو القضانية وقبل إقفال باب 
لرا فمات وها قیدان غير و7 بالنبة لطلب الاحالة 
ببب الشبهة المشروعة. 

النصل فى طالب الاحالة ببب الحبهة المشروعة يتم خلال 

فمانية ر8 )ايام بينما اكتقى المشرع بأقرب الأجال فيما 

الرد. 

I 3‏ المطلوب رده فرصة إبداء رايه حول قبول الرد 
أو رفض التنحي بينما ينظر فى طلب الاحالة بسبب 
الحبهة المشروعة دون الرجوع لأاعضاء. التشكيلة المرغوب 
استبدالها 

4 النظر فى طلب الره يكون من الجهة الأعلن درجة. فيماشخو 
رنيس الجهة القضانية بين النصل فى طلب الإحالة ببب 
الحبهة المحروعة او رفع الطاب إلى رئيس الجهة القتضانية 
الإعلى مباشرة لتميين جهة الإاحالة. 

ئ إذا إعترضل الرنيس على طلب الاحالة ببب الثشبهة 
المخروعة خحيل القضية مج بيان أسباب الإعتراض إلى رنيس 
الجهة القضانية الإاعلن مباثرة, وڪاننا بصدد طمن 
تلقاني یمارسه القضاء نيابة عن الطالب. 


دا 


eee e 


أ قراررق 46.009 مورخ فى [ 1988/07/1, جحلة قضادية عده | لسشة 993 , صن ۱03 


189 


المادة 250: يقدم طالب الاحالة بسب الشبهة المشروعة طبقا لنفضس 
الأشكال المقررة لمريضة إفتتاح الدعوى. ويفصل رتيس الجهة 
القضائية المعنية ف هدا الطلب بامر خلال فمانية ر8 ايام . 

إذا راق رنيس الجهة القضانية أن الطلب موسسبيقوم إما بتعيين 
تشكيلة جديدة. او يرفج الطلب إلى رنيس الجهة القضانية الأعلن 
مياشرة. لتعيين جهة اللحالة 

هذا الأمر غور قابل لإي طعن. 

المادة 251:إذا إعترض الرنيس علن الطلب ضيل القضية مع بيان 
اسباب الإعتراض إلى رئنيس الجهة التضانية الأعلى مباشرق تنصل 
هذه الجهة فى قرارالر فض . فى غر فة المشورق خلال شهر. دون حاجة إلى 
إستدعاء الخصوم 

تتولى الجهة القضانئية المقدم إليها الطلب.إرسال نسخة من قرارها إلى 
الجهة التضانية المطلوب تخليها عن النظر ف التضية. 

يتولى الجصم الذي يهمه التمجيل, القيام بالتبلي الرسمي لهذا القرا 
لبقية الخجصوم 

المادة 252: إذا كان الطاب مب راا تأر الجهة القضانية الى عرضت 
عنليها القضية بإخالتها أحام جهة قضانية أخرى من نفس الدرجة 
لتلك التي تتررتشحيتها عن الشظر فى التضية. 


للب الثاني 
آثارالمطالبة بتشحية جهة قضانية 


عملا بنص المادين 3 و 254 من القانون الجديد يترتب على 
طلب تنحية جهة قضانية التي 


ا تعوض الجهة القضانية التي تقرر تنحيتها بسب الثشبهة 
المشروعة. ججهة قضانية من تفس الدرجة. ولا يكون طلب 
تنحية جهة قضائية موقنا لسر الخصومة مالم يترررئيس 
الجهة القضانية المخنصة خلاف ذلك عكس ماهو مقرر 
لجالات الرد 
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2 يودي رفض الطلب إلى تطبيق المادة 247 من هذا القانون التي 
تنص عللن الجكم على طالب الرد الذي رفض طلبهء بغرامة 
مدنية لاتقل عن عشرة آلاف ديار ر10.000د ج دون الإخلال 
بجق المطالبة بالتمويض. 


المادة 254؛ يودي رفض الطلب إلى تطبيق المادة 247 من هذا القانون . 


آما بالنبة للإجرا .ات المقررة مخاصمة القضاة الواردة فى المواد من 
4 إلى 219 من ق إ م نلاحظ بان المشرع قد استفني عنها وهو عين 
الصواب من وجهة نظرنا. فالمخاصمة مقررة المواراة مج أاحكام قائون 
المقوبات الذي يعت امتناع القاضي عن الجكم تصرفا غير مشروع 
من التاحية الجزانية تحت وصف جريمة الامتناع عن النصل فيما بحب 
آن يقضي فيه أو ما يصطلح عليه بإتكارالعدالة عملا بمادته 136. 
كما أن التدليس أو الغفش أو الغدراثناء سور الدعوى أو عند صدور 
الجكم تشكل بعناصرها المتو فرة جرانم معاقب عليها فيما لو ثبتت 
الوقاتع المنسوبة لمرتكبها. 

كما تشكل التصرفات لمؤسة لائعقاد المخاصمة.أخطاء 
مهنية يعاقب مرتكبها تأديبا وفقا لإحكام القانون الإساسي للقضاء. 


لإجل ذلك ومادام هناك سبيل أكثر صرامة لمواجهة الجالات الواردة فى 
المادة 214 من ق إم ٠لم‏ يعد هناك موررللابقا. علن خاصمة القضاة. 
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الاحكام والقرارات 
Des jugements et arrêts‏ 
يتضمن هذا الباب فقصلين 
ا أاحكام عامة تشمل تشكيلة الجهات القضانية والنيابة 
2 القصضل الثاني تصتيف الإحكام ويتضمن الإحكام 
الجضورية و الإحكام الفيابية و الأاحكام المعتي ة حضوريا 
والأحكام القاصلة ف الموضوع وقبل الفنصل فيه 


القصل الاول 
احکام عامة 


نتصدى من خلال هذا الفنصل إلى المانل المتصلة بالاحكام 
بدءابالتقكيلة ثم الإجراءات المتعلقة بصدورالاحكام. 


الميحث الأول 
تشكيلة الجهات القضانية 


عملا بالفقرة الأولى من المادة 255 ادئاف تصدر احكام امجاكم 
بقاض فرد مالم ينص القانون على خلاف ذلك مثلماهو مقرربالنسبة 
للقسم الإجتماعي والقسم التجاري حيث يتم الفصل فى القضايا امام 
هاتين الجهتن بشكيلة جماعية تضم قاضيا تر فا ومساعدين. 


آما قرارات جهات الإاستنناف فتصدروفقا للفقرة الثائية من نفس 
المادة. بتشكيلة بها ثلاثة قضاة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 
كحالة عدم الإستجابة إلى الطلب المتضمن استصدارأمر علن عريضة 
فيكون الر فض قابلا للإستنناف امام رتنیس الس القضاني ولیس امام 
تشكيلة المجلس عملا بالمادة 312 من القائون الجديد. 
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خلاف ذلك. 
وقصدر قرارات جهات الاستنتاف بتككيلة مكونة من ثلاث قضاة مالم 


والجكمة من إقرار التقكيلة الثلاثية أمام جهات الإاستتثاف 
تو فير ضمانات لمراجعة دقيقة وسليمة للحكم المطعون فيه من حيث 
الاجراءات والموضوع . من قضاة أكثر جربة. 


الميحث الثاذ 
النيابة أمام القضاء المدني 


الأضل ان النيابة لا تتدخل ف القضايا المدنية لتملق النزاعات 
بمصالح الأطراف .غير متصلة بجحقوق امجتمع. إلا ان هناك حالات تقتضي 
تدخل التيابة سواء ڪطرف اصلي أو كطرف منضم نظرا لىلاقة 
موضوع الخصومة بالنظام العام, 


المطلب الأول 


لقد نظم المخرع وجود النيابة أمام القضاء المدني فتكون إما 
مدعية كطرف اصلي حينما تقوم برفج الدعوى بطريق مسنقل 
كتضايا الجنية. وف هذه الجالة خحق لممثل النيابة العامة تقديم 


كما قد تون النيابة طرزها متختما ف القْايا:الواجب 
إبلاغها بها عشدما تكون الخصومة سارية. وحينها تبدي رأيها بشان 
تلك القضايا كتابيا حول تطبيق القائون ولها الجق فى إبداء 
ملا حظات, 
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اما بالتة للمادة 256 من القاتون الجدين تر بان المرع قد 
فصل بين حالتين محل جدل فتهي وقائوني تتعلقان بمميار التمييز بين 

e‏ الإصلي وصفة الطرف المنضم لدى النيابة فى القضايا 
المدنية.ء فا سس الشرع فاصلا بينهما تجعل من النيابة طر فا اصليا 
حيتما تكون مدعية وطر قا متضما حيتما تكون متدخلة . 


بة العامة أن يكون مدعيا 


بحب على مث النيابة العامة تقديم طلباء كتابيا 
وجخبوزالهلىة ف القضايا التي يكون طر فا أصليا فيها. 


الماد 259, : یکون ممش النيابة العامة ت طرفا متضما ف القضايا الواجب 
إبلاغه بها و ييدي رآيه بشانها ڪتابيا حول تطبيق القاتون. 

الحادة 266: عندما تكون التيابة العامة طرقا منضما فى التضيةء 
يكون لها الجق فى إبداء ملاحظات. 


وف كل الجالات.اجازت كل من المادتين 257 و 260 من القانون 
الجديد التدخل التلقانى للنيابة العامة ف القضايا الى حددها القانون 
او للدفاع عن النظام العام او القضايا الي تر ی تدخلها آمرا 


ضروریا. 


المادة 257: تتدخل النيابة العامة تلقانيا ف القضايا التق تکددها 


القاتوؤناوللدفاع عن النظام العام. 


لقد استحستت كثيرا ما كتبه استاذي المتشارعمر زود ةحول 
الموضوع. ولإئني أشاطره الموقف, رايت من باب تعميم الفاندة. نقل مقتطع 
من مقال صدرله بمجلة المجحكمة العليا':" قد تر فع الدعوى القضاتية من 
أصخاب الشان, فاذا اتمقدت الخجصومة القضانية بين طرفيها. تتدخل 
التيابة العامة فيها و يقال حيننذ أن التيابة العامة تعمل ڪطرف 
منضم» ولا يقصد من ذلك أن تنضم إلى احد الطر فين ١‏ بل بحب عليها آن 
تعمل دون أن تنحاز لاحدهماء لان الهدف من هذا التدخل هو ضمان 


أ ء المستارعم زود طبيمة دورالتهابة العامة فى ظال احكام الاد 3 مكرر من قأئون الأسرة ,الإمر رق 
05 02 اة ا ىة المليا عد 023 لة2005 
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التانور ak‏ آن تدعا وجوبيا. I,‏ بين نوعي و القخل اث 
خاصة حالات التدحل الوجوبي فإذا لم تكن النيابة العامة من 
الاطلاع على تلك القضايا. فإن الج الصادرف الدعوى يكون باطلا 
فی حبن اذا کان تدخلها اختیاريا فلا یترتب اي بطلان عل عدم 
تدخلها". 
وبغفض التظر عن المادة 3 مکرر من قانون الأسرة الق اثارت 
صياغتها جدلا كبررا. فإن التيابة العامة کون طر فا اصلیاحینا 
4 تاشر رفع الدعوى كحالة الججر وققا للمادة 102 من قانون الأسرة 
اما بالنسبة للحالات الأخرى فتكون طرفا منضما لن القائون اوجب 
إبلاغهابها. 


المطلب الثاني 
إخطارالنيابة 
3 المحادة 260 من ا الجديد 8 E‏ مث الس r‏ 
المام. بينما ف القضايا الإاخرىء يترك الامر لتقدير القاضي إن رائ 
ضرا من إبلاع ممثل التيابة العامة 
0 جب إبلاع النيابة ! 
ج بالقضايا الأتية: 
القتضايا التي تكون الدولة او إحدى الجماعات الإقليمية أو 
المومات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا قيهاء 
تنازع الإاختصاطض بين القضاة 
رد التضاق 


الجالة المدنية 
حهاية ناقصي الإهلية. 
الطعن بالتزوير 

الأفلاس والتصوية القخناتيةء 
المسوولية المالية للمسيرين الإجتماعيين. 
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آهم ما استحدثتةه المادة 260 من القانون الجديد مقارنة بالمادة 141 
من ق إم هو وجوب إبلاغ النيابة العامة فى الجالات الآتية 
ا حهاية ناقصي الإهلية. 
2 الإفلاس والتوية القضانية. 
3 الموولية المالية للمسيرين الإجتماعيين . 
المبحث الثالث 
يتضمن موضوع سور اللات منالتين: 
0 اعداد جدول القضايا. 
2 ضبط الجلسة ومجرياتها 
إعداد جدول القضايا 
يتم تحديد جدول القضايا لكل جلسة من طرف رنيس القسم او 
رنيس التشكيلة عل ان يجلخ بذلك ممل النيابة العامة و يعلق الجدول 
فى المكان المحين للإعلانات. وعادة يتم التمليق فى مكان جاور لقاعة 


اللات باعتباره الأتسب لكي يعلم به الخصوم أو وڪلازهم أو 
حاموهم وڪل من يهمه الأمر. 


هذا الإجراء الذي تضمنه المادة 261 ادئاف معمول به على مستویٰ 
امالس القضانية استنادا إلى المادة 135 من ق إ م وتم تمديد الإخذ به 
على متو امجاڪم 
'. انظرالادة 141 من ق م 


196 


من حيث ضبط الجلسة. تمشح المادتين 31 و138 من ق إم سلطة 
ضبط الجلسة لرنيسها. وقد كرست المادة 262 أدئاء هذا التوجه بجيث 
يجوز للرنيس فى حدود ما يمح به القانون. إتخاذ كل التدابير 
الضرورية لضمان الهدوء والرصائة والوقار الواجب لهينة الجحكمة. 
فالرديتن عخول عن سبيل المثال بطره كل 'مشاغب عن الجالنة 
وتنبيه الجضوريواجب التزام الهدوء. 


اما بالنسبة ريات الجللة تنقسم إلى مرحلتين. يكون 
الخجصوم ف المرحلة الإولى التي تمتد من أول جلسة إلى حين إقفال باب 
المرافعات هم المالكون مصرر التضية. بينما يتحول مصرر الملف إلى ايدي 
الجهة القضانية بعد إقفال باب المرافعات. 


وقد تظم المشرع مبحريات المرحلة الأولى من خلال المواد263 إلى 266 
من القانون الجديد التي تضمنت التي : 


ا يتم الاستماع إلى الخجصوم ووكلانهم ومحاميهم وجاهيا 
قصد تمكين كل طرف من معرفة نوايا الطرف الأخر 
منضما فى القضية. کون لها كذلت الج ف ا 
ملاحظات. 


١‏ تختتها ادقن 31 و138 امن ق إم. 


2 إذا تمدر على أحد الجصوم حضورا لجلسة »يمكن للقاضي 
تاجيل القضية إلى جللة لاحقة إذا ران أن التخلف عن 
الجضورميور 


3 يمکن للقاضي دعوة الخصوم إلى تقديم توضيحات بشان 
المانئل القائونية أو بثان الوقاتج إذا تبين له أن ذلك 
ضروري او ان هتاك غموضا. تاڪيدا للدور الابجابي 
للقاضي أثناء سريان الخصومة. 


د 


المادة 264:إذا تعذر علن أحد الخصوم حضورالجلسة. يمكن للقاة 
تأاجيل القضية إلى جلسة لاحقة. إذا راى أن التخلف عن الجضور ميرر“ 


المادة 265:يمكن للقاضي دعوة الخجصوم إلى تقديم توضيحات بشان 


الماتل القاحونية :أو بان الوقاتج إذا حبين له. أن ذلك ضروري أو أن 
هتاك غہوضا!: 

الحادة:266: عندما تكون النيابة العامة طرفا متضما ف القضية) 
یکون لھا الجق ف إبدا. ملاحظات. 


بعد ان یقدم ڪل خصم ما لديه ويلا حظ القاضي أو التشكيلة 
إصرار الخصوم علن طلباتهم وان ليس لديهم ما يضيفوه إلى عتاصر 
النزاع . كما تكون القضية قد اساتوفت عتاصرها وصارت مهيا 
للفصل فيها يقفل باب المراففات وتحجز القضية للنظر فيهاء فتدخل 
بذلك فى حورة امجكمة وتخرج من حيازة الجصوم وسيطرتهم .إذ لا سحق 
للخصوم تقدیم د فوع جديدۃ أو طلبات او الادلا۔ بملاحظات ڪا 
لابجوزتدخل الغور أو النيابة العامة أو تقديم أدلة أو ممتتدات جديدة 


'ء ادظرآئادة33 من ق إم؛ 

2 ادظر الاد ة 36 من ق م 

7 اد هتدي, قانون المرا همات المدئية والتجاريةء الجصومة والجكم والطمن دارالجاءمة الجديدة لاثشر 
الجر . الثاني 1995. ص 40 
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غير ان القرار المتضمن إقفال باب المرافعات هو عمل من اعمال 
الإدارة القضانية. وبالتالي جوز للجهة المروض أمامها النزاع . أن تعيد 
القضية إلى الجدول كلما دعت الضرورة لذلك إماتلقاتيا أو بتاء علن 
طلب أحد الخصوم . فمتن ظهرت عناصر تحمل من إعادة القضية إلى 
الجدول ضرورة لجسن سير المدالةء اعيد فتح باب المرافعات من جحديد 
بنا. علن أمر شفوي من رئنيس التشكيلة المهنية. لتمكين الخجصوم من 
تقديم مذكرات أود فاع أودفوع أو غير ذلك. 


وتشير المادة 268 آدناه إلى أن إعادة القضية إلى الچدول يتم على 


النحو التي : 
ا بمبادرة من الجهة التضانية كلما دعت الضرورة لذلك 
3 ببب تغيرر فى تشكيلة الجهة القضانية. 


وجوبا بجضور كل قضاة التشكيلة وبدون حضورممثل النيابة العامة 
والخصوم وحاميهم وأمين الضبط. 


المرافعات. 


المادة 268: جوز للجهة القضانية المعروض آمامها التزاع»بعد إققال 
باب المرافعات,ان تعيد التضية إلى الجدول. كلما دعت الضرورة 
لذلك. 

كما يمكن أن تقوم بذلك بتاء علن طلب احد الخجصوم أو بسبب 


تفتح المرافعات من جديد, بناء على أمر ثغوي من رئيس التمكيلة 
المحنية. 

المادة269:تتم المداولات فى السرية.وتكون وجوبا بجضور كل 
قضاةالتتشحيلة. دون حضورممشل النيابة العاعة والخصوم ومحاميهم 
وأمين الضبط 
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المبحث الراب 
بالتظر إلى دقة الإجراءات المتصلة بإصدار الأاحكام فقد 
اعتمدنا تقيما للميحث من اريعة مطالب نبدا بالاحكام العامة ثم 
المضمون. يليه تليم نسح الأاحكام ثم صحة الجكم 
المحطلب الأول 


طرف الجهة القضانية المفروضل عليها النراع. مع ذلك نميز بين ثلاثة 
أوضاع تخص على التوالي ء المادتين 0 و 272 وما جاءت به المادة 271 ثم 
الماد 273 من القائون الجديد 


فالامر بالنبة للمادتين 270 و 272 يتملق بإجراءات جوهرية 
وبالتالي لا جوز باي حال للجهة القضانية الناظرة ف الجصومة 
خالفتهما ونقصد بذلك : 


1 أن يصدرالجكم القاصل فى النزاع باغلبية الأاصوات . 

2 ان يتم النطق بالإاحكام الناصلة فى النراع علنيا 
عملا بمبدا ثفافية العمل القضاني بينما يصرح 
بالوامر الولائية بغي ذلك لكونها لا تكتسي طلا 


الماد ة 272: يتم النطق بالإحكام الناصلة فى ا اع علنيا. 
يصرح بالاوامر الولانية بغير ذلك . 
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آما بالتسبة للمادة 271 . ورغم أسلوب الإمر الذي صيغت به قهي 
تتفلق بإجرا ءات 5 عليهاء صفة أعمال الادارة القضانية 
وبالنتيجة بتک على الخصوم إثبات الضرر الذي لجی بھہ نتيجحة 
خالفة المادة الت ت تضنتت تلات عتاضر قق ف جلها حقضد 
المشرع وهو الاسراع فى ممالجة القضايا : 


ا يتم النطق بالجكم ف الجال أو ف تاريخ لاحق على ان 
ie‏ التاريخ خلال الجلسة. 
2 فى حالة التاجيل, بحب أن تحدد تاريخ النطق بالجكم ف 
الجلسة الموالية . 
3 لاوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك 
على آن لا تتجاوزجلستین متتاليتن. 
غالفة القاض حينثد لحد المتاصر الثلائة المذكورة 
أعلاه. لا تؤدي بالضرورة إلى إلغاء الجكم أو إبطال القرارء لان ذلك سيودي 
إلى الإضرار ججقوق الخصوم الدين لا يد لهم فيما صدر عن القاضي» 
كان يوجل لأإكثر من جلستين » إنما يمد ذلك خطا مهشياء» تملك افڀه 
جهة التاديب واسع النظر. 


: يت النطق بالجكم 
الخصوم بهذا التاريخ خلال 0 
فى حالة التاجيل. يب أن ححدد تاريخ النطق بالجكم ف الجللة 


الموالية. 
تتجاوز جلستین متتاليتين. 


تعلق الوضع الثالث من وجهة نظرتاء بالمادة 273 التي تتضمن 
rE‏ وأخرى غير ذلك ماهو جوهري فى المادة تلاوةٌ متطوق 

ضور قضاة التشكيلة الذين تداولوا ف القضية فلا ينب 
et‏ لفيرهم اما اختصارالنط بالج علن قلارة مرق ف١‏ 
يشكل قاعدة جوهرية لأآن يجاوز رتيس الجلسة لجدود المنطوق هي 
مزايدة على المطلوب وليس مساسا بجحقوق الخجصوم 
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وة متطوقة 
طرف الرنيس ويجضوزقضاة التحيلة الاين تداولو اق القضتة . 


الماد 274: تاريخ الجكم هو تاريخ النطق به 


المطلب الثاني 
صياغة الجكم 


اول ملاحظة على المواد275 إلى 278 من القانون الجديد المتعلقة 


الفرع الأول 
البيانات العامة 


البيانات العامة الواجب تو فرها ف الجكم خحدها ف المادتين 275 
و 276 من القائون الجديد ت فارق جوهري بين المادتين يتعلق بالجزاء. 
فا ادة 276 وان ڪائٽت تتضمن المتاصر الاساسية التي شاهم 
ثفافية الجكم ودقة المهلومات لاسيما تلك المتعلقة باطراف الخصومة 
والجهة القضائية والتتكيلة. إلا أن الممرع لم يرفق خالفتها بالبطلان 
کس المادة 275 التي پزټب البطلان عن إغغال ڪر مضمو نها ف 
الم اإعتبارات تتصل بايا ر فیا نص دەر الجمهورية 
الب الجرادرى 


ڪما ان النص الجديد فصل بين عبارتي الجمهورية الجزانرية 
الديمقراطية الثعبية وبإسم الشعب الجزانري. فجعل الاولى قوق الثانية 
خلافا ها هو وارد ف المادة 38 من ق إ م الت سوت بين المبارتين ف سطر 
واحد. الصياغة الجديدة قدمت ياد اندر على شرعية النتد. 
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وامتدادا ما ذكرناء بالنبة للمادة 276 » تنص المادة 283 عل 
ان إغتال او عدم صحا أحد البيانات المقررة لصحة الجكم ١‏ يتر تب 
عليه بطلانه) إذا ثبت من وثائق ملف القضية أو بعد مراجعة سجل 
اللات أنه تم فلا مراعاة القواعد القائثونية . 


: لجکہ 
الجمهورية الجزانرية الديقراظية الشميية ‏ 
بإسم الشعب الجزائري ' 


الحادة 276: بحب أن يتضمن الجكم البيانات الأتية: 

1 الجهة القضانية الى أصدرته. 

2 أاسماء و القاب و صفات القضاة الذين تداولوا ف القضية› 

3 تاریخ التطق به 

4 إسم و لقب ممل التيابة العامة عضد الإفتضاء» 

ك إسم و لقب أمين الضبط الذي جحضر مع تشكيلة الجكم 

6 اسماء والقاب الخصوم وموطن كل مهم وق حالة الشخض 
المعتوي تذڪر طبيعتةه وتمينة وهقره الإجتماعي وصعة 
E‏ نوني اوالاضاقي. 

اساد والقاب المجامين أو آي تخص قام يتيل أو اة 
الخصوم. 

8 الاثارة إل عبارة النطق بالج فى جلسة علنية. 


المادة 283: لا يترتب على إغقال أو عدم صحة أحد البياتات القررة 
لصحة الجكم بطلانهء إذا ثبت من وثاتق ملف التضية أو من سجل 
الجلسات آنه تم فلا مراعاة القواعد القانونية. 


'- انظ الماد 38 من ق إم 
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الفرع الثاني 
مضمون الجکہ 


إضافة إلى البيانات العامة من حيث الشكل, حددت المادة 277 
آدئاه ما بحب أن تحتو يه صياغة الجكم من حيث المضمون : 


ل بجحب أن يسبب الجكم من حيث الوقانع والقانون. ومعني ذلك 
متاقشة متاقثة الوقانع والنقاط القانونية المثارة هن طرف 
الخصوم 
د الاثارة إل الشصوصن المطبقة 
د جب ان يتعرض بإبجاز وقانع القضية و طلبات و إدعاءات 
الخصوم ووسانل د فاعهم . 
4 بحب أن يرد على كل الطلبات و الأوجه المثارة . 
ک يتضمن ما قضی به فی شکل منطوق علن خو يمح 
تصوم بتنفيذه. 


أما بالنسبة لعمدم جواز التطق بالجكم إلابعد تصبيبه» وهو أمر 

يصعب إثباته فان المراد من ذلك إحترام نطق التعامل E EO‏ 

آي ماضن بین المنطوق مع التبيب نتيجة E‏ الزمنى وإحتمال 

lT‏ من الجکم فی اقرب 
الاجا 


مخضڪ ما ذكرناء أعلاه فى ثان مضمون الجكم لرقاية الجكمة 
العليا., 


من حي الرقانخ والقادون دواد ارال الت رضن ا 
ڪب أيضا آن يىتعرضن اجان وقانع القضية وطلبات وإدعاءات 
الخصوم ووساتل د فاعهم . 

وتحب أن يرد على كل الطلبات و الإوجه المثارة . 
یتضمن ما قضی به فی شکل منطوق. 
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الفرع الثالث 
التوقيع على اصل الجكم 


يوقع علن اصل الجكمالرنيس وامين الضبط بالنسبة 
لكام الفبان عن جي آل دة ريخاف إلا شا قر 
حيئما يتعلق الآمر بقرار صادر عن الجلس القضاد 
القاضي من دورق إجرا ءات سير الخصومة و التوصل إلى ال 


وصفظ اصل الجكم بعد التوقرع عليه مع ملف القضيةء فى 
ارشیف الجهة التضانية وکوز للخصوم بنا ۾ على طلبهم؛ إستمادة 
الوثانق المملوكة لهم مقابل وصل بالاستلام . 


ف : 
المقررعتد الاقتضاء ا ل erek‏ ا 
كنظ أيضا ملف القضية فى أرثيف الجهة القتضانية. 


يستفيد الخجصوم الوثانق المملوكة لهم بنا.ء علن طلبهم مقابل 
وصل بالاستلام . 


اما المادة 279 ادناه » فتد عالچت وضمية محتملة تتعلق ججالة 
تعذر التوقيع على أصل الجكم من طرف القاضى الذي أصدره أو أمين 
الضبط نتيجة للوفاة أو الإعاقة E ha‏ حينها يعين 
رئنيس الجهة التضانية المعنية بموجب أمر. قاضيا آخر و/ أو أمين ضبط 
آخر ليقوم بذلك بدله . 


ويشكل مضمون المادة 279 حلا مباشرا وصرخا فى حالة تعذر 
التوقر على أضل الجكم علن عكس المادة 144 من ق إ م التي إعتمدت 
الاحالة إلى احكام الامر رقم 67-67 المؤرخ فى 26 ابريل 1967 والمتعلق 
بالتوقيع على أصول الأاحكام القتضاثية. 


يج و من : 
او أمين ي ی اتید ایا و 
قاضیا آخر و/ | E OE‏ 
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المطلب الثالث 


= ا e‏ 8 : ۲ يه : نها . ِ 
تسليم نسحة من الجكم : النسخة التنفيذية. هي التسخة الممهورة بالصيغة 
حق للخصوم بعد التوقيع علن أصل الجكم وإستكمال توقع و حلم من طرف امين الضبط إلى المستقيد من الجكم الذي 
یرغب فی متابعة تتفيده وحمل التخة التحقيدية اعبار ا 


إجراءات التسجيل لدى الادارة المهنية»طلب نتحة عادية أو نسخة 
تنفيذية من أمين الضبط . الفرق بين النسخنين يكمن ف الآتي: 


ا أن التسحة العادية هي صورة مأخوذة عن اصل الجكم. تلم 


للإطلاع على مضمون الجكم من حيث التبيب والمنطوق المادة 282: لات لم إلانسحة تنفيذية واحدة. 

ليتمكن الخصوم من ممارسة حق الطعن. أما النسخة إلا ان الجصم المستقيد الذي اضاع قبل التنفيذ النسخة التنفيذية أو 
التتفيدذية النسخة الممهورة بالصيغة التتفيذية توقع تعذر عليه التنفيت لاسيما بسجب إتلاقفها أو تمزيقها يمكتة 
وتسلم من طرف آمين الضبط إلى المتقيد من الجکكہم الذي الجصول على ر تتفيبدذية ثأنية. وفتا لإحكام المادتن 602 


رف متابعة تتفيذه وهي تحمل المبارة التالية " تسخة تة و603 من هذا القاتون* 
بقة للأصل سلمة للتتفيد" وكذا خت الجهة 


ضاي المطلب الرابع 


2 تلم النسخة المادية بعد المرات التي تطلب فيها دون قيد, مراجعة الجكم 
فلار دون eg ree‏ 2 هن ب رللعخ مراجة الجكم هنا لا يقضد بها [غادة آلنظر فى القضية من 
لمتفبد 8 E‏ لتشغيد. الننحة E‏ جديد. إنما تدارك وضع يتصل بجخطا مادي يشوب الجكم أو تسوه 
لإاسيما ببب إتلادي و تمزيقها . ان حصل على نسخحة لمعرفة مقصد التاد دون المساس بججية ما قضي به على اعتبار أن 
تنفيذية 0 ا k4‏ الجكم الذي يتضمن كل البياتات الضرورية لصحنةه, يكتب قوة 
الجديد. واستعما 3 يفيد إمكانية الجصيو الاشات بب اا ذأ LN‏ ۱ 1۰ مڅله الخد 
خان تک دة ری خلج تی ایی للإثبات بين الخ+صوم و بهذا لا يقبل أي طعن إلا بالتروير مثله مث 


والتمزيق. 


'. انظ الادة ا4 من ق إم 
اتظر الاد ة١‏ 2ن 
ادظر اماد 322 من ق 1م 


القرع الأول 
تصحيح الاخطاء الحادية 


هناك ملاحظة شكلية خض ترتيب المادتين 286 و 287 أدتاه . 
فالمنروض تقديم التفريف على الاجراءات ڪما هو معمول به ف 
مواضع عدة ف القانون الجديد. 


لقد عرفت المادة 287 ادناه الخطا المادي على انه عرض غير 
صحيح لواقعة مادية أو بجاهل وجودها كان يصدر الجكم غيابيا ف 
حق طرف حضر كافة مراحل الخصومة» شريطة أن لا يودي تصحيح 
الخطا المادي أو الأغفال إلى تعديل ما قضى به الجكم من حتوق 
والتزامات لاذطراف. 


تتم إجرا ءات تصحيح الخطا المادي على التحو الآتي : 


ا۔ يتدم طلب تصحيح الخطا الحادي أو الإغفال الذي يشوب 
الجكم إما إلى إلجهة التضانية التي أصدرت الجكم و لو بعد 
حيازته قوة الشيء المقضي به» أو إلى الجهة القضانية التق 
يطعن ف الجكم آمامها. 

2 يقدم الطلب فى شكل عريضة من أحد الجصوم أو بعريضة 


کے ههار يصبح الجكم المصحح حانزا لقوة الشي» المتض 
به. فلا يمكن الطمن فى الجكم القاضي بالتصحيح إلا عن 
طريق الطمن بالنقض . 
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Ee‏ ستحتح الط انادي أو الاغتال 
ذلك الجكم قوة الشرء المقضى به » أن تصتحح الجطا المادي أو الإغفال 
لا بر کا ا ا 
القيام بتصحيحه, 
يقدم طلب التصحيح إلى الجهة القضانيةء بعريضة من أحد الجصوم 
أو بمريضة مشتركة منهم وفقا للأشكال المتررة فى رفع الدعوى. 
ويمكن للتيابة العامة تقديم هذا الطلب . لاسيما إذا تبين لها أن الخد 


ينصل فى طلب التصحيج بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم 
بالجضور 


يوشر بجکكم التصحيج على اصل الجکم المصحح و على النسخ 
المتخرجة مته و يبلغ الخصوم المهنيين يجكم التصحيح . 

عندما يصبح الجكم المصحح حانزرا لقوة الشين المحقضي به فد 
يمكن الطعن فى الجكم القاضي بالتصحيح إلا عن طريق الطعن 


بالتقض' 
المادة 287: يقصد بالخطا المادي عرض غير صحيح لواقعة مادية | 
بجاهل وجودها , 


غير أن تصحيح الخطا المادي أو الإغفال لا يودي إلى تعديل ما قضن به 
الجكم من حقوق والتزامات لاأطراف. 


القنرع الثاني 
تفسير الجكم 


قد يصدرالجكم ماتضمنا لمبارات غامخة مما يي إ لآ0 
تنفيده الأمر الذي يبرر تدخل الجهة القضانية التى اصدرته بغفرضل 
تضير الجكم لاحل تحديد مضمونه وتوضيح مدلوله شريطة أن لا يودي 
التقسرر إلى تعديل ما قضن به الجكم من حقوق والتزامات للأطراف, 

يقدم طلب تنسرر الجكم بعريضة من ادا م ا 
مشتركة منهم. و يتم الفصل فى الطلب بعد ماع الخصوم أو بعد صحة 
تكليفهم بالجضور 
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مشتركة منهم. وتفصل الجهة القضانية. بعد سماع الخصوم او بعد 
صحة تكلينهم بالچضور 


صنف المشرع الأاحكام إلى أربعة أصناف معتمدا ف ذلك معيار 
التضاد, فالإاولى والثانية تشمل الأحكام الجضورية والغفيابية. أما 
الثالة والرابعة فهي تتملق بالأحكام القاصلة يى الموضوع و الأاحكام 
الصادرة قبل الفصل ي الموضوع. مع الإشارة إلى أن القانون الجديد حسم 
الامر ف كثير من الإختاا فات والمواقف الإجتهادية. 


الميبحث الأول 
يون الجكم حضورياء إذا حضر الخصوم شخصیا او ممثلین 
يبدوا ملاحظات ثغوية. نتيجة لذلك لايشةرط الجضور الد 
للخصوم او إبداء الملاحظات امام القتاضي ڪي يعت الجكم 
حضورياء إنما يكفي التمثيل القائوني. 


الحادة 9 إذا لم حضر المدعي لبجب مشروع جار للقاضي تاجيل 
القضية إلى الجلسة الوالية لتمكينه من الجضور 


طلب النصل فى موضوع الدعوى. ويكون الجكم فى هذه الجالة 
حضوريا. 


وعملا بالماد289|علاهجوز للقاضي تاجيل القضية إلى الجلسة 
الموالية لتمكين المدعي المتفيب لسبب مشرو من الجضورلتقديم وسانل 
دفاعه. على آن يتاڪد القاضي من جحدية الأسباب المانعة من الجضور 


أول ملاحظة فى شان المادة 289 خص فترة التأجيل. فال ادة 36 من 
ق إ م تشرر إلى جلسة قريبة. بينما النص الجديد دد التاجيل من 
جلسة إلى جللة موالية وبالتالي يقيد سلطة القاضي بمدة معينة. 
فاللسة القريبة لا تعني بالضرورة الجلسة الموالية إنما هي أقرب إلى 
مهوم الأجال المعقولة. 

الملاحظة الثانيةء أن المشرع لم محده كيفية علم القاضى بتلك 
يتسم بالنطى فيما حخص طريقة عام القاضي. فإننا نرجج الدخذ 
بالطريقة الواردة ف المادة 6 حیث ینم العلم إما بموجب رسالة صادرة من 
المدعن اوالمعلومات التي يدلي بها فى الجلسة أحد أقربانه أو جيراته أو 


أصدقانه. 
ويكون الجكم حضوريا كذلك؛ 
ا إذا لم تحضر المدعي دون سجب مشروع وتقدم المدعى عليه 
بطلاب الفصل فى موضوع الدعوى . 
2 إا امتتع أاحد الخصوم الجاضر عن القيام بإجراء من 
الإجراءات المامور بها فى الأجال المجددة فينصل القاضي 
يجكم حضوري بتاء على عتاصر الملف . 
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المبحث الثاني 
الأاحكام الغيابية 
والأاحكام المعتبرة حضوريا 


يصدر الجكم غيابيا إذا لم تحضر المدعن عليه أو وكيله او 
حامیه رغم صحة التكليف بالجضور ہينما يكون الجكم إعتباريا 
حضوریاء إذا عخلف المدعن عليه المكلف بالجضورشخصيا او وكيله أو 
حاميه عن الجضور. 


المادة 293: إذا خلى المدعي عليه المكلف بالجضورشخصيا أو وكيله 
اوحامیه عن الجضور» يتنصل يجك إعتباري حضوري , 


حضوريا. بینما عفتلفان من وجهين. 
المحطلب الأول 
وجه الشبه بين الجكمين 


وجه الشبه بين الأحكام الفيابية والأحكام المعتب ة حضورياء أن 
ڪليهما يصدري غياب المدعى عليه سواء استلم التكليف بالجضور 
شخصيا أواستلمه شخصا آخر نيابة عنه. 
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اللطلب الثاني 
وجها الاختلاف بين الجكمين 


أولا/ من حيث تسليم التكليف بالجضور 


يعتبر الجكم غيابيا ف حالة صحة التكليف بالجضور دون أن 
يستلمه المدعن عليه شخصيا, وبين افتراض علم المدعن عليه بوجود 
الخجصومة وعدم علمه بها نتيجة غفلة أو إهمال ممن استلم التكليف 
بدلا عنه. يصدر الجكم غيابيا كحل وسطي» فلا تتعطل مصالح 
المدعي. وعحتقظ امجكوم عليه غيابيا مجق المعارضة بعد التبليخ . اما إذا 
كان التكليف بالجضور غير صحيج. فلا تقبل الدعوى شكکا. 


يکون الجكم إعتباريا حضوريا من كان المتخلف عن الجضور 
قد كلف بذلك ثخصيا. فالخجصم الذي يكلف شخصيا بالجضور لا 
يستفيد من حكم غيابي لان علمه بالدعوى المرفوعة ضده وتارها 
موکد 


ثانيا/ من حيث قابلية المعارضة فيهما 


تختلف الجكم الفيابي عن الجكم الىت حضوريا. من حيث 
قابلية المعارضة فيهما. فالجكم الغيابي قابل للمعارضة E‏ 
يتفيد المعارض من قرصة إعادة النظر فى القضية من جديد. | 
الجكم امىت حضوريا فهو غير قابل للمعارضة ويفقد بذلك المتقيب 
طريقا من طرق الطمن المادية لأن عدم حضوره هو نتيجة تقاعس 


مسه, 
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المبحث الثالث 
الاحكام الناصلة ف الموضوع 


وفقاللمادة 296 ادناه يعرف الجکہ ق الموضوع علن آنه الجكم 
الفناصل كليا أو جزتيا فى موضوع النزاع اوی د فع شکلي أو ی د فع 
بعدم القبول أو فى آي طلب عارض فصفة الجكم واحدة ف ڪل 
الجالات سواء تعلق الجكم بالفناصل كليا أو جزنيا فى موضوع النزاع 
آو بدفع شکلي وفقا للمادة 49 وما يليها من القائون الجديد أو بدفع 
بعدم القبول عملا بالمادة67من تفس القانون. بعبارة أخرى الجكم ا 
الموضئ هو كل حكم لاي بق حكما آخر حول نفس الشزاع. 


: الجکم ي ضوح هو الج الفاصل كڪليا أو جرت 
ا النزاع أو فى دفع شكلي او فى د فع بعدم القبول أو آي د 
رص . 


يكون هذا الجكم بمجرد النطق به حانزرا لججية اله » ات 
فيه ف النراع المتصرل في ا کو 


اما بشان تخلي القاضي عن النزاع الذي فصل فيه بمجرد النطق 
بالجكم وفقا للفقرة الأولى من المادة 297 دناه فهو تمبير عن خروج 
الشراع من ولاية الجهة القضادية تكريا لمبدا مقر عليه فتها 
وقضاء تذكر فيه ما جاء فى قرارصادرعن الجكمة المليا ف الموضوع:" 
من المقررقانونا. أنه إذا تمت عملية النطق بالجكم اصبح الخصوم هم 
المالكون له وعخرج من سلطة القضاة بصفة تهانية". 


إن الإمر يتلق إما بطرق آلطعن الى تعيد الخجصومة من الجديد أمام 
نفس القاضي أو نفس التشكلية لينظر فيها وفقا لاذحكام المقررة لها 
ف القانون كحالة الطعن بالعارضة أو إعتراض الغير الخجارج عن 
الجصومة أو التماس إعادة التظل أو ف حالة تنسور القاضي لجكمه أو 
تصحيحه طبقا للمادتين 285 و 286 من القانون الجديد. 


قراررقم 9531 هسادر عن ابلس الاعلى رامكية اللبا حاليا) مزر ف ۱973/05/23 .غم مور 
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بالجکم. . : م 
غير أنه يمكن للقاضي الرجوع عن حكمه فى حالة الطمن بالمارضة 


أو إعتراض الغور الجارج عن الخصومءة آوالتماس إعادة النظرا وجو 


له أيضاتنزر حكمه أو تصحيحه طبقا للمادتين 5 و 286 من ها 
القأنون . 
المبحث الرابع 
الأحكام الصادرة 


قبل الفنصل يى الموضوع 


جع بين الأاحكام الصادرة قبل القصل فى الموضوع فكرة 
واحدة»أتها تتعلق إما بتحقيق الدعوى او تنظيم إجراءات الي ف 
الخصومة ' دون أن تحسم النزاع حول اصل الجق. كما آئها تصدر 
أثناء النظر فل الدعوى وقبل الجكم فى موضوعها. 


وخلافا لأاحكام المادة 106 من ق إ م التى تمير بين نوعين من 
الاحكام الصادرة قبل الفنصل ف الموضوع, إحداهاً تحضر ية تصدراتنا. 
سور الدعوى من أجل القيام بإجراء معين دون أن تكشف الجهة القضانية 
عن وجهة نظرها وهي غير قابلة للإستتناف بمفردهاء وأحكام 
تمهيدية تصدر كذلك أثناء سير الخجصومة بغرض توضيح سائل 
فتية أو القيام بمهام تتطلب مؤهلات دقيقة لكن يستشف من محتواء 
الموقف المبدني للقتاضي وهي قابلة للإستنناف. لم يعد هئاك آي داع 
بموجب النص الجديد. من ديد طبيعة الإلحكام الصادرة قبل 
المىضوع. 


5 عبد الجمبد الكواربي.ت تسبيب الأحكام المدنية والجنائية متشاة ا لمارف بالا سكشدرية مسر ص ۱0 
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اكنقت المادة 298 اعلا بتعريف الجكم الصادر قبل القصل ف 
الموضوع على أنه الجكم الآمر بإجراء حقيق أو بتدبير موقت » موضحة 
بأنه لا يمكنها إكتساب حجية الشيء المقضي فيه لأئها لا تنصل فى 
موضوع النزاع و لاتمس مصالح الإإطراف . أن المادة 145 من القاتون 
الجديد em‏ صراحة بعدم جواز إستنناف الجكم الآمر بالجبة وهو 

درد 


حكم صادرقبل القصل ي الموضوع. 
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الباب السابع 
الاستعجال 


Du référé 


جرى الفقه والقضاء علن تعريف الاستمجال بانه الجطر الجقيقي 
المجدق بالجق المراد ايت والذي يلزم درؤه بسرعة لا توفرها إجراءات 
التقاضي المادية. فالمطلوب هو الجافظة علن الجق الذي مخشن عليه 
امر لاسحتمل الانتظارحتن يعرط أصل النزاع على قضاء الموضوع '. 


مع ذلك نميز بين حالة الإاستعجال وإختصاص قاضي الاستفجال 

ذلك أن الوضعيتين لا بحتمعان بالضرورة فى حالة واحدة. فقد يكون 

قاضى الاستمجال ختصا بالنظر فى نزاع يمس أصل الجق بموجب 

س من المخرع يمتحه إختصاص النظر والنصل فى 
الخصومة ڪما سياتي ذڪره لاحقا. 


5 


لقد استأانس المخرع وقت إعداد النص الجديد بكثير من الاراء 
المنادية بإعادة الثنظر ف القواعد المخنظحة للقضاء الاستعجالي التي 


“ يتضمنها قانون الإجراءات المدنية. وهنا أذكر موقنا للاستاذ عمد 


ابراهيمي حينما دعا إلى وجوب التدقيق فى مفهوم الاستعجال وطبيعة 
ا الاستمجال الذي يتطلب تدخل القضا.ء بموجب القواعد 
2 حالتا الاستمجال غير الجاضعتين للقواعد المثررة لرفع 
الدعاوئ ونقصد بهما أوامر الأداء والاوامر على عرانض, 
eger‏ هرجة, احكام و آراء فى القضا. المشجل. دارالمطبوعات الجاممية الإاسكندرية مسر 
محمد ايراهيمي القضا المس نجل .الطبعة الثانية .هيوان لطبو عات الجاممبة الجزادر 2007 من ٠١‏ 
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المقررة لرفع الدعاوى 

إن تو فر عنصر الاستمجال لا يعني المطالبة بدفع الضررالجال 
باي طريق او خارج المبادئ القانونية العامة. فكما يو فر الاستمجال 
حماية موقتة للمدعي بالجق الظاهرء تمنح القواعد الإجرانية حدا 
ادنی اا ا دون المساس بجقوق الخصوم. 

فالدعوی الاستفجالية. دعوى متقلة بداتها وإجراء له كيان 
منفردجوزاللجوء إلیه مین تو فرت عتاصره دون أن کون مقیدا بوجود 
دعوی موارية امام القتضا. العادي. وقد سبق للمحكمة العليا ان عبرت 
عن هذا الموقف من خلال قرارلها رقم 327227 مورخ ف 30 جوان 2004. 


إختصاص قاضي الاستعجال 
ميز المع بين حالتين فى الاستمجال. إحداهما تتضمن 


الإستعجال المادي واخرى تتفلق بجالة الاستمجال التصوى. والجالتان 
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ge or 


المطاب الأول 
القضايا الاستمجالية العادية 


تنص المادة 299 من القانون الجديد والتي تقابلها المادة183 من ق إم: 


75 ي ججیع آحو جال. أو إذا إقتضن الأمر الفنصا 
إجراء يتعلق بالجراسة التضادية أو باي تدبیر تخنظي غير منظم 
بإجراءات خاصة. يتم عرض القضية بعريضة | فتتاحية أمام الجكمة 
الواقج فى داترة اختصاصها الإشكال و التدبير المطلوب. وينادى عليها 
جب القصل فى الدعاوئ الإستمجالية فى اقرب الأجال ' 


الفرع الأول 
شرطا الاستمجال 


[ولا/ حالة الاستعجال : 


لم يتضد الشرع بالشريف للمقصوه باحوال الإسشنجال كنا 
ليس هناك تعريف مدد لجالات الإاستمجال ولا هي واردة على سبيل 
الجصر, إنما يؤخد بمعيار د فع الضرر الذي لا يمكن أو يصعب جبره 
شيوعا. ندكر دعوى وقف الأشغال نظرا لاتصال المطالبة ہضرر حال 
يستدعي تعجيل النظر فيه شريطة عدم المساس باصل الجق. 


ويتعين توا فر الاستعجال وقت رفع الدعوى إلى حين صدورالأمر 
الفاصل ف ثاأنها . فإذا تخلف ف اي مرحلة من مراحلهاءينتفن أحد 
شرطي اختصاص قاضي الاستمجال ويتمين القضاء بعدم اختصاصه 
نوعيا بنظر الدعوى. وتوافر الاستفجال شرط لارم سواء مام جهة 
الدرجة الأولى أو أمام جهة الاستنناف ومن ثشمة فإن روال الاستعجال امام 
الدرجة الثائنية يودى إلى انتفاء الاختصاص. 


ال الاستمجال. 


'- انظ الاد ۱83 من ق آم 
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ثانيا / عدم المساس باصل الجق 


يقصد باصل الجق» كل ما يتعلق ججوهره. فلابجوز لقاضي 
الاستعجال أن ينظر فى دعوى موضوعها متارعة جدية حول حى 
يدعيه الخصوم. فدعوى الملكية أو المطالبة بدين وڪل دعو ترمي 
إلى إستفادة حى تكون من اختصاص قاضي الموضوع . 


1 دة 303: لا يمس الأمر الا » ي الجى› وهو معجل النقاذ 
بكفالة أو بدونها رغم ڪل طرق الطمن. ڪما انه غير قابل 
للمعارضة ولاللإعتراض على النفاذ الممجل. 

ف حالة الاستعجال القصوى يامر القاضي بالتننيذ بموجب النسخة 
الأصلية لاأمر حتى قبل تسجيله ' 


وقد جاءت المادة 303 أعلاى معدلة ومتممة للمادتين 186 و188 من 
ق ١إ‏ م إلا آن آھم جديد استحدنتةه المادة 3 . إضافة عبارة للتغاذ 
المهجل " رغم كل طرق الطمن " مما سيحول دون اتخاذ هذا السبيل ذريعة 
لوقف التتفيذ ڪما هو جارعليه المرف القضاني . 


ولان القضاء الاستمجالي من حيث هو يشكل بطبيعته مصدرا 
قائونيا للتنفيد الممجل . فلا حاجة للخصوم ف طلبه من الجهة الى 
تظرت فيه ولا داعي للنص عليه فى الجكم. فالتقاذ الممجل لصي 
بالجکم الصادرمن القضاء الاستمجالي وجودا وعدما. فليس للقاضي ان 
يتخذ موقفا عخالفا لما اعد له ذلك القضاء فيامر بتفجيل الننفيذ أو 
يستبعد عنصر النفاذ المىحل فيكون بذلك قد خالف القاتون. (یا اذا 
آمر به فنكون بصدد مزايدة عن المطلوب وتاڪيدلاعل له. 

اما بالنبة للحر اسة القضانية. فإن اختصاص قاضي 
الإستمجال بها يعود لكونها تقام على الشيء المتتازع عليه إذا خيف 
عليه الضياع أو الضرر بصئة عامءة أو خیف عليه النقويت أو التصرف 
فيه تصرف حرم أصحاب الجق فيه مع مراعاة خصوصيات ڪل 
حالة. الجراسة القضانية حينند, هي نياية قانونية وقضانية, 
نيابة قائونية لآن مصدرها القاتون. وهي نيابة قضانية لأتها وليدة أمر 
آوحکم قضائي, 


'- انظ المادتین 186 و 188 من ق إم 
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حالات الجراسة غير عددة لتملقها باوضاع تنشنتها ضرورة 
الجال, متروكة لتندير القاضي وتخضع لرقابة جهة النقض. فالجراسة 
القضادية على المتجر ليس فيها كشف للمورة وليس لها حرامة 
كحرنة المنزل كبا قضت به الجكة المليا'. وسين حارس على 
مزل يسكنه ورثة وإن كان النزاع فيه معروضا أمام قضاء الموضوع. 
فإن الخوف عليه مستبعد وإقدامهم على بيعه ف ظل نظام الشهر الميني 
أو إفساده أو تأجيره يعت بعيد الوقوع» مما بجحل فرض الجراسة 
القضانية غير ضروري. 


أما بالنسبة للقضاء المختص بتفيين حارس قضاني» يتين القول. 
أنه بالاضافة إلى نص المادة 299 من القائون الچديد. فالراي الراجح 
فقها وقضاء متفق على اختصاص قاضي الاستمجال فى جميع الأحوال 
حتن آثنا. قيام دعوى موضوع. بل لا جوز لجهة الموضوع النظر فى 
دعوئ الجراسة إلا إذا رفعت أمامها بمناسبة نظرها ي دعوى موضوعية, 
عندنذ جوزرفع دعوى الجراسة أمامها بطريق التبمية. 


الفرع الثاني 
قيد الدعوی 


من خلال قرا .ة للمادتين 299 من القانون الجديد و 183 من ق ام 
يتضح بان أهم ما يميز المادتين عن بعضهما البعض يكمن فى الاتي : 

ا حذف إختصاص رنيس الجهة القضانية بالنسبة للقضايا 

الاستمجالية ججيث يتم قيد الدعوى أمام امجكمة ويتم الفصل 


فيها من طرف القاضي المعين لأجل ذلك . 
2 اف 


يتان لياق اقرب جكة: 
حب الفصل فى الدعاوى الاستعجالية فى أقرب الأجال . 


قرار رقم ۱76264 مورخ ف 1908/11/18 , جحلة قضانية عدد ١‏ لتة 1999 , صن 102 
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فالادة الجديدة لا تنص على اختصاص رئنيس الجهة التضانية 
بقضايا الأستمجال. واضعة بدلك حدا للجدل الذي كان قانما حول 
معني رئيس الجهة وفقا لنص المادة 183 من ق إم. فاصبح بالامكان 
ن دين ليس إسناد النظر فى مادة الإاستمجال لاي قاض من قضاة 
آلجكمة. 


ويتم عرض التضية بموجب عريضة إفتتاحية تخضع ف كلها 
ومضمونها للذحكام المقررة لر فع الدعاوى العادية. أما بالنبة إآجال 
التكليف بالجضور فالامر متصل بالتاريخ المجدد للات الاستعجال 
و بطبيمة التزاع. فالكجال غور عحددة كما هو عليه الجال ف القضايا 
المادية حيث بحب احترام أجل عشرين ر20 يوما على الأقل بين تاريخ 
تسليم التكليف بالجضورو التاريخ الجده لإول جلسة. نص المادة 299 من 
القانون الجديد يشير إلى أقرب جلىةء فقد تكون الجلسة خلال اسبوع 
وقد تكون اقرب و هنا بجوز تخفيض آجال التكليف بالچضور إلى أريع 
وعشرين ,24 ساعة. 


المطلب الثاد 
حالة الإستعجال القصوى 


يعد الاستعجال أصلا حالة غور عادية لا تخضع للأحكام العامة 
ولايمكن إخضاعها لها و إلاضاعت الجقوق نتيجة الظروف المجيطة بها. 
أما لو إقترن الإستعجال بوضع غير مالوف يتطاب‌التدخل الفوري» فنكون 
هنا بصدد حالة استثانية اطلق عليها المغرع شمية حالة 
الاستمجال القتصوى وهي الجالة التي لاتقبل التأخر ولو لساعات. 


للمادة 4 من ق إ م . إذ ان حالة الاستمجال القصوى أثبه بالاستعجال 
من ساعة إلى ساعة. 
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عملا بنص المادة 302 من القانون الجديد. تتم الإجرا ءات المحتصلة 
بمالة الاستمجال القصوى وفق الإتي: 


1 ققدي الطلب إلى قاضي الإستمجال و يتم ذلك حت خارج 
ساعات وأيام العمل وقبل قيد المريضة فى سجل امائة 
الضبط 


2 حدد القاضي تاريخ الجلسة› 
3 يتم الفصل حتن حارج ساعات العمل و خلال ايام العطل. 


اما بالنبة للآجال. وعلى خلاف الإستمجال المادي الذي تنص 
فى شانه المادة 299 من القائون الجديد على ضرورة المناداة على القضية 
فى اقرب جلسة كما اجار تخفيض آجال التكليف بالجضور إلى اربع 
وعشرين ر24 ساعة. فإن الأمر تلف فى حالة الاستعجال التصوى حيث 
تدخل المشرع وقلص من الأجل بجيث يصح التكليف بالجضورولو تم من 
ساعة إلى ساعة شريطة أن يتم التبليع الرسمي للخصم شخصيا أو إلى 
ممثله القائوئي أو الاتفاقي. 


ف بالجضوري مواد الإاست 


فيض اء إلى 
أرب وعشرين ر24 ساعة: 

فى حالة الاستمجال القتصوئ» بجوزان يكون أجل التكليف بالجضور مز 
ساعة إلى ساعة» بشرط أن يتم التبليع الرسمي للخصم شخصيا أو 
ممثله القانوني أو الاتناقي. 

المادة 302: في حالة الإستمجال التصوئء بجوز تقديم الطلب إلى 1 
الإستعجال حارج ساعات وأيام المملء بمقر الجهة التضانية حتن 
قيد المريضة فى سجل أمانة الضبط. 


بالجضورمن ساعة إلى ساعة , 


الممل وحتن خلال ايام المطل ! . 


'» اتظر الماد 1/184 من ق إم, 
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المطلب الثالث 
الطعن ف الامر الاستمجالي 


تنص المادتان 304 و 305 من القانون الجديد: 


وتکون الاوامے الإيتمجالهة_ الصادرة غيابيا فى آخر درجة؛ قابلة 


رضة. 
يرفع الاستنناف والمعارضة خلال خسة عشر (5ا) يوما من تاريخ 
التبليخ الرسمي للأمرء وجب أن يفصل فى ذلك فل أقرب الآأجال . 


المادة 305: يمكن لقاضي الاستمجال الجکہم بالفرامات التهديدية 
-_- 
يفصل, عند الاقتضاء. ف المصاريف القضانية ' 


قد استحدثت ت المادة 304 أعلاف عددا من الاحكام بغرض ضمان 
السرعة والفعالية والنصل فى سانل كائت حل مواقف اجتهادية . إلا أن 
الملاحظ على نفس المادة. ان المخرع استبعد ضمنيا الطعن بالعارضة 
بالنسبة للاذوامر الصادرة ا ٤‏ اول درجحة عکس النص الصريح 
الوارد و ف المادة 188 من ق !م م عليه غيابيا. ليس له الطعن 
لاستىجالى صادرا غیابیا TF‏ آخر درجة حيث جوزالمعارضة فيه . 

وقد جاء ت المادة 305 اعلام لتمتح قاضي الاستفجال مسلطة 
إكراء الخصم على الإاستجابة لامر بواسطة الغرامة التهديدية., ويعود 
لنفس القاضي القيام بتصفيتها. هذا الإجراء ليس بجديد عن الشريع 
المهمول به إذ تنص المادة 2/471 من ق إم على إجازة اللجوء إلى الإأكراء 
المالي من طرف قاضي الإستعجال, 


'- مكرسة ف المادة 471 من ق إم 
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الميحث الثاني 
إختصاص قاضي الاستعجال 
عملا بالاجتهاد و النصوص الجاصة 
خلافا للقواعد العامة هناك حالات لا تتوافر فيها أزكان 


الاستمجال إنما تتمد طبيعتها ويتمد القضاء اختصاصه بهل 
استتادا إما إلى المنقر عليه أمام المجحكمة العليا ويجلس الدولة أو إلى نص 


قانوني صریح. 
المطلب الأول 
إختصاص قاضي الاستمجال 
عملا بالمنقر عليه قضاء 


يستمد قاضي الاستفجال اختصاصه ف مثل هذه الأوضاع مما 
اسنقر عليه القضاء . ومن أمثلة ذلك . استقرارموقف المجكمة العمليا على 
ان حالة الاستعجال تتو فر متن انعدم سند الإيجارلدى شاغل الأمكنة 
فيجور لصاحب الجق على العقار أن يرف دعواء أمام قاد 
الاستعجال. وقد جاء ی قرارصادرعن اجحکمة العلیا رقم 139.280 مورخ ف 
4 ان شغل الإمكنة بدون سند أو وجه حق يثبت أحالة 
الاستجال 


ڪيا مختص قاضي الاستعجال بالنظر ف النتزاعات المتملقة 
بالكنات الوظيفية الجاضعة لأاحكام المرسوم التنفيذي رقم 89. 10 
المؤرخ ى07 فباير 1989 الجده لكيفيات ثغل المأاكن الوظيفية 
التابعة للدولة والجماعات امجلية والموسسات العمومية ؤات الطايع 
الإداري 
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المطلب الثاني 
إختصاص قاضي الاستمجال 
بموجب نصوص خاصة 
تنص الماد 300 أدناه : 


7 300: ن ضي غختصا أيضا ب 
القانؤون صراحة على انها من إختصاصه» وف حالة النصل ف 


فيه 


الموضوع عحورالامر الصادر فيه حجية الشي .| 


يکون قاضي الاستعجال فى بعض الأاحيان مختصا بنظر الدعوى 
بموجب نص صريح فى القائون وبالتالي تنعدم الجاجة للبحث فى 
مو ضوع إختصاصه عملا بالمبدا "لا اجتهاد مج وجود نص". فمضمون 
المادة 300 من القاتون الجديد يشكل إستشاء عن القاعدة العامة الواردة 
فى المادة 303 من نفس القانون التي تمنع المساس باصل الجق. 


ومع أن الإجماع واقع علىن عدم اكتاب اوامر الاستمجال لإي 
حجية لكو نها ذات طبيعة موقنة ولاتمس باصل الجقء فإن الممتحدث 
بموجب القانون الجديدجواز النصل فى الموضوع من قاضي الإاستمجال 
ف المواد التى ينص القائون صراحة على أنها من إختصاصه. وف هذه 
الجالة. حور الإمر الصادر بشأانه حجية الشيء المقضي فيه مثله مثل 
الاحكام الصادرة ف الموضوع . 

ومن بين الجالات التي ورد فى شائها نص قانوتي صريح يمنح 
الاختصاص لقاضي الاستمجال. ندذكر على سبيل الدلالة ل الجصر : 
1 إخلاء المجلات المهنية: 

عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 90 02 المتعلق بالوقاية من 
النزاعات الجماعية ف العمل و تسويتها وممارسة حق الإاضراب يمنج 
على العمال المضربون احتلال المجلات المهنية للمستخدم حينما 
يستهدف هدا الاحتلال عرقلة حرية الممل. والإختصاص هنايتعقد 
لقضاء الاستمجال' . 
' - قاحون رقم 90. 02 مؤرخ فى 6 فل اير 1900 يتمق بالوقاية عن النراعات الجماعية ف العمل وتسويتها 

وممارضة حق الأضراب . ج ر عدد 6 لسنة 1990 
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2. الطرد بسبب ترك الأمكنة: 


فى حالة ترك الامكنة المثبت من طرف محضر قضاتي تجحيز المادة 9 
من المرسوم رقم 63. 65 المحؤرخ فى 18 فيراير 1963 طرد الممتأجر بموجب 
اهومن قضاء الاستمجال شريطة إثبات ترك الأمكنة وعدم استجابة 
المتاجر مدة تزيد على ثهر للإعذارا موجه إليه لشغل الأماكن. 


الجالتان المخالفتان للقواعد المقررة 
فى رفع الدعاوى 
هناك حالتان لا خض العمل بهما إلى القواعد المقررة فى رفع 
الدعاوئ سواء العادية أو الخاصة بقضاء الاستمجال وتتصد بها 
حالتي اوامر الإداء والإوامر عل عرانض. 


تمت أوامر الإدا. بط صيغة مخولة للدانن واقصرها مدة من 
أجل إستمادة الدين دون الجاجة إلى رفع دعوى قضانية وفقا للقواعد 
العامة" . سواء بموجب ثتض الادة 4 من ق إ م اوالمادة 306 من القائون 
الجديد إذ أن صياغة كلتا المادتن تبدا بعبارة" خلافا للقواعد": 


سک 


فزي ین گرج وجي زلقانون الإجراءاث المددبة, زكري اال تورات القاتونية, ية أولى 
2ص6 
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امطاب الأول 
الاجر لل آراقرااء 


ما يؤكد الطبيعة الاستثانية للجوء إلى أوامر الآداء. [قرارالمحرع 
بمخالفة الأاحكام المقررة له للقواغعد العامة المقررة لرفع الدعاوئ. وقد 
جاء فى قرار للمحكمة العليا مورخ ف 2005/04/04 فاصل فى المحلف رقم 
4 .اته من العلوم بالضرورة بان طلب اللمر باداء دين هو 
استثناء عن القواعد العامة فلا جوز الإستجابة له إذا كان المبلع 
المطالب به منازع فيه إنما ينعين رفع دعوى بالإجراءات الحتادة. 


شزوط اللجوء إلى أوامز الأذاء 
من خلال مقارنة مضمون المادة 174 من قق إ م والمادة 306 من القانون 
الجديد نتخلص بان المشرع ابق على الشروط الواردة ف الحادة 4م 
1 دين من النقود ؛ 
2ء ثابت بالكتابة ؛ 
3 حال الإداء؛ 
4- مهن المقدار 
الاضافة : 
| أن يكون الدين متحقا؛ 
2 الكتابة المرفية المتضمنة الإعتراف بدين أو التعمهد 
بالو فاء أو فاتورة موشر عليها من المدين ؛ 
وغاية الممرع من تأكيد الكتابة المرفية أن الديون المثبنة 
بموجحب عقود توثيقيةء حمية بالقوة التتفيذية لهده السندات. أما 
الديون التي تتضمنها كتابة عرفية. فهي تخضع للتقاضي إن لم 
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آما بالنبة للتفید Engagement de paiement .la şil‏ 
والفاتورة الموشر عليها من المدين. فهي اساليب معتمدة فى التفامل 
التجاري » آراد المشرع أن محمي الدانن من تقاعس المدين خاصة إذا تعلق 


1 إسم ولقب الداتن و موطنه الجقيقي أو المختارف الجزائر, 

2 إسم ولقب المدين و موطنه الجقيقي أو المختارف الجزانر. 

3 ذكر تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الإجتما 
وصته ممثله القانوني أو الاتفاقي؛ 

4 عرض موجز عن سبب الدين و مقدراه. 

ترفق جميع المتتدات المثبنة للدين مع المريضة . ' 


الفرع الاي 


تتم إجرا ءات المطالبة بالدين وفقا لما جاء ف المادة 306 من القانون 
الجديد المعدلة والمتممة للمادة 175 من ق إم وذلك على النحو الآتي : 
1 تقديم طلب يى شكل عريضة على نسختين إلى رئيس امجكمة 
الى يوجد ف دانرة إختصاصها موطن المدين؛ 
2 يحب أن يتضمن الطلب كافة البيانات الواردة فى المادة306, 
وهنا نلاحظ بان المشرع استبعد ذكر المهنة , 
د إرفاق جميع الممتندات المثبنة للدين مع المريضة. 


اتظر المادتيت 174 و۱75 من ق إم 
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ولا تخضع الطلبات الرامية إلى إستصدار أوامر أداء لإي من 
الاجراءات المتعلقة بالتكليف بالجضور. 

ا N TESA‏ َي اوالمختارف الجزانر 
من ق إ N‏ (صدار ار بالداء إذا ڪان يجري د حبلیغه ف 


المطلب الثا 
اس ا 
الفرع الأول 
الاحكام المتملقة بالفنصل فى الطلب 
مقارئة بين المادة 307 من القائون الجديد والفقرة الأولى من المادة 
6 من ق إم تلاحظ الآتي: 
ان المشرع إستحدث حكمين : 
1 الفصل فى الطلب يتم بموجب أمر مسنقل وليس عن طريق 
التاثيراسفل المريضة ؛ 
2 حدد اجلا للفصل فى الطلب أقصاء خمسة رىيام من تاريخ 
ا e‏ 
1 بالزام المدين بالو فاء بمبلغ الدين أو رفض الطلب؛ 
2 عدم قابلية الآمر بالر فض لآي طعن ؛ 
3 عدم المماس بجحق الداتن ف رفع دعوئ امام قاض الموضوع. 
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فز ا 1 
اللامر بالرفض غير قابل لإي طمن دون المسانن ججحق الداتن ف رفخ 
دعوى وفقاللقواعدالمقررة لها ' 


القرع الثاد 
تسليم تسخة من أمرالاداء 
لقد اعتمد المشرع طريق الاختصاربالنبة للإجراءات المتملقة 
بتسليم ونغاذ أوامر الآإداء من خلال إعادة التظر ف مواد قاتون الإجراءات 
المدنية من 2/176 إلى 182 لتحل عحلهما مادتان فى القانون الجديد هما 
8 و 309 مما يشكل تبيطا حتيقيا وتاكيدا فعليا للطابع المميز 
للقواعد الممررة لأوامر الأداء. 
بهد صدورآمر الإداء ٤‏ تتبع الإجرا ءات وفتا للاتي: 

1 يلم رئيس امناء الضبط إلى الدانن نسخة رسبية من أمر 
الإداء. 

2 يت التبليخ الرسمي, وتكليف المدين بالو فا باصل الدين 
قاف ق اجل خمة عشرر15) یوما تمائیا م المواعيد 
افر للتكليف بالوفا.ء فى القضايا العاديةء على أن 

يتضمن التكليف بالو فاء, تحت طانلة البطلان. ان للمدين 
حق لاعتاض عام آلادا ان عشر (5ا) یوما 
نشدم الاعتراضَ على ف الإا ۾ بطریق ق الاستفجال امام التاضي 
الذي أصدرب وللاعراض اثر موقف لتتفيذ امرالأداء 


'- أتظرا ل ماد 1/176 من ق آم 


231 


إن إسناد الاحختصاص صراحة لقاضي الاستمجال الذي أصدر 
الأمر » يشكل موقفا سديدا من المشرع لان القاضي الذي نظر يى الطلب هو 
المعترضن. كما أن هذا الإسناد يضع حدا لاذراء المتضاربة حول أيلولة 
النظر فى الاعتراض بموجب قانون الإجراءات المدنية لاسيما أن البعض 
يرى بان قاضي الموضوع هو الاحق بهذا الاختصاص. 

اما إذا لم يرفعج الاعتراض ف الإجل الجدد أي بعد مرور خمسة 
عشر (15) يوما من تاريح التبليع الرسميء خحوز أمر الأداء قوة الشيء 
المقضي به وف هذه الجالة يقوم رثيس أمناء الضبط بمنح الصيغة 
التتفيذية لطالب التتفيذ بعد تقديم ثهادة عدم الاعتراض وللدائن 
مباثرة إجراءات التتغيذ وفقا للقواعد المقررة للتنفيذ الجيري. غر أن 
المادة 309 ادناه لم تشر إلى مدة صلاحية أمر الإداء ف حالة عدم 
الدانن للحصول على الصيغة التنفغيذية كما هو مقررف الماد ة 182 من 
ق إم ولم تشر كذلك إلى طرق الطعن فى أمر الأداء. 


الادآء. 
يتم التبليخ الرسمي وتكليف المحدين بالو فاء باصل الدين والمصاريف 
ف أجل خمة عشرر(5ا) یوما. 

بحب ان يشارف التكليف بالو فاء. تحت طانلة البطلان. بان للمدين 
حق الإاعتراض على مر الاداء ف أجل خسة عثر (15) يوما تبدا من 
تاریخ التبليخ الرسمي. 

0 الاعتراض على مر الإداء بطريق الاستعجال امام القاضي الذي 
صدرد , 

للإعتراض أثر موقف لنتفيذ أمر الإداء. 


المادة 309: إذا لم ير فع الإعتراض فى الاجل الجدهء حوز آمر الإداء قوة 
الثشين المقضي به وف هذه الجالة يقوم رنيس أمناء الضبط بمشح 
الصيغة التنفيذية لطالب التتفيدذ بعد تقديم ثهادة عدم الإعتراض. 
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المبحث الثاني 


إحدى حالتين لا نضح الطلب فيها للإجراءات المقررة 
للدعاوئ. الهدف من ورانها إثبات حالة أو توجيه إنذار أو إجراء 
إستجواب يى موضوع لا يمس بجتوق الإطراف أو اتخاذ تدبير موقت وهن 
خلال المادة 2/310 ادناه نلاحظ بان المخرع كرس المبدا المقرري المادة 
172 من ق إم بخان حالات اللجوء إلى الإمر عل عرانض. 


یصدردون حضو ر الخصم 5 


ينص القانون على خلاف ذلك. 
تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات الجالة أو توجيه إتذاراو إجراء 
إستجواب فى موضوع لا يمس ججقوق الأظراف إلى رنيس الجهة 
القضانية المختصة. لينصل فيها خلال أجل أقصاه شلائة ,3 آيام من 
تاريخ إيداع الطلب. 


المادة 311, تقدم العريضة من نسخختين . وجب أن تكون معللةء و تتضمن 
الإثارة إلى الوشانق الجتج بها وإذا كانت المريضة مقدمة بشان 
خصومة قانمة » فيجب ذكر الجكمة المعروض آمامها الخصومة . 
يحب ان يكون الامر علن عريضة مبباء و يكون قابلا للتشفيذ بناء 
علن النسخة الاصلية. 

كل أمر على عريضة لم ينفذ خلال اجل ثلاثة ر3 أثهرامن تاريخ 
قط ولا رتب آي أثر. 


صدورف ب 
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امطاب الأول 
الطبيعة القانونية لاڈوامر على عرانض 


سندات تنفيذية وفقا للمادة 600 من القاتون الجديد 
تصدربدون حضورالخصوم مالم يتص القانون على خلاف ذلك. ڪما 
أنها ذات طبيعة مواقنة بموجیم نص صریح ف الادة 310 اعلا وبموجب 
تصوص خاصة تذكر منها المادة 57مكرر من قائون الإسرة المتعلقة 
بطلب الشفقة والجضانة والزيارة والسكن قبل القصل ف دعوى الموضوع 
كما أنها موقتة لإن تنفيذ الأمر على عريضة بحب أن يتم خلال اجل 
ثلاثة ر3 أثهر من تاريخ صدوره وإلاسقط ولا يرتب آي اثر 


اما بالنسبة للإختلاف القائم حول تصنيف الإوامر على 
عرانض ضمن الأعمال الولاتية أو قضائيةء فمن وجهة نظرتالم يعد من 
ذلك اي جدوى لتفلق الإختلاف أصاا بقابلية الأمر علن عريضة 
للطمن. فالإوامر الولانية غي قابلة بطبيمتها أي وجه من أوجه الطعن 
ولارقيب عل موقف القاضي. عكس الاوامر القضانية 


ومادام الأمر على عريضة بموجب النص الجديد قابل للمراجعة 
والتمديل فى حالة الإستجابة ممن له مصلحة وهو أثبه حيننذ 
بالتماس إعادة النظر, وقابل للإستنناف من المتضرر فى حال رفض 
الطلب. فان الجدل حول الموضوع يصبح غير ذي معشى . 


والآواهر عل عرانض واجبة التغاة بتاء علق النسخة الإصلية 
رغم قابلیتها للمراجعة والتمديل والطمن. فقد عاملها المشرع معاملة 
اوامر الاستمجال او أكثر بالنظر لمدم خضوعها لإجراءات التكليف 
بالجضور أو آجال الو فاء. وعلة شمولها بالنغاذ القوري» ان طبيعتها 
الاستمجالية دون المساس باصل الجق تقتضي التمجيل وأحيانا مفاجاة 


من صدرت عليه. 
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المحطللب الثاني 
الاجراءات المتعلقة بالاوامر على عرائض 


توجهة الطلبات الرامية إلى استصدارأمر على عريضة إلى رنيس 
الجهة القضانية المختصة »فى شكل عريضة من نسختين تكون معللة 
تتضمن الاشارة إلى الوشانق انجتج بها. وإذا كان الطلب متصل خصو مة 
قانمة» فيجب ذكر امجكىة الممروض أمامها الجصومة. يتم النصل فى 
الطلب خلال أجل أقصاه ثلاتة رق أيام من تاريخ إيداعه . 


يمثل الطعن فى الأمر على عريضة أهم جديد ايحابى استحدث 
بوجت اد312 ادحا رث اصتوع نولا متا رش عنال اهل 
العامة ف الاجراءات التي لا جير الاستنناف إلا ف الأحكام الناصلة ف 


الادة 312: ف حالة الاستجابة إلى الد 
الذي أصدرالامرء للتراجع عئه أو تعديله. 
وف حالة عدم الاستجابة إلى الطلب, يكون الامر بالرفض قابلا 
للإستنناف آمام رديس الس القضائي. 

ير فع الإستنتاف خلال خمة عثر (15) يوما من تاريح أمر الرقض. 
Hg oa ERS‏ اقرب 
اآجال. 

لاعنضع هذا الإستنناف للتمثيل الوجوبي بمحام . 

تحفظ النسحة الثائية من الأمر ضمن أصول الأحكام بامانة الضبط 
ألجهة التضانية المعشية ٠‏ 


فإذا لہ بستجب القاضي إل الطلب. يكون الإمر بالرفض قابلا 
الق 


للإستنتاف أمام رتیس املس شي دون أن خضع هذا الطمن للتمثيل 
e‏ بمحام. يرفع الإستنناف خلال خمسة عشر ر5ا) يوما من 
تاريخ أمر الرفض. وعلى رنيس املس القضاني أن ينصل فيه ف أقرب 
الأجال. 

وإسناد النظر فى الاستنناف إلى رنيس الدرجة الثانية. يعود 
لتدخل لچنة الشؤون القانونية والإدارية لأجل تعديل مضمون المادة 312 
المقترح من طرف الجكومة وذلك لإستبعاد النصل يى الطمن من طرف 
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الباب الثامن 
طرق الطعن 
Les voies de recours‏ 
يهدف الطعن إلى مراجعة الجكم المطمعون فيه من حيث القاتون أو 
من حيث الموضوع والقائون معا كما' يعتب الطعن وسيلة قأنونية 
للتمبور عن عدم الرضا لدى الخصم الممارس لهذا الجق الذي حميه 
التشريع بفية تو فور ضمانات كافية للخصوم تحميهم من الأخطاء 


المجتملة. 
الفصل الأول 
احکام عامة 
يشمل هذا الفنصل موضوعين هامين : 


ا کدی طرق الطعن العادية وغير العادية لإجل وضع حد 
للجدل القائم حول التصنيف 
2 الآجال المتعلقة بممارسة الطعن. 


المبحث الأول 
تحديد طرق الطمن 


تنقسم طرق الطعن إلى قسمين: 
ا طرق طمن عادية وتشمل الاستنناف و المحارضة. 
2 طرق طعن غير عادية وتتضمن اعتراض الغير الخجارج عن 


يبدا سريان اجل الطمن إبتدا. من تاريخ التبليخ الرسمي للحكم. 
ويسري هذا الأجل كذلك ف حى من قام بالتبليخ الرسمي. 


يعتبر الإعتراف كتابة بالتبليخ الرسمى أثتاء سير الخجصومة: بمثابة 
التبلي الرسمي. e‏ 


a‏ چ 7 شرمع 
. عوتي بن ملحة. القاتون القضائي الچزائري مرج سابق؛ صل 371 . حيث يبصتف الكاتب, الطمن 
بالتقض على آته حلمن عاي 
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لقدمثم تحدید طرق الطعن علن سبيل الجصر بموجب المادة 313 من 
القائون الجديد. ورتبت طرق الطمن غير العادية عللن النحو التالي: 
اعتراض الغير الخجارج عن الخصومة ثم إلتماس إعادة التظر واخورا 
بالنقتض ثم اعتراض الفير الجارج عن الخصومة لياتي فى الأخي 
إلتماس إعادة النظر مما يشكل خلا شكليا ف صياغة النتص. 


الميحث الثاني 
عنصرالآجال ف الطعن 
المطلب الأول 
سريان أجل الطعن 


يبدا سريان اجل الطعن وفقا للمادة 313 من القانون الجديد 
إبتداء من تاريخ التبليخ الرسمي للحكم وفقا لمادة 6 من تقس 
القانون. فمن قام أحد الخصوم بتبليع الخصم الاخر: يصبح الاثنان 
معتيين ببد.ء سريان الأجل عل حد سواء. ويعتير الإاعتراف كتابة 
بالتبلي الرسمي اثناء سير الجصومة. بمثابة التبلي الرسمي. 


المطللب الثاد 
أجل ممارسة الحلى 


منح المخرع الخجصوم بموجب ال مادة 314 ادناه اجلا أقصاء سنتان 
بالنةة الألحكام الجضورية الفاصلة ف أصل الدعوئ أو الجكم الذي 
يفصل فى أحد الد فوع الإجرانية التي تنهي الجصومة» من أجل ممارسة 
حق الطمن. يبدا سريان الإجل من تاريخ التطق بالجكم ولو لم يتم 
تبلیغه رسمیا. 


۱ دة 314: لا يكون آلجكم الجضوري الاد موضوع التزاع وال 

الفاصل فى احد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبؤل أو أي د فع من 
الدفوع الأاخرى التي تنهي الخصومة» قابلا آي طعن بعد إنتثضاء 
سنتین ر2 من تاریخ النطق به, ولو لم يتم تبليغه رسميا. 
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أا الفرض من المادة 315 أعلاه , فهو حاية الجق ف الطمن. إذ لإ 
يوئر التكييف الجاطى للحكم علن حق ممارسته كان يصدر الجكم 
عل انه حضوري اعتباري بينما الصحيح ان يصدرغيابيا. فى مش 
هذه الجالة ثكون بصدد تکییف خاطی للحکم . ذا قام احد الخصوم 
باستنتاف الجكم فى الفترة الممتدة بين الخهر الواحد وهو أب 
الإستنناف والشهرين وهي حاصل جمج فترة المهارضة والاستنناف فإن 
جهة الطعن موهلة لقبوله شكلا لآن تكييف الجكم كان خاطتا 
وبالشتيجة يمتد أجل الطمن علن ثهرين بدلاعن الشهر الواحد. 


المادة 5 لا يؤثر التكييف الجاطى للحكم على حق ممارسة | 


المطلب الثالث 
سريان الإجل بالنسبة لجالات خاصة 


تنظم المادة 313 من القائون الجديد القواعد المامة المتعلقة بآجال 
سریان الطعن » بينما تخضع الجالات الخاصة لواد مستقلة تضبط 
الآجال أبتداء من المادة 316 إلى 320: 
1 حالة وجحود دة آطراف متضامتين أو معتنیيین 
بالتزام غير قابل للتجرتة : 
- إذا صدر الجكم ضدهم ‏ لا يبدا سريان آجال الطمن إلي 
بالنسبة لن تم تبليغه رسميا ولايمتد أثره إلى الآخرين 
ما إذا ڪان الجكم لصالجهمي جازلكل منهم التمسك 
بالتبليخ الرسمي الذي قام به احدهم. 


2 حالة الشخص الموضوع نحت نظام الولاية: 
- يسري الأجل من تاريخ التبليخ الرسمي للحكم إلى وليه 
أووصيه اوالمقدم عليه . 
‌ فى حالة وجود تضارب بين مصلخة الشخص الو 
کت نظام الولاية ومصلحة الولي أو الوصي آو المقدي 
يتم التبليع الرسمي إلي المتصرف الخجاص . 
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3 حالة وقوع تغيور ي أهلية اكوم ضده: 
لا يسري الأجل إلا بعد تبليخ رسمي جديد إلى الشخص 
الذي اصبحت له الصفة لإستلامه. 

4 حالة وفاةالجكوم عليه: 
لا يستانف سريان الأجل إلا بعد التبليغ الرسمي للورة. 
ويكون التبليغ صحيحا سواء تم فى مسكن المتوفن أو 
سلم إلى الورة جملة دون تحديد أسماتهم وصفاتهم . 

5 حالة وفاة الخجصم الذي قام بالتبليغ الرسمي للحكم : 
يبلغ الطعن إلى الورتة فى مسكن المتوفئ» و لا يمكن 
للخصم المطالبة بالجكم ضد الورثة إلا إذا أدخلوا ف 


لجكم على الجصوم 
لطمن لا يسري إلاعلى من تم تبليغه رسميا. 
عندما يكون الجكم لصالح عدة أطراف متضامنین او معنیین بالتزام 


المادة 317: لا يري الإجل على شخص روع EET‏ 
تاريخ التبليخ الرسمي للحكم. إلى وليه أو وصيه أو المت يه و 
حالة وجود تضارب بين مصلحةةه ومصلحة أحدهم. يتم التبليخ الرسمي 
إلي المتصرف الجاص . 

المادة 318 فى حالة وقوع تغيير ف أهلية امجكوم ضدهلا يري الإجل:! 
بعد تبليع رسمي جديد إلى الفخص الذي أصبحت له الصفة لإستلامه . 


يكون التبلرغ الرسمي صحيحا إذا سلم إلى الور جملة ودون تحدية | 


'. انظر الاد 105 من ق إم 
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ومن خلال مقارتة بين المواد 318 و 319 و 320 محتمعة » نلاحظ بان 
مضمون هذه المواد حتويه المادة 105 من ق ام , ڪا انه على عكس المادة 
102 من قانون الاجرا ءات المدئية التي تجعل me‏ تبلیع الجکم سواء 
إلى شخص المطلوب تبلیغه أو إلى مەخل2ة الجتيتي او الختا هھ تاریخ 
بد سریان المهلة للطعن. فإن المادة 321 من القانون الجديد تقضي بان 
التبليخ الرسمي يكون صحيحا إذا عم بالعنوان المذكورف الجكم مالم 
نک یکی حو ویو 


المطلب الر ك 


رتب 2 بموجب المادة 322 أدنتاى جزاء عن عدم إحترام الأجال 
المقررة ق هذا القاتون والمتعلقة بممارسة حی أو ممارسة حی الطعن 
يتضمن سقوط الجق كإعادة سير الدعوى قبل اتقضاء مدة سئين أو 
سقوط ممارسة حق الطعن وذلك بغية دفع المنقاضين لمراعاة الأجال 
باستثاء حالة القوة القاهرة الناجمة على سبيل المثال عن كوارث 
طبيعية لا قبل للرجل الجریص بھاء أو وقوع أاحداث من شانها التاثیر ف 
السير العادي للمدالة كاقتران نفاذ الأجل بمئناسبة احتقالية تتملق 
بافتتاح الىنة القضانية. 

ف مل فبلة اروف غر المادية :یت فد طالب رفع ااسقرط إل 
٠‏ وبعد صحة لته الور کوک اھا و کو 
قابل لإي طعن. 
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a‏ حی لطن CHE‏ . حالة ألمَوةٌ e‏ أو 2 0 هن 
ای التائ 4 السير العادي لمر فق المدالة. 


يشل هذا الفصل طريقي الطعن العادية وهما الحارضة 
والاستنناف بالاضافة إلى أهم ميزة ينغردان بها عن الطرق عير المادية 
وذلك من خلال آثر الطعن العادي على تنفيذ الجكم, 
آثر الطعن العادي على تنفيذ الجكم 
المطلب الإاول 
المبدا العام 
تنص الماد 323 من القاتون الجديد : 


بيب متاوة. 

باستتا. التحكام الواجبة التتفيذ بقوة القانون.يوهر rR!‏ 
المعجل»رغم المعارضة أو الاستتتاف عتد طلبه فى جميع الجالات ١‏ 
کم فیها بنا . عن عقد رسمي آو وعد معترف به آو حکم سابق 


Sg A e‏ أو منتح مكن الروجية لمن 


جوز لقا فى جحيع الأاحوال الأخرى. أن يأمر فى حالة الإستمجال 
ٻالنئاڌ امحل بكفالة أو بدون كنالة . 


. التاكيد علن مضمون أخر اواد 00| و 2/102 و40 من ق إم 
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يتضح من خلال قرا.ءة نص المادة 323 اعلاه. أنها تشمل مضمون 
أخر المواد 100 و 2/102 و40 من ق إم . إلا أن المخرع جمع بين قاعدة عامة 
واستثناء فى مادة واحدة. كاتا منفصلين وفقا لقانون الاجراءات 
المدئية. فالمادة الجديدة تؤكد الأثر الموقف للطمن المادي خلال اجل 
ممارسته آو بیببه پاستقاء الأحكام الواجبة التشفيذ بقوة القائون 
وحالات التنفيذ الممجل التي يأمر بها القاضي . 


المحطلب الثاني 
الإستتاء عن القاعدة 
المتصود بجالات التفاذ المىجل. الجالات التي حددها المشرع ف غير 
المواد المتمجلة. ومنح لأجلها قاضي الموضوع سلطة تدييل الأحكام 
الابتدانية بالنفاذ المهجل رغم المعارضة أوالاستنناف. 
الفرع الأول 
القضاء بالنناذ المهجل 
مضمون المادة 323 من القانون الجديد بالنبة للنقاذ الممجل 
يتطابق إلى حد بعيد مع المادة 40 من ق إ م حيث يشمل نص المادتين 
نوعين من النفاذ الممجل . واحد وجوبي وآخر جوازي. 
أولا/ التتفيد المىجل القضاني الوجوبي 


323 وردت علن سبيل الجصر ف الفقرة الثانية من الماد‎ e 
اعلاہ والتي تقابلها النقرة | من المادة 40 من ق إم . تی تو فر شرطا‎ 
الجكم بالنفاد الممجل. اصبح القاضي ملزما بالاستجابة للطلب او يور‎ 
عدم قيام إحدى الجالات الأربمة.,‎ 
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الشرطان الواجبان هما : 


1 إلتماس المدعي صدور الجكم مشمولا بالنفاذ المىجل, 
ومعناه أن ليس للقاضي أن يبادربالجكم بالنفاذ الممجل من 
تلقاء نفسه وإلاكان الجكم معرضا للاإلغاء. 

2 توفر إحدى الجالات الأريع الواردة على سبيل الجصر وهي 
الجالات الت حكم فيهابناء علن عقدرسمي أو وعد معترف 
به أو حكم سابق حازقوة الشيء المتضي به اوي مادة النفقة 
أومتح مكن الزوجية لن أسندت إليه الجضانة. 


وبحب أن يتبع منطوق الجكم بصيفة النفاذ الممجل لبتم تنفيذ 
الجكم بصورة متفجلة. أما إذا اغفل القاضي ذڪر صيفة النثاذ 
الممجل فلا ينفذ الجكم مباشرة . والجالات الأربع هي: 


1۔ وجود عقد رسمي: إستبدل المشرع مصطلح المنتند الرسمي بالمقد 
الرسمي لان مفهوم السند اوسع مما قد يثر اشتباها فى المعتى. 
فمادام الدين قاتم وفتا للأشكال والصيخ القائونية. فإن القاد 
يشهد عل قيام واقعة مادية للدين تتطلب وفا. وفتا لتدابر 
لاستمجال نظرا لرجحان كنة تاييد الجكم أمام جهات 
الإستنناف أوأشا. الهحارضة. 


2 وعد معترف به: ڪالوعد بالبيع المخصوصَ عليه ف المحادتين 


3 وجود حكم سابق حازقوة الشيء | قَضى به : يتم الإستتاد هنا 
إلى حكم يثبت حقاللمدعي كما هو الشأن بالنسبة لجكم نهاتي 
يلرم المدعي عليه بإلغاء عقوبة تأديبية., فإذا ما رفض امجكوم 
ضده التنفيذ, جاز لصاحب المصلحة أن یعود للمحكمة وعهه 
الجكم الول ليطالب بالتمويض عن الامتناع. فياتي الج الثاني 
مشمولا بالنفاذ الممجل وليس للقاضي أن تحكم جلاف ذلك أو حكم 
صادر بإلزام امجكوم عليه بدفع میلغ معین. باعتباره تعمویضا 
ستحقا للمحکوم له بمقتضی حکم سابق صدر فی دعو 
المسوولية. 
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والجكمة من ذلك أن الجكم الثاني قد بش عل اساس قوي يودي 
إلى احتمال تاييد الجق المنفذ من أجله . ويتمثل هذا الأساس ف حكم 
قضاني حائز لقوة الشي ء المقضى به شريطة أن يكون الجكم الثاني قد 
صدرضد من كان خصما يى الدعوى التي صدر فيها الجكم السابق. 
هذه الجالة جاءت بدلا عن قضايا النفقة الواردة فى المادة 40 عن 
ق إ م فالجكم فيها بجحب أن يكون متبوعا بصيغة النفاذ الممجل 
نظرا لتعلقها بمصالح أطفال محضونين هم بأامس الجاجة لتلك 
المبالغ 
ثانيا / التنفيذ المعجل القضاني الجوازي : 
يمثل التنغيذ المعجل القضاني الجوازي الجالة المتبقية الحارإليها 
فى الفقرة الثالثة من المادة 323 من القانون الجديد الى تقابلها حر فيا 
الفقرة الثانية من المادة 40 من ق إم التي تنص:" وبجوزللقاضي فى جميع 
الأحوال الإخرئ أن يامر ف حالة الاستمجال بالتنغيذ الممجل بكفالة أو 
بدون كنالة ". 
قعل خلاف ما ورد فى الفقرة الثانية من المادة 323 القاضى هنا 
غير مقيد بجالات يقضي فيها بالتفاذ المىجل. نما ينظر ف الطلبات 
التي ينقدم بها كل متقاض بسب موضوع الخصومة وما تقتضيه 
طبيعة النزاع. فالتنفيذ الممجل الجوازي لاعحكم به تلقائيا إنما يكون 
بناء عن طلب من المنقاضيين. كما ان القاضي غير ملزم بالاستجابة 
للطلب المتضمن النناذ الممجل» إتما يدرس الطلب وله واسع التظر بالرد 
إبجابا أو سلبا فى كل التضايا مهما كانت طبيعة الخصومة وذلك 
بكفالة أوبدون كفالة ', 
فضي حالة الاستمجال وفقا للفقرة الثالة من المادة 323 خول 
المخرع للقتاد سلطة تقديرية فى أن يقتضي بالتنفيذ المىجل كما 
منحه السلطة النقديرية ف أن يقرن ذلك النفاذ الممجل بالامر بنقديم 
كفالة أو أن له بدون كفالة 


'. مد حئين . التلطيد التضاني وتوزيع حصيلة فى قادون الإجرا ءات المد نية الجرأئري . طبعة ثانية 
6., مكتية الفلاح الكوبت. صن 79 
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مع الملاحظة بان التشريع الجزائري لا يتضمن آي حكم يقتضي 
بالنغفاذ الممجل للأحكام الصادرة فى المادة التجارية خلاف 
التشريع المصري الذي تقضن المادة 9 من قانون المرافعات بان :" النقاذ 
الممجل واجب بقوة القاتون ف الأاحكام الصادرة ف المواد التجارية .وذلك 
بشرط تقديم الكفالة". يتضح من النص المنقدم بان المرع المصري. 
استجحابة لمامل الرعة الذي تقتضيه المحاملات التجارية للوفاء 
بالالتزامات. قد تص على ثمول الإحكام الصادرة فى تلك المواد بالقوة 
التنفيدية. بالرغم من قابليتها للاستنناف او بمناسية ممارسة هدا 


E 
القنرع الثاني‎ 
الاعتراض على النغفاذالممجل‎ 


إن شمول الجكم بالتفاذ المهجل, لايمتع الطرف المتضررمن تقديم 
إعتراض عن إستجابة الجكمة. الفرق بين احكام الفنقرتين 3 و4 من المادة 
0 من ق ام والمادة 324 من القانون الجديد, أن الإعتراض بموجب النصضص 
الجديد يتم بصورة مسنقلة أمام رنيس الجهة القضانية الممروض امامها 
الاستنئاف أو المعارضة بجيث جوز له توقيف النفاذ المحجل عن طريق 
الاستمجال إذا رأى أن الإستمرار فيه قد تترتب عليه آثار بالغة أو آثار 
يتمذر إستدراكها وذلك فى أقرب جللة. والأاحكام الناصلة ف 
الإعتراض على النفاذ الممجل غير قابلة للطمن فيها. 

بينما يتم الإعتراض وفقا للمادة 40 من ق إم ٠‏ امام الجهة التي 
ستتظر فى المعارضة او الاستئناف بمناسبة ممارسة الطعن حيث مول 
المخرع لجهتى الممارضة أو الإستننتاف النظر فى الإعتراض فى اقرب 
جلسة وقبل القصل فى موضوع الخصومة. 

وتشترط المادة325 من القانون الجديد لقبول الإعتراض على 
النغاذ المحجل , إشبات أن الجكم القاضي بالنغاذ الممجل قد ع الطمن فيه 
بالاستنتاف او المهارضة. 


أ - مود محمد هال. . قواعد التلقيد اهي إجرآ ءات فل قاتون المرافمات ارايم المد للطياهة > مجر 
الطيمة التائية 1901. ع142 
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ز رفع جل. امام رتيس الجهة 


ص کر 
النقاذ المهجل. عن طريق الإستمجال, إذا رأى أن الاستمرار فيه قد تترد 
عليه آثاربالغة | و آثار یتعذر إستدراڪها . 
يفصل رحيس الجهة القضادية فى الاعتراضن على الاد المجل فى اقرب 


المادة 325: يقبل الإاعتراض على النفاذ المعجل إلا إذا شبت أن الجكم 


المادة 326: لا يقبل آي طمن فى الاحكام الفاصلة ف الاعتراضن على 
التغاذالمجل . 


الميحث الثاذ 
المحارضة 


هي إحدى طرق الطعن العادية يمارسها الخجصم المتقيب. تسمح 
بمراجعة الجكم أو القرارالفيابي والنظر يل القضية من جديد من حيث 
الوقاتع والقانون أمام نفس الجهة الت أصدرت الجكم أو القرار الف 
الصادرين إما عن محكمة او مجلس قضأني باستثتاء قرارات الجكمة العلي 
التي لاتقبل المهارضة فيها. 


ضياغة المادة 327 ادنام المقترحة من طرف الجكومة. كانت 
محل تعديل من طرف لجنة الشوون القانونية والاإدارية والجريات بعدما 
لاحظت اللجنة أن تص الادة المقترح لم يأاخذ بعين الاعتبار مصرر الجكم 
او القرار الصادر فى حالة قبول المعارضة المرقوعة بشائه. وبغية إضفا. 
امريد من الوضوح على النص وسد أي فراع قائوني قد يثار اثناء 
التطبيق. اضافت اللجئة حكما جديدا حده مصرر الجكم أو القرار 
الذي قبلت المحارضة فيه جيث يصبح هذا الجکم آو القرارڪان لم يکن. 


'احظر الاد 3/40 من ق آم 
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مشمولابالنتاذ المىجل 
الماد 379: لا تقبل المعارضة ف قرارات المجحكمة المليا. 


الطاب الأول 
الاجراءات المتملقة بالممارضة 


تتضمن الإجرا ءات المتعلقة بالمعارضة الآتي : 


1 من حيث الاختصاص : 
تتم المعارضة ف الجكم أو القرار الفيابي امام ننس الجهة 
التضانية التى أصدرنه مالم يتص القائون على خلاف ذلك. 
وقولنا باختصاص نفس الجهة القضانية لا يعن بالضرورة 
أمام نفس التشكيلة التي فصلت ف الجكم اوالقرارالفيابي. 


23 من حيث أجل رفع المعارضة 
حددت المادة 328 ادتاف اجل هر واحد را) رفع المعارضة؛ 
يري إبتداء من تاريخ التبليع الرسمي للحكم اوالقرارالغفيابي. 
ولم تميز المادة بين حالتي التبليع للشخص الممن او ف الموظطن 
الجقيقي اوالمختار. الجديد ان المشرع ضاعف الأجل ثلاث مرات 
مقارنة بالمادة 98 من ق !م الت تحدد اجل المهارضة ضمن مهلة 
0ايام. 


3۔ من حیيٹ رفع المهارضة : 
ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لمريضة افتتاح الدعوقل 
المنصوض عليهاف المادة 14 ومايليها من القانون الجديد على 
أن يتم التبليغ الرسمي للمريضة إلى كل أطراف الخجصو مة وان 
ترفق المريضة المقدمة أمام الچهة القضانية تحت طانلة عدم 
القبول شكلا بنتسحة من الجكم المطعون فيه 
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المادة 330 ادناه وضع حدا للجدل القائوني حول ضرورة 
ارفاق عريضة الطعن بنسخة من الجكم المطعون فيه. فضي قرار 
صادر عن الجكمة العليا يف الملف رقم 245124 مورخ ف 
7 إعتبرت فيه جهة التقض بإن التصريح بعدم 
قبول المهارضة شکاا لعدم إرفاق الجكم الفيابي. کل اله 
للقانون لمدم تبيان الص القاتو: ني الذي رض على الممارض 

ان يرققی افر ببضه ة المارضة الجكم الفيابي بصفة وجحوبية ع 
طانلة عدم قبول. فال مادة 101 من ق إ م المتملقة بالاحكام 

الفيابية وكذا المواد الى تحيل إليها وهي المواد 13.12 2627 

22 23 پد لین کی یل اوا یھی اید 22ء 267 
عريضة المهارضة وان كل هذه اواد لم س الطرف الهارض أن 
یتدم نسح ة من الجكم موضوع العارضة تحت طائلة عدم قبول 


معارضةة . 


: يكون الجكم أو يابي. قابلا للمعارضة امام تفس 
الجهة القضانية الي 3 ما ۴ ينصس القاتون على خلاف ذلك. 
المادة 329:لا تقبل العارضة إلا إذارفعت فى أجل شهر واحد (ا) إبتداء من 
تاريج التبليغ الرسمى للحكم أو القرارالغيابي. ' 
الحادة 330, ترفغ اأسارضة حسب الأشكال المقررة لمريضة افتتاح 
الدعوئ. 
بحب أن يت التبليخ الرسمي للمريضة إلى كل اطراف الخضومة . 
بحب أن تكون المريضة المقدمة مام الجهة القضانية عر ققة. تحت طائلة 
القبولشكلا بنحة من الجكم المطعون فيه. 


ادظر المادة 98 من ق إم 
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المطلب الثا 
الجكم الصادرف!١ E‏ 


یکون الجكم الصادر و ف العارضة حضوريا ل مواجهة جن 
الخجصوم سواء حضروا الجلسة أو تغييوا عنها وبالنتيجة يكون غير 
قابل للمعارضة من جديد ولا يبتى امام المحارضل سوى طريق 
الاستنناف فالادة 331 آدناه ثوڪد المبدا القادوتي الذي ينص على 
عدم جواز المعارضة عل معاأارضة . ڪما ان نفس الحادة تتطابق ٿَ 
مضمون الحادة 101 من ق إ م الى ججعل من تخلف الخصم المعارض عن 
الجضورسببالعدم جواز الطعن بأالعارضة مرة أخرى. 


الماد 331,؛ کون الجکہم الصادرفٰ المعارضة a‏ ياف مواجهة يع 


الخصوم وهو غور قابل للمعارضة من جديں ' 


المبحث الثالث 
الاستنناف 


الإستنناف هو الجالة الثانية ضمن أوجه الطعن العادي» عرفت 
المادة 332 ادناه من خلال الهدف المرغوب فيه علن نفس النحو الذي 
اعتمده المشرع وقت تصديه للمعارضة. فالاستئناف حينند» طعن 
عادي يودي إما إلى مراجعة الجكم المطعون فيه تعديلا لمنطوقه أو إلغاء 
الجكم الصادرعن جهة الدرجة الإولى . 


ويكون الاستنناف إما أصليا بعد التبليخ الرسمي للحکم» أو 
فرعيا من طرف المستائف عليه فى مرحلة لاحقة فة عر الاستدناف 


لاصلي 


'- آنظر الادة 1ا10 من ق م 
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المطلب الأول 
الاستنناف الأصلي 


الفرع الأول 


الاصل العام ان كافة الأاحكام الصادرة فى جميع المواد قابلة 
للإستنتاف عتدما تقصل يل موضوع النزاع أو فى دفع شكلي او 
دفع بعدم القبول او أي د فج عارص أخر ينهي الخصومة ما لم ينص 
القانون على خلاف ذلك. بالنتيجة» يكون المشرع قد استشنئ ا 
الاستننتاف الأحكام النهانية الصادرة ف أول درجة بموجب نص صريح 
فى القانون كتلك الفاصلة فى موضوع الطلاق. 


المحادة 333: تکون ميج TET‏ 
دما ال ف زت الا او کل ار ف د فع بعدم 


القبول أو آي د فع عارض آخر ينهي الخصومة مالم ينص آلقانون على 
خلاف ذلك. 


ومنما لتجزنة الخجصومة بين جهتي موضوع من درجحتين واحتمال 
تناقض موقفيهماء فان الإحكام الت لا تتفرق موضوع النزاع برهت 
إنما تفصل فى جزء "منه فقط والباقي مؤجل» او الت تامر بالقيَام 
بإجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير موقت فلا تقبل الاستنتاف إلإ 
مع الجكم الفاصل فى أصل الدعوى برمتها, ما لم ينص القائون علن 
خلاف ذلك, ويم الاستتتاف ف الجكم الصادر قبل الئصل فف الموضوع 
والجكم القاصل ف موضوع الدعوى يموجب عريضة إستنتاف وأحدة 
ويترتب على عدم قبول استنناف الجكم الفاصل فى موضوع الدعوى. 
عدم قأبول استتتاف الجكم الصادر قبل الفقصل ف الموضوع. 
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0 ا e A‏ ا PEE‏ 
إلا مع الجكم الناصل فى أصل الدعوئ برمتهاء مالم ينص القائون عل 
خلاف ذلك. 

يتم الاستنتاف فى الجكم الصادرقبل الفنصل ف الموضوع والجكم التاصل 
فى موضوع الدعوى بموجب نفس عريضة الاستتناف . 

يترتب عل عدم قبول استنتاف الجكم الفاصل فى موضوع الدعوىق 
قبول استتناف الجكم الصادرقبل التصل ف الموضوع. 


الفرع الثاذ 
الأشخاص المرخص لهم بالاستنناف 


حق الاستنناف مقر ر لچميع الأثخاص الذين كانوا خصوما 
علن مستوى الدرجة الآولى سواء كانوا مدعين او مدعن عليهم أو 
متدخلين أصليين أو مدخلين ف الخصام شريطة تو فر عنصر المصلحة 
ف المستانف. وفى حالة وفاة احد الخجصوم» يننقل هذا الجق إلى ذوي 
حتوقهم . كما يسمح للأشخاص الممثلين فى أول درجة ببب تتص 
اهليتهم» ممارسة الإستنناف بأنفسهم إذا زال سبب المنع واصبحوا 
يتمتعون باهليتهم وفقا للمادة 0 من القائون المدئي. 


خصوما 2 TT‏ الأول ENI‏ 
كما حق للأشخاص الذين م تمثیلهم على مستوى الدرجة الأول 
بيب تقص الاهلية. ممارسة الإستنناف إذا زال مبب ذلك . 


وجو زرفع الاستنناف من طرف المتدخل الأصلي او المدخل ف الخجصام ف 
الدرجة الآولى. 
تحب أن تتو فر المصلحة ف المتانف لمارسة الاستتناف. 


251 


الفرع الثالث 
الإاستنناف النعسفى 

علينا أن نميز بين الجالة التى يكون فيها الاستنناف تعسفيا وهو 
يدخل ضمن المبدا المام فى القانون الذي يمنع اصلا التمسف فى 
إاستممال الجق. والجالة ال ينم فيها الاستنتاف من طرف واحد فلا 
يضارمن استختاقة. :فمن القررقافوفا, أن الممتاتف وحده لا يشار من 
استننافه والقضاء بما غخالف هذا المبدأ يعدخرقا للقائون. فمن ثبت 
ان الاستنناف وق من جانب واحد ولم يقابل باستنناف فرعي ليس 
لجهة الإستتناف الت لم تستجب لطلبات المستانف, أن تقضي قل مما 
جاء ف منطوق الجكم المتانف'. 


ف القابل. إذا ثبت لجهة الاستنناف .بان الطعن تمسفي وان الهدف 
سه هو الاضراربالمستادت عليه ويعرقل السير الجسن ۳ المدالة, 
جور فرص غرامات مدئية علق الممتاتف عملا بالادة 347 أدتاف 
تتراں بين آلاف ونار 10000 دج إلى عشرزين الف ديتار 


اد 2 


: ۰ ن ال e‏ 
ا ا ان عكم على المستا 


مدنية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى عشرين 
,20.000 دون الاخلال بالتنويضات التي يكن ان 
للمتاتف عليه . 


'- كراررقم 34.259 مورخ ف 1984/11/19 , جلة قضانية عدد | لة 1990 .صن 71 
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المطلب الثا: 
الاستنناف الفرعي والتدخل 


الفرع الأول 
الاستنناف الفر عي 


يقصد بالاستنناف الفرعي» الطمن الذي يرفعه المستانف عليه 
فى الاستنناف الإصلي للره على الاستنتاف الاول. إذ يجوز للمستأائف 
عليه إستنناف الجكم فرعيا فى أية حالة كانت عليها الخښصومة ولو 
بلغ رسميا بالجكم دون حفظ وحتل فى حالة سقتوط حقه ف رفع 
الإستتناف الأصلي. 


ومع أن قبول الإستتناف الفرعى مرتبط بقبول الإاستنتاف 
الإصلي. فإن الاستنناف الفرعي يتميزبما يلي: 


پاختلافه عن الإستاف الأصلي من حيث إمكانية رفعه 
TO er pe 2‏ 
التتارل ف الإستتتاف الإصليء عدم قبول الاستتتاف الفنرعي 
إذا تم قبل التنارل»بل يبق المتأئف مرتبطا بمضرر اإستنناف 
2 فرعيا. 
3 أن رفع الإاستنناف الفنرعي غير مقید بدفع الرس مادام 
قائون المالية لا يتضمن إلزام المتائف فرعيا بتديد أي رسم. 
وعليه» فإنه لاوز مطالبة المستادف فرعيا باي رسم . 


الاد 337: جوز للمتاتف تناف الجكم فرعيا ف اية 
كانت عليها الخصومة؛ ولو بلغ رمیا بالجكم دون تحفظ وحتل 


حالة سقوط حقه ف رفع الاستنناف ال 
لا يقبل الاستنناف الفرعى (ذا كان الاستنشاف الصا ء1 30 


'- انظر الاد 103 مل ق إم 
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الفرع الثاد 
التدخل أمام جهات الاستنناف 


قصد تفادي تعدد الطعون > اجار المشرع بموجب المادة 338 أدناهء 
للأئخاص الذين لم تكن لهم صفة الخصم أو لم يکونوا ممثلين ف 
الخصومة امام الدرجة الاولى. التدخل فى الإاستنناف إذا كانت لهم 
مصلحة ف ذلك. 


يتصد بالمصلحة كشرط لقبول الطمن.ان يكون للطاعن هدف 
نافع من طعته» يقترن حققه من إرالة الضرر الذي أصايه من الجكم 
المطعون فيه. فالمصلحة هنا هي رغبة الطاعن فى الجصول علن حكم 
أفضل من الجكم المطعون فيه. 

اما إذا تعلق الاستنتاف بجكم صادرق موضوع غور قابل للتجزنة 
او فى إلتزام بالتضامن بين الخجصوم ڪان يصدر حكم بدفع ميلغ 
التمويض بالتضامن. فيترتب على ذلك الاتي : 


ا لا يكون الإاستنناف مقبولاضد أحدهم إلا إذا تم إستدعاء بقية 


الخصوم لجضورالجلسة . 
2 الإستنئاف الذي يرفعه أحد الخصوم يترتب عليه إدخال 
بقية الخصوم 


اص 


ء بقية الخصوم لجضورالجلسة . : 
لجكم غير قابل للتجرنة. أو صدر فى إلتزام 
بالتضامن. فإن الاستنناف الذي يرفعه احد الخچصوم يترتب عليه 
إدخال بقية الخجصوء. 
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المطلب الثالث 
آجال الاستئناف وأثره التاقل 


الفرع الأول 
آجال الاستنتاف 


تميرز المادة 336 ادناه بين حالتي التبليع الرسمي أخصيا او 
الموطن الجقيقي أو المختار خلافا للمادة 102 من ق إ م التي ججعل من 
التبليغ إما إلى الشخص نفسه أو موطنه الجقيقي اوالمختار 


بموجب النض الجديد يرفج الطعن بالاستنناف فى أجل شهر 
واحد يبدا من تاريج التبليخ الرسمي للحكم المطمعون فيه إذا م شخصيا. 
ويكون الأاجل شهرين (2) إذا تم التبليغ الرسمي فى موطنه الجقيقي أو 
المختار 

ولا يسري أجل الطعن بالاستثناف ف الأحكام الغيابية » إلا بعد 
إنقضاء الأجل المقررللمعارضة وهو شهر, فيصبح الأجل إما شهرين (2) من 
تاريخ التبليع إلى الشخص نتفه أو ثلائة رق آثهر إذا ع التبليخ الرسمي 
ف الموطن الجقيقي أو المختار 
ألادة 336: محدد أجل الطعن بالاستنتاف بشهر واحد را) إبنداء من 


تاريخ الت للح إلى الشخص ذاته. 
اجل ف إلى شهرين ر2 إذا تم التبليخ الرسمي فى موطنه 


لا يسري أجل الاستنباف ف الاحكام الفيابية إلا بعد انقضاء أجل 


SÎ 


'-ائظر الماد 102 من ق إم 


النرع الثاد 
الأثر الناقل للإستنناف 


بالإضافة إلى الآثر الموقف للإستنناف حيث يشترك فى ذلك مع 
المحارضة, تشير المادتان 339 و 340 ادناه إلى أن جهة الإاستنئاف تفصل من 
جديد من حيث الوقانع والقائون. فالاستنتاف ينقل إلى املس 
القضاتي مقتضيات الجكم التي يشير إليها هذا الإستنتاف صراحة أو 
ضمنيا أو المقتضيات الإخرى آلمرتبطة بها, وبذلك تتم مراجعة القضية 
من جديد بغية تدارك الإخطاء المجتملة أو آي إغفال او تنسير سيئ 
للوقانع او تکییف خاطی للقائون , 


ستنناف إلى مجلس القضاتي مقتضيات الجكم التق 
المرتبطة بها , 

يمكن أن يقتصر الاستذناف على بعض مقتضيات الجكم. 

يتم نقل الخصومة برمتها عندما يهدف الإستنناف إلى إلغاء الجكم | 
إذا كان موضوع النراع غير قابل للتجردة . 


وعلى الشقيض مما اخذ به كل من التشريع المصري والفرنسي 
اللذين يوكدان ضرورة استنفاذ اجكمة لولايتها بشان النزاع و لا يجوز 
حرمانها من هذا الجق بتصدي جهة الإستنناف للموضوع لن فى ذلك 
حرماتا للخصوم من إحدى درجي التقاضي ڪما هو إخلال باسس 
التقاضي» فقد أجازت المادة 346 ادنام لجهة الاستنناف مت أاخطرت 


'- ادظرالماءة ۱/109 من ق إم 
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ججكم فاصل فى آحد الد فوع الشكلية قضن بإنهاء الخجصومة التصدي 
للمساتل غير المنصول فيهاء إذا تبين لها لجسن سير العدالة .إعطاء حل 
نهاني للنزاع . مع إمكانية الأمر بإجراء تحقيق عند الإقتضاء. 


لادة 346: عند القصل فى استنناف حكم فاد فوع 
النكلية قضى بإنهاء الخجصومة .جوز للمجلس القضاني التصدي 
للمائل غير المفصول فبهاءإذا تبين له ولجن سير العدالة.(عطاء حل 
نهاتى للنزاع»وذلك بعد الأمر بإجراء تحقيق عند الإقتضاء . 


المطلب الرابع 
الطليات الجديدة أمام جهة الاستنناف 


الإاصل فى الإجراءات. ان كل نزاع قابل للنظر فيه على درجتين 
مالم ينص القانون علن خلاف ذلك. ولا تطرح أمام جهة الاستثناف إلا 
الدفوع وأوجه الدفاع وأدلة الإتبات المتفلقة بالطلبات التي فصل فيها 
الجكم المتائفب لآان البيل إلى تدارك ما اغفلته المجكمة من الطلبات 
يكون بالرجوع إليها وليس بالطمن ف حكمها. 

تعود ميررات الأخذ بقاعدة لإ طلبات جديدة أما الدرجة الثانيةء 
إلى وظيفة الاستنناف ف حد ذانه بجيث سن اصلا كطريق للطعن 
وليس للفصل فى أول درجة. وحظر الطلبات الجديدة أثناء الاستثنتاف 
قاعدة اسنقرت عليها التشريعات المقارنة منذ فترة طويلة بما فيها 
القانون الفرنسي القديم وبشكل ثبه مطلق فى زمن نابليون. 

تم أخذ التشريع الجديث بتوسيع نطاق الطلبات الجديدة 
المقبولة أمام الاستنناف بعدما كانت قاصرة علن طلب المتاصة 
القضانية والطلبات الت من شأنها دعم الدفاع ف الدعوى الإصلية 
كما جاء فى قرار للمحكمة المليا يقضي بأنه لا تقبل الطلبات 
الجديدة ف الاستنناف ما لم تكن خاصة بمقاصة او كانت بمثابة 
دفاع يى الدعوى الأصلية ومن ثم أفإن القضاء بما غخالف هذا المبدا يى 
خرقا للقانون كتقديم طلب بشان إبجار التيير الجر لأول مرة امام 
الجلس' . ثم اضيفت إليها طوانف اخرى من الجالات. 


'- قرارف ملف رقم 63942, مورخ فى 1900/02/24, ممل قضانية عده 4 لتة 10901 اه 58| 
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إن مضمون المواد من 341 إن 343 ادناه هو صيغة تحتوى الكثير من 
عامة تتضي بعدم قبول الطلبات الجديدة فى الاستنناف وفتح الجال 
من جهة ثانية للإستثنا. بالنبة إلى القضايا المتملقة ب: 


الدفع بالمقاصة » 


ا 

2 الطلبات الحتضمنة إستبمعاد الادعاءات المقابلة : 

د الفقصل فى المسانل النابجة عن تدخل الغير › 

4 حدوث أو إكڪتاف واقعةء 

ك طلب الفواندالقانونية › 

7 طلب بدل الابجار 

8 طلب الملحقات الإخرى الممتحقة بعد صدور الجكم 
المستأنفء 

9. طلب التعويضات التاججة عن الأضراراللاحقة منذ صدور 
الجكم . 


فا 0 ترمي إلى : ب رضن حص ا ڪان اساسا 0 
طلا جدیدا. وا الإاقاث 2 عبارة عن تصفية اة عن 
الطلاق جوز المطالبة بها سوا . ف على مستوى المجكمة أو فى مرحلة 
اتان 


; ت 
التاجة FE‏ الفير 1 حدوت 2 ا 
المادة 342:؛ جوز E‏ ایضا طلب القواند 0 وما تاخر من 


الديون وبدل الإجار وا ت الأخرى المتحتة بعد صدور الجكم 
المتانف. وكذا التمويضات النابجة عن الإضرار اللآحقة به منذ 


#دورالجکم , 
'- قرارق ملف رقم 59140 مؤرخ ف 1990/03/19, مله قضادية عدد 4 لستة 1901 , ص 21| 
- آتظر الا ۱07 من ق إم 
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امل و الي مرن إلى نفس النرضل حن ولو نان ie‏ اتانوتي 


اما بالتبة لإجارة لزع تبسك الجصوم بوسادل قار 5ة 
جحديدة وتقديم دات وأدلة جحديدة تاییدا لطلباتهم عملا پتص 
المادة 344 أدنام ولو كان ذلك لأول مرة امام جهة الاستتناف قلنا راي 
من تقون حول الأجراء ال ةحدت. 


ا فيما غخص تمسك الخصوم بوسانل قانونية جديدة ولو 
لول مر امام جهة ا الا ١‏ پل 2 e‏ 
الدرجة الأولى ول بإعطا ا القانون ip‏ 
للوقاتع وغو ملزم بالتكييف اندم من طرف الإجصوم. 


2 ايان تقديم مستتدات وادلة جديدة من الخجصوم لأول 
مرة ة امام جهة الاستننتاف تاییدا لطلباتهم ۔قالثابت آن 
هدف المخرع الأساسي يتصرف إلى تمزيز حقوق الدفاع 
وضمان حسن سر المدالة من باب أن أوجه الدفاع مقبولة 
آمام الاستنناف حتن ما كان منها جديدا وهو نفس ما 
جاء به القريع المصري من خلال المادة 233 من قائون 
المحرافعات . 


لقد اراد المشرع بدلك. أن بجعل من الاستنناف فرصة جديدة 
لاستدراك ما فات الخ+صوم تقديمه من د قاع , إذ لإ يصح أن 
حول نسيان وجه دفاع أو دليل أو وسيلة دون الانتقاع من 
هذا الطريق الذي يعتبر امتدادا للخصومة . فمن المصلحة 
أدلة ليكون المنطوق النهاني مطابقا للحقيقة. 


جديدة أمام جهة الاستنناف, يمكن تقديم طلبات مقابلة من المدعى 
عليه 
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القصل الثالث 
طرق الطعن غير العادية 


آهم ما يميز طرق الطمن العادية عن طرق الطعن غير العادية 
المخصوص عليهما ف المادة 313 من القانون الجديد, أنه ليس لطرق 
الطعن غير العمادية ولا لإجال ممارسته أثر موقف مالم ينص القائنون على 
خلاف ذلك عملا بالمادة 348 أدتاه. فلا يتوقف تنفيذ الأاحكا 
والقرارات طيلة مهلة الطعن أو بسبب الطعن بإحدى الطرق عر العادية 
خلافا تعن ممارسة طرق الطعن العادية الذي يترتب عليه توقیف 
التنفيذ. 


المادة 348: ليس لطرق الطعن غر المادية ولا لآجال ممارسته أثر موقف» ما 


لم ينص القانون على خلاف ذلك . 


والمتصود بعبارة ما لہ يتصس القانون على خلاف ذلك الواردة 4 
المادة 348 أعاذه. الجالات الق يتوقف فيها التتفيذ رغم أن وسيلة الطعن 
تدخل ضمن الطرق غير العأدية مثل ما جاءت به المادة 361 ادتاءه الممدلة 
والمحتممة للمادة 238 من ق إ م وذلك بالنظر لأاهمية المواد المتعلقة ججالة 
الأشخاص أو آأهليتهم ودعو التزوير 


المحادة 1: لا يترتب على الطعن با لتقض وقف تنفيذ الجکكم أو القرار ما 
عدا ف المواد المتملقة جالة الالخاص أو آهليتهم وق دعو ى التزوير 1 


انظر الا 238 من ق إم 
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المبحث الاول 
الطعن بالنقض 


ایخ الطمن بطریق النقض امتدادا للخصومة الأولى ولا درجحة 


a ENE FET 


يتضمن إخطار جهة النقتض التطرق إلى نقاط ثلاث تتفلق 
بماذا ر يتم الإخطار؛ ومن قوم به؟ وی اي ‌اجل؟ 


الفرع الأول 
الجكم أو القرارالمطعون فيه 


تكون قابلة للطعن بالنقض: 


1 الاحكام والقرارات الفاصلة فى موضوع النزاع والصادرة ف 
آخر درجة عن المجاكم والجالس القضانية. معتى ذلك 
استبعاد et‏ التي لم تکتس الصفة النهادية وڪڌا 
الاحکاا و القر رات الناصاة ف الى ضوع . 
الخصومة بالفنصل فى أحد الدفوع 5 ل 
بعدم الإختصاص أو بعدم القبول نتيجة ة التقادم او آي د فع 
عارض آخر 
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a‏ جا .ت المادة 352 من القانون الجديد لنقصل فى مأالة اثارت 
من الجدل بشان الجمع بين ممارسة الطمن بالنقض والتماس 
إعادة فى آن واحد. فقد جاء فى قرارللمحكمة المليا": "مت 
كان من المقرر قانونا أن الإحكام الصادرة من المجاكم او الجالس 
القضانية التي لا تكون قابلة للطعن فيها بالىارضة أو الاستتناف حور 
التماس إعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو ممن ابلع 
قانونا بالجضور فإن القانون اشترط لقبول التماس إعادة النظر أن 
تكون هذه الأحكام استنفذت طرق الطمن المادية فيها ذلك أن الطعن 
بالنقض لا يعت من طرق الطمن العادية وإنما يعتبر من الطرق غير 
العمادية , وأن قضاة الموضوع بقبول التماس إعادة النظر ف ميعاد الطعن 
بالنقض كانوا قد التزموا بتطبيق القائون". 


فالنص الجديد يمنع المع بين الطريقين فى ذات الوقت إذ لإ 


جور الطعن بإلتماس إعادة التظر ف الأاحكام والقرارات والطعن فيها 
بالنقتض تناديا لصدور احکام متفارضة 


2 ۳ 
موضوع الشزاع والصادرة EF‏ درجة 2 ا واليال التضانية . 


المادة 9 فت 0 تلطفن بالق الأحكام والترازات یر ق 
بق القبول آو ا دقع عارضَ ا 


المادة 351 لإ يقبل الطمن بالتقض الاحكام الإأحرى الصادرة 4 آخر 
درجة إلا مع الإاحكام و القرارات الفاصلة ف الموضوع . 


المادة 352: لا يقبل الطمن ف ذات الوقت بإلتماس إعادة النظر فف 
الإأحكاء والقرارات المحطعون فيها بالنتض, 


'- قراررقم 21056 مورخ فى 1984(01/21. صادرعن النمكمة الملهاء لة افضانبة عده | لة 1989, ص ۱43 
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الفنرع الثاني 
لايملك الجق ف الطمن بالنقض إلا: 

1 ممن كان طرقا فى الجصومة. وف حالة الو فاة جوز لذوي 
الجتوق ممارسة الطمن بالنقض بدلاعن الخصم المتو فى, 

2 النانب العام لدى المجكمة المليا إذا علم بصدورحكم أو قرار 
فى آخر درجة من محكمة أو مجلس قضاني» وكان هذا الجكم 
او القرار خالفا للقانونء ولم يطعن فيه احد الخصوم 
بالنقض فى الإجل فله أن يعرض الامر بعمريضة بيطة 
علن الجكمة العليا التي تفصل فى الطعن بدون إحالة. من 
امثلة ذلك ان تقرر + جهة الموضوع؛ تقسيم التركة خلافا 
لاأنصبة RA‏ الأسرة. 
ولآن الطمن بالنقض من جانب التيابة العامة يدعن الطمن 
لصالح القاتون. فلا يمكن للنيابة العامة أن تطمن بغير 
الوجه الوحيد الوارد ف المادة 353 ادناه وليس لها أن تسس 
طعنها على الإأوجه المذكورة فى المادة 358 من القانون 
الجديد. فالنيابة العامة تتدخل هنا لجماية القانون الذي 
طبق بطریق غور سلیم تفادیا لب وز قضاء متضارب. وف 
حالة نقض هذا الجكم أو القرار لا جوز للخصوم التمسك 
بالقرار الصادر من امجكبة العليا للتخلص مما قضن به 
ست ن ت ی 


الجقو 

غير آنه إذا علم الشاتب العام لدئ الجكىة العلياء بصدورحكم أو قرآرفٰ 
خر درجة من محكمة أو مجلس قضاني» وكان هذا الجكم او القرارغنالفا 
للقاتون ولم يطعن فيه احد الجصوم بالنقض ف الأجل. قله أن عرض 


ر ا ا 
نقض هذا الجكم أو القرار لاور للخصوم التمسك بالقرا 
من اة المليا للتخلص مما قضن به الجكم أو القرار 


' انظر المادة 297 من ق إم 
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اما إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجرنة مكل دعوى 
إستعادة المنثات من طرف اللاك الإصليين مقابل التمويض للمسنفيدين 
عملا بالقانون رقم 90 25 المؤرخ ف 1990/11/18 المتضمن قانئون التوجيه 
المقاري المهدل بالامر رقم 95. 26. فإن رفع الطمن بالنقض من أحد 
الخصوم ينتج اثاره بالنسبة إلى الباقي حتن ولو لم يطعنوا بالئقض . 
وإذا رفع الطمن بالنتض ضد أحد الخجصوم دون e‏ وكان الموضوع 
غير قابل للتجزنة» فلا يقبل الطعن مالم يتم إستد ء باقي الخ+صوم. 


2 ۰ ع ۰ 
بالتقض من أحد الخجصوم ينتج آثاره بالنسبة لہ 
يطمنوابالنقض . 
وإذا رفع الطعن بالنقض ضد أحد الخصوم ق موضوع غير قابل 
للتجرنة. لا يكون ذلك الطعن مقبولاء مالم يتم إستدعاء باقى الخصوم . 


الفرع الثالث 
آجال الطعن بالنقض 


اعتمد المخرع بالنسبة لأجال الطعن بالنتض نفس الطريقة 
المتبعة ف المادة 336 المتملقة باجال الإاستنناف حيث سميز المادة 354 
آدناه بین حال التب لتبليع الرسمي شخصيا أو ف الموطن الجقيقي او المختار 
خلافا للمادة 235 من ق إم التى ججعل من ميعاد تقديم الطمن بالتقتض 
مُهرين من تاريخ التبليع إما إلى الشخص نه أو فى موطنه الجقيقي أو 
المختار 


بموجب النص الجديد. ير فع الطعن بالنتض فى أجل شهرينر 
يبدا من تاريخ التبليغ الرسمى للحكم المطمون فيه إذا م شخصيا 


ويكون الأجل شلاثة رق آثهر إذا تم التبليع الرسمي فى موطنه الجقيقي أو 
الختا 
ر 
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ولا يري أجل الطمن بالنقض فى الأحكام و القرارات الفيابية؛ إلا 
بعد إتقضاء الإجل المقرر للمعارضة وهو تهر فيصبح الإجل إما e‏ 
اثهر من تاريخ التبليخ إلى الشخص نفسه أو أربعة أثهر إذا تم التبليع 
الرسمي فى الموطن الجقيقي او المختار 


آما إذا تقدم احد الخصوم بطلب الماعدة القضانية. فإن سريان 
لجل بالنبة للطمن بالنقض او إيداع المذكرة الجوابية يتوقف من 
تاریخ تقديم الطاب . ويتانف سريان الإجل من جديد للمدة المتبقية 
إبتداء من تاريخ تبليخ الممن بقرار مكتب المساعدة التضانية بواسطة 
سال نة مخ إشمار بالاستلام. إن الإثر الموقف لطلب الماعدة 
القضانية يغزرمبدا الجق فى الدفاع. 


التبليغ الر ى المطمون قيه إداع ثخصيا. 
ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى فلاثةرق أشهر إذا عم التبليغ الرسمي فف 


موطنه الجقيقي اوالمختار' 
الماد ١:355‏ يري أجل الطعن بالنقض فى الاحكام والقرارات 
الفيابية »إلأبعد إنقضاء الإجل المقررللمعارضة. 
أجل الطعن بالنقض او اجل إيداع المذكرة الجوابية : 
المادۃ 357:يستانف سريان أجل الطعن بالنقض او اجل ايداع المذكرة 
الجوابية للمدة المتبقنة, إبتذاء من تاريخ تبليع المعني بقرار 


أ انظر الماءة 1/235 من ق إم 
.انظ الماد 1/237 من ق !م 
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المطلب الثاد 
وجه ا 


بالنتقتض تضاعف ثلاث مرات مقارنة بما تتضمنه المادة 233 من ق إم . 
إلاان دراسة تحليلية للمادة 8 الجديدة. مكنتنا من الاستتتاج الآتي : 

آولا/ أن المشرع احتفظ بوجه واحد كما جاء ف المادة 233 من 
ق إم يتعلق بإنعدام الأساس القانوني 


شانیا / آن المشرع قام بتجزنة أوجه نقض واردة فى المادة 233 من 
ق إم مڪ تعديل طفيف وتقصد بها : 


ا خالفة قاعدة جوهرية ف الاجراءات› 

2 إغقال الإأشكال الجوهرية للإجراءات 

3 عدم الإختصاصض› 

4 تجاوزاللطة 6 

ك مخالفة القائون الداخلي» 

6 مخالفة القانون الأإحنبي المتملق بقانون الأسرةء 
7 إتعدام التبيب» 

8 قصورالت بيب 


فالثا / أن المشرع أدمج ثلاث أوجه تتضمنها المادة 194 من ق إ م 
المتملقة بالتماس إعادة النظر وهي : 


1 الڄکم بمالم يطلب او باڪثر مما طلب. 
ت السهو عن القصل فى أحد الطلبات الإصلية › 
3 إذا لم يداف عن ناقصي الأهلية . 

رابعا / أن المشرع أضاف سنة أوجه جحديدة هي؛ 


1 تناقض التبيب مج المشطوق. 
2 مخالفة الاضاقيات الدوليةء 


266 


3 تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة ف الجكم 
(والقراں 

4 تناقض آأحكام أو قرارات صادرة فى آخر درجة. عندما 
تكون حجية الشيء المقضي فيه قد أثيرت بدون جدوى وف 
هذه الجالة يوجه الطمن بالنتض ضد آخر حكم أو قرار من 
حيث التاريخ. و إذا تأاكد هذا التتاقض. يفصل بتاڪيد 
الجكم أو القرارالآول. 

5 تناقض أحكام غير قابلة للطعن المادي. فى هذه الجالة 
يكون الطعن بالنقض مقبولاء ولو كان أحد الأحكام 
موضوع طمن بالنقض سابق إنتهى بالرفض . وف هذه 
الجالة يرفع الطعن بالنقض حن بعد فوات الأإجل 
المخصوص عليه ا المحادة 354 اأعااه وحب توجحيهه ضد 
الجكمين.وإذا تاكدالتتاقض. تقضي المجكمة المليا 
بإلغاء أحدالجكمين (والجكمين معا 

6 وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الجكم أو القرار 


المادة 358: لا بني الطعر 
الأوجه الآتية: 


ا خالفة قاعدة جوهرية ف الاجراءاتث 

إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات. 

عدم الإختصاص. 

بجاوزاللطة› 

عخالفة الأتقاقيات الدولية» 

إتعدام الأساس القانو تي 

إتعدام التتيب 

قصورالتسبیب 

تناقض التبيب مع المخطوق؛ : 

0 المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة فى الجكم 

والقران 

تناقض احكام أو قرارات ضادرة فى آخر درجة؛ عندما 
: ضی فيه قد آثورت بدون جدوی وف 


Omission des formes : د إغفال قاعدة جوهرية ف الاجرا ءات‎ SS FEE 

يو : ضد آرم 3 ب 
حيث التاريخ وإذأ تاكد هذا التاق substantielles de procéder E a‏ ورد ذكر الو ج 1 لمتملق بالاغفال 
قاصرا عل قاعدة جوهرية إنما إغفال الاشكال الجوهرية بصيغة 
الجمع. والاغفال هنا يشمل عدم تطبيق ماهو مقرر فى القائون 
كاإجرا.ات جوهرية منها صدور القرار دون ذكر اسما. القضاة 
المخكلين للجلسة. ما المخالفة «0ناداه۷ فهي تطبيق عخالف لقاعدة 
إجحرانية جوهرية منها حرمان الخصوم من الجق فى الدفاع. 


r E‏ 3 عد الاختصاص : ويكون إما مطلقا أو ببب نوع الدعوئ وف 
TU r‏ ضمن منطوق الجكم اوالقرار الجالين هناك ساس بالتظام العام وبالتالي نحور إشارتهما كوجه 
لجکم بمالم يطلب وبا ڪٿ ر مما طلب؛ للنقض امام ابجكمة العليا حن لاول مرة. 
الهو عن الفصل ف اح الظلبات الإصلية: ْ 

ل : 4 تجاوزالسلطة : مسالة لا تزال حل جدل فقهي وقضاني بين من ير 
بان مفهوم جاور السلطة مناه تدخل القاضي فى اعمال الللطتين 


تر IIE‏ التنفيذية والتشريعية» وهر فى تجاوز اللطة, أن يمتح القاد 
اجه تنظ ب کماجا ف د9د سنق ام ا 
انعدام الاساس القائوني: تشر ابتداء بان المغرع حذف من صياغة يكلف بالجضوراو توجيه انتقادات للثاهد. 
الوجه كما ورد ف المادة 233 من ق . إ. م مصطلح "حك" 
قنام ا لازو وا بی الج سای کی پا بي عار استبمد المشرع من القائون الجديد الخجطا فى التطبيق وابقن عل 
وقانع الدعوى E E‏ مخالفة القانون الداخلي بعتن القانون الوطني بما فيه القوانين 
2 والمراسيم التتظيمية. ويعتب النقر السين او غير السليم للقائون 
الأوجه امجتنظ بها كما جاءت فى المادة 233 من ق إم م التحرئة : ثابة عنالفة له, من أمثلة ذلك أن محكم القاضي برفض دعوى 
EE. 2 OS‏ متاوعة عقارية ببب عدم تهر العريضة رغم أن ضند 
ا مخالفة قاعدة جوجرية فى الاجر|.|ت: Violation des formes‏ الملكية ا ني تم إعداده ف ظل نظام الشهر الث لشخصر اي قبل 
substanticlles de procéder‏ تثبت المخالفة حیتما لا يلتزم صدور قانون التوثيق رقم 91/70 ظنا من القاضي بان ثهر المريضة 
القاضي بمراعاة قاعدة قانونية مقررة كت طائلة البطلان منها يشمل العقود الجررة سواء ف ظل تظام الشهرا - لشخصي أو الميني. 


حضورئفس القضاة الدين تداولوا ف القضية أثناء النطق بالجكم. 
6 مخالفة قأانون أجنبى متعلق بقأنون الأسرة : عخضع هذا الوجه 
لا يترره القانون الدولي الخجاص لاسيما سريان القوائين علنى 
الأشخاص الواردة ق القانون المدئي ابتداء من الحادة 10 
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8۔ قصورالتسبیب : 


بالنسبة للوجهين 7 و 8 اعلام فإن القرق الوحيد بيتهماء أن انعدام 
التبيب يتوم حينما لا ينظر القاضى لكل الادلة المقدمة أو أوجه 
الدفاع أو الطلبات سواء بالقبول أو الرفض. بيئما نكون بصدد قصور 
ف التسبيب عندما لا تكفى الأسباب المستتد إليها لتبرير منطوق 
الجكم كان ياتي فى الجيثيات بان الضرر ثابت دون توضيج للملاقة 
السببية المنشنة ل 


الأوجه الثلاثة المديجة : والتي تتضمنها المادة 194 من ق إ م المتفلقة 


الجكم بمالم يطلب أو باكثر مما طلب : إستنادا إلى القاعدة 
ال تتصر على أن القاضي لا ينشى طلبات من تلقاء نضه نيابة 
عن الخجصوم أو محل علهم ‏ إنما ينظر ويقدرما طلب مثه. حفاظا 
عل حیاده. 


2 السهو عن القصل فى احد الطلبات الأصلية: نشي هنا إلى أن 
المشرع حصر جال السهو خلافا للمادة 194 اعلاء الى تتص على 
الطلبات دون ضابط مما بجعلها تشمل الطلبات الأصلية والنرعية 
والمقابلة . 

358 إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية : الفرق البسيط بين المادة‎ KK 
من القانون الجديد و المادة 194 من قق إ م» أن المادة الإأخيرة تشير إلى‎ 
عديمي الأهلية . لكننا نرى بان عدم الدفاع عن ناقصي الأهلية‎ 
يستفرق عديمي الأهلية من باب الأاحق بالجماية.‎ 


یا الإوجه الممتحدة فتتضمن: 
1 عالفة الاضاقيات الدولية؛ ينسجم هذا الوجه مع أحكام الدستور 
الى تقضي بمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القائون 
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2 تناقض التبيب مع المنطوق: بما ان المتطوق هو المي عن 
امو قف النهاني للقاضي بعدما یکون قد مهد له بالاسباب الت ادت إلى 
تكوين قناعتةه. فالوجه المتحدث يستمد ضرورته من الادة 277 
التي تمنع النطق بالجكم قبل تسبيبه. 


د ريف المضمون الواضح والدقيق: لايتصد بالتحريف هناوقوع 
ٿıgj «Dénaturation des termes clairs et précis dun ecri‏ 
نما تحويل المضمون عما صيرخ لأاجله كان يستند القاضي إلى وشيقة 
قدمت للمناقثة على أساس عقد هبة فيمتب مضموتها مطابقا 
لمقد بيع أو يعت القاضي ثكوى المومن لدى مصالح الضمان 
الاجتماعي نتيجة عدم استلامه بطاقة التامين. طمنا مسبقا ضد 
سند حصيل وفقا للمادة 4 من القاتون رقم 08 08 المؤرخ فف 
3 فيتري 2008 المتعلق بالمنارعات ف مال الضمان الإجتماعي. 


4 و5 التتاقض وفقا للوجهين الجاملين رقم 13 و 14: 
يتميز التناقض الموجب للنقض بين ما مضمون الوجه الجامل لرقم 13 
والوجه الموالي له آي رقم 14 الواردين ف المادة 358 من القانون الجديد فى 
ثلاٹ نقاط : 

يكون التناقض فى الوجه 13 بين أحكام أو قرارات صادرة فى آخر درجة 
بينما يكون التتاقض فى الوجه 14 بين أحكام غير قابلة للطمن 
العادي دون القرارات. 

بد يوجه الطعن بالتبة للوجه 13 ضد آخر حكم لم ياخد فيه 
القاض, بعين الاعتبار إثارة حجية الشى ء المتضمن فيه أمامه» بينما 
يوجه الطعن فى الوجه 14 ضد حكمين لصموبة التتفيذ لإن كلبهما 

ج يفصل فى حالة تاكد التتاقض بالنبة للوجه 13 بتاڪيد 
الجكم أو القرارالاول, بينما تقوم الجكىة العليا بإلغاء احد الجكمين 
أوالاثنين معا بالتبة للوجه 14, 


6. وجود مقتضيات متتاقضة ضمن منطوق الجكم او القرار: 


ڪان يصدر حکم بطرد ثاغل لثقة بدون سند أو وجه حق مڪ 
إلرام المالك بان يد فع له تمويضاعن التحينات., 
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ووفقا للمادة359 ادناه لا تقبل أوجه جديدة للطمن بالنتض 
بإستثتاء الأوجه القائنونية المجضة أو تلك النابجة عن الجكم أو القرار 
المطمون فيه . فامجكمة المليا باعتبارها جهة قانون لا تتصدى إلا 
للمسانل القانونية المجضة أو تلك الت نمت عن الجكم أو القرارامطعون 
فيه. فى حين تسمح المادة 360 ادناه للمحكمة المليا » بان تثور من تلقاء 
تفنها وجها أو عدة أوجه للنقض الواردة فى المادة 358 من القائون 
الجديد ولو لم يثره أو يثرها الطاعن متن رآت ذلك ضروريا لجسن 
تطبيق القانون. 


المطلب الثالث 
الفرع الأول 
صورالنقض 
يأخذ النتقض ثلائة صور؛ 
1 نقض كلى اوجزني للحكم المطمون فيه 


2 نقض م الاحالة : 


'- ادظر الماد ة 234 من ق م ۔ 
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اولا/ النقض الكلى اوالجزني للحكم المطعون فيه 


جوز للمحكمة العليا نقض الجكم أو القرارالمظعون فيه كلبا إذا 
كان الوجه أو الاوجه المثارة تفر ق مضمون الجكم او القراربأاكمله: 
وقد يقتصر النقض على شق من الجكم أو القرارالمطمون فيه إذا تعلق 
ججزء من الجكم أو القرار شر بطة أن يكون قابلا لاإتقصال عن الأجزاء 
الإخرى . 


الماد 363: يتم نقض نقض الجكم أو 2 
ويكون التقض جرتيا إذا ا »من الجکہ کے راقرا قایل للانفصال 


عن الأجزا. الإخرى .' 


1. النقض الكلى للحكم المطعون فيه 


إذا صدر الجكم أو القرارالمطعون فيه بثان موضوع واحد وطعن 
فيه بالنقض ثم استجابت الجكمة العليا للمذكرة فنقضنه لإاحد 
الأوجه أو كل الاأوجه المثارة, فان النقتض يمتد للحکہ أو القراربرمته 
فيکون النقض ڪليا. من أمثلة ذلك . الطمن ف دعوى صحة وتفاذ 
المقد اوی دعوی تثبیت الملكة وغيرها من الدعاوئ التي تتنحصر ف 
مو ضوع وأسحد. ویترتب عل نقض الجكم أو القرارالحطعون فيه ڪليا 
إعتباره كان لم يكن. وعندنذ تزول كل اثاره وتعود الجال إلى ما 
كانت عليه قبل صدورالند المطعون فيه 


وإذا تعددت موضوعات الدعوى وتعددت تبعا لذلك الطلبات 
فيها مثل المطالبة بطرد المتاجر ود فع بدل الابجار المتاخر والتمويض 
عن الأضرار المادية التي لجقت بالعين المؤجرة» وصدر الجكم أو القرار 
المطعون فيه بإجابتها جميما أو برفضها جميعا ثم طعن بالئقض فى 
ڪل ما قضي به٬‏ فإن نقض الجكم او القرار .اعته هذا التققى ماما 
إذا انصر فت الإوجه المثارة إلى جميع أجزانه» وقبلتها جهة النقض جميمها. 


'- انظر الماد 266 من ق م 
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هناك حالة آاخری يعت فیها النقتض كليا, إذا ركز الحلاعن 

شق من الجكم أو الترار فقط دون شقه الآخر وينقض الجكم أو القرار 
ET E Pb Ta‏ . مثال ذلك أن يضدر 
حكم او قراربتثبيت ملكية المطمون عليه وإلزا م الطاعن بالتعويض عما 
فات المالك من ربح وما لجقه من خسارة . م يطعن اإمكوم عليه فی شق 
الجكم المتملق بتثبيت الملكية فقط. فإذا د نقض الجکم ار القراں كان 
دقضا كليا يمتد اثر للشق المت ف بالتعمويض فيمتير منقوضا 
بالرغم من أنه لم يطعن فيه لآن القضا hh TES‏ : 
الملكية وبزوال المحلكية يزول سبب استحقاق التعمويض 


2 النقض الجزني للحكم المطعون فيه 


إذا صدر الجكم فى عدة طلبات يسنقل كل منها عن الاخر 
وتضمنت مذكرة الطعن وجها أو أوجها تخص واحدة متها بصورة 
مشفردة. فنقض الجكم أو القرار بالنبة للشق موضوع الطمن. قإن 
النقض يكون جزنيا و لا يزول إلا الجزء المنقوض وتعتب الطلبات 
الأخرى التي لم يمتد الطمن إليهاء قد قبلها الطاعن وحارالجكم بالنسبة 
لها قوة الأمر المتضن فيهء فلا جوزلجهة الاحالة التصدى لها. من أمثلة 
ذلك الطعن بالنقتض ى حکم يقضي بالتمويض عن المدة والطلاق 
وبدل الإجارلاذم الجاضنة ونفقة الأولاد ا طمن الزوج فى شق واحد 
من الطلبات المتجابة دون الأخرئ. فإن نتض الجكم أو القرارلا يمتد 
بالضرورة إلى باقي الطلبات لكونها ان عن بعضها البعض ومرتبطة 
بالمطالبة الإصلية وهي فك الرابطة الزوجية. 


ثانيا/ النقض مع الإحالة 


مت قبلت الجكىة العليا الطعن من حيث الشكل والموضوع» ينقض 
الج او القرارالمظعون فيه. ويترقب عن دلك النتانج التالية: 


من حيث الإحالة : تيل الجكمة العليا القضية إما امام 
الجهة القتضانية التي اصدرت الجكم أو القرار بتشكيلة 
جديدة أوامام جهة قضانية أخرى من نفس النوع والدرجة 


2 من حيث الآثار: يميد قرارالنقض الجصوم إلى الجالة التي 
كانوا عليها قبل الجكم أو القرارالمنقوض فيما يتعلق 
بالنقاط الى شملها النتض سواء كان النقض كايا او 
جزنيا بجيث لا بجورلجهة الإاحالة بسط ولايتها علن نقاط 
لم يشملها النتض. 
كما يترتب على النقض وبدون حاجة لاستصدار حكم 
جديد. الالفاء بالنتيجة لكل حكم صدر بعد الجكم أو 
القرار المنقوض, جاء تطبيقا آو تنفيذا له او كان له 

' إرتباط ضروري به. من أمثلة ذلك ان يطعن بالنقض فى قرار 
قضى بإلفاء مقررنقل تلقاد لعامل إلى ملحقة المؤسسة التي 
يعمل بها وقبل القفصل ف١‏ ر ا 
بالتمويض عن الضرر ر عن القرار | . فإذا 
نقض القرار المطمون فيه الفي الجک ا ا بالنتيجة 

وبقوة القانون فيصبح غير قابل للتنفيذ. 


التضية إا 0 الجهة | تاه الي اضرت اجک والترار بتكيلة 
يميد قرارالتقاش اضر إل الجالة الى كاتوا علبها قبل اجك ار 


ألقرارالمنتوض فيما يتملق بالنقاط الي شملها الشقض . 
ڪيا يتزتب علن النقض وبدون حاجة لاستصدارحکم جحدیدالالغا. 
آو تنفیذاله آو کان له إرتباط ضروري به. 


ثالثا / النقض بدون الإحالة 


قد يستتد الطعن بالتقض إلى أوجه سديدة تؤدي حتما إلى تقض 
الجكم أو القرارالمطمون فيه ومع ذلك تبحث جهة النقض فيمامحتمل أن 
يقضن به إن تمت الاحالة. فان تبين لها أن قرارانجكمة المليا فيما فصل 
فيه من نقاط قانونية لا يترك من النزاع ما يتطلب الجكم فيه. فإن 
النقض يكون بدون إحالة. 
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طريق دعوى تفضررية تختص بها الجهة القضانية التي أصدرته دون 
غيرها. فاإذا قامت امجكمة المدنية بتضسير حكم جزاني ف شقه المدني. 
يعتبر حكمها غور سليم ومخنالفا للقانون مما يستوجب معه نقض القرار 
الذي ايده دون إحالة 3 


ووز كذلك النقض بدون إحالة والفنصل فى النزاع نهانياء 
عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا وقدروا الوقانع بكيفية تسمح 
للمحكمة العليا أن تطبق القاعدة القائنونية الملانمة. فمنى رأات جهة 
النقض بان لا جدوى من الإحالة مادام قضاة الموضوع قد بسطوا ولايتهم 
الكاملة من حيث المعاينة وتقدير الوقانع ولم يبق إلا تطبيق القاعدة 
القأانونية الملانمة. تقوم بنقض الجكم أو القرارالمطعون فيه والفصل فى 
النزاع تهانيا وفقا للقاعدة القانونية الملانمة. 


جوز للمحكمة العليا ان تمده النقض بدون إحالة إلى احكام 
سابقة للحكم أو القرارالمطعون فيهء إذا ترتب على نقضهما إلغاء تلك 
الأإحكام بالتبعية. فى هذه الجالات.تنصل امجكمة العليا بتحديد من 
يتحمل المصاريف القضانية المترتبة على مراحل الخجصومة امام قضاة 

اد 365: إذا ڪان قرار اء ياء صل قيه من نقاد 

قانونيةء لا يترك من النزاع ما يتطلب الجكم فيه. فإن النقض يكون 
بدون إحالة. 
جوز كذلك التقض بدون إحالة. والفصل فى النزاع نهانيا. عندما 
يكون قضاة الموضوع قد عاينوا وقدروا الوقانع بكيفية تمح 
للمحكمة المليا أن تطبق القاعدة آلقانو نية الحلانية. 


جوز للمحكمة المليا أن تمدد النقض بدون إحالة إلى احکام سابقة 
للحكم او القرارالمطعون فيه إذا ترتب على نقضهما إلغاء تلك الإاحكام 
بالتبعية. 

ق هته الجالات تنصل الجكمة الليا بټحدید من تحمل المصازيف 
القضائية المترتبة على مراحل الجصومة أمام قضاة الموضوع. 

ويكون قرارالجكمة المليا قابلا للتنفيد” 


' - قراررقم 30985 , مورخ ف ۱984/01/04 , جلة قضائية عدة 2 لستة 1989, ص 47 
انظر الاد 269 من ق م 
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الفرع الثاذ 
إخطارجهة الاحالة 


إن القرار المتضمن إحالة القضية إما امام الجهة القضانية الى 
اصدرت الجكم او القرار المتضمن الاحالة على نفس الجهت بتككيلة 
جديدة أو آمام جهة قضانية اخرى من تفس النوع والدرجةء لا يعني بان 
إخطار جهة الاحالة يتم بصورة آليةء إنما يتم بسمي ممن له مصلحة ف 
ذلك. 


إذ تخطر جهة الاحالة بموجب عريضة تتضمن البيانات المطلوبة 
فى عريضة إفتتاح الدعوى مرفقة بقرار النقض. وقد حدده المخرع 
اجاا لإيداع المريضة تحت طائلة عدم القبول المثارة تلقانيا. فجعله 
قبل انتهاء أجل شهرين ر2) من التبليع الرسمي لقرارانمجكمة المليا للخصم 
شخصيا» و يمدد هذا الأجل إلى شلا رق أثهر. عندما يتم التبليع 
الرسمي إلى الموطن e‏ أو المختار. ويسري أجل الشهرين(2) حت ف 
مواجهة من بادربالتبليع الرسمي. 


وجب التمييز هنا بين الأجل المقررلقوط الخصومة وهو سنتان. 
يسري إبتداء من تاريخ النطق بقرارالنقض من طرف المجكمة العلياء 
وبين أجل إخطار جهة الإاحالة. فالسقوط يكون نتيجة لمدم قيام 
صاحب المصلحة بما يلرم لاعادة سير الخصومة سواء بطريق العمداو 
نتيجة الاهمال. أما اجل إخطار جهة الاحالة فهو مرتبط بتاريخ 
التبليع الرسمي الذي بجحب القيام به خلال مهلة سنيين وإلا سقطت 
الخصومة أاصلا. 

یترتب عل عدم إعادة الور فى الدعوى امام جهة الإاحالة فى 
الأجال أو عدم قابلية إعادة الي فيهاء إضفاء قوة الشيء المتضي به 


للحکم الصادر َ اول درجة» عندما یکون القرار المنتوصض قد قضن 
بإلغاء الجكم المستانف. 
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: حطر جهة ار بموجب عريضة»تتضمن البي 
المطلوبة فى عريضة إفتتاح الدعوى» مر فقة بقرار النقض, و بجحب إيداع 
المريضة. تحت طانلة عيم القبول المثارة تلقانياء قبل انتها.ء أجل 
شهر ين2 من التبليغ الرسمي لتراراإجكمة المليا للخصم شخصياء و يمدد 
هذا الإجل إلى ثلائةر3) أثهر. عندما يتم التبليع الرسمي إلى المحوطن 
الجتيقي أو المحختار 


يسري أجل الشهرين ر حن فى مواجهة من بادربالتبلیخ الر 

یترتب على عدم إعادة الير فى الدعوى أمام جهة الإحالة ف الإجال او 
عدم قابلية إعادة السير فيهاء إضقا » قود الشيئن القضي به للحكم 
الصادر ف أول درجة. عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بإلناء 

الجكم المتانف. 

تتانف جهة ت الاحالة, النظر فى الدعوى فى مرحلة الإجراءات التي لم 
يشملهاالنقض ' 


ونظرا لكون جهة الاحالة هي جهة من نفس درجة الجهة التي 
اصدرت الجکہ أو القرا رالذي ثم نقضه؛ فهي تملك سلطة النظر ف الأوجه 
الجديدة المثارة من طرف الخجصوم دعا لادعاء اتهم پاننتشاء الآأوجه 
الرامية إلى عم قبول الاستنناف. إذ لا تقبل هذه الأوجه إذا لم يثرها 
الخجصم الذي 5 فدم طلبات ق الموضوع ایا م الجهة القضاتية الق أصدرت 
الجكم أو القرار المنتوض. وخضع قبرل الطلبات الجديدة لننس 
القواعد المطبقة [مام الجهة التضانية التي أصدرت الجكم أو القرار 
المنقوض. 


يعتير الخصوم الذين لہ یروا أوجها أو اعا ات جحديدة 
متمکن بالآوجه والطلبات التي سبق إثارتها آمام الجهة القضانية 8 
أصدرت الجكم أو القرار المنقَوض وبالتالي يمكن لجهة الإحالة أن 
تؤسس حكمها أو قرارها إستتادا إلى مام إثارته قبل النتض . 


'- انظر ادن 272ر 273 مق إء 
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طراف [ثار تدعیم د 
a‏ الرامية إلى عدم قبول الاستثناف KT‏ الجمت 
الذي قدم طلباته ف الموضوع اا م الجهة القضانية التي أصدرت الجكم 
أوالقرارالمنتوض. 


المادة 369:منضع قبول الطلبات الجديدة لنفس القواعد المطبقة اما 


المادة RY‏ :بعتي الخصوم الذين لہ يثرو أوجها أو ادعا ا جحديدذي 
الي أخترت الجکہ االترارالشقوض 


آما بالنبة للتدخل. فقد كرست المادة 371 ادناه إجتهادا 
للمحكمة المليا الرافض لتدخل الفير أمام جهة الإحالة. فى حين» وقصد 
تعزيز الجق فى الد فاع يمكن للأشثخاص الذين كانوا خصوما امام 
الجهة القضانية المنقوض حکمھا ولم یکونوا طرفا امام الجكمة 
العلياء. أن يستدعوا فى الخجصومءة الجديدة. كما يمكنهم التدخل 
الإختياري فيها إذا meet‏ 1 نقض الجكم او القرار مساس بجحتوقهم 
ولهم كذلك المبادرة بإخطارجهة الإحالة . فإن لم يتمكنوا من استلام 
نسح من قرارالنقض, مختص الرنيس الأول للمحكمة العمليابتوية كل 
إثكال قد يطرا بان تليم النسج أهولاء الأشخاصض. 


2 312 2 للزشخاصض الذين ڪائوا خصوما امام الجهة 
يستدعرا و ف ایرب ان o‏ يمکنهم التدخل الاختياري 


المادة 373:يمكن تاا المذكورين فى المادة 372 اعلام طبتا 
لنفس الثشروط . المبادرة بإخطارجهة الالحالة, 
يقوم الرنيس الإول للمحكمة المليا بتوية كل إثكال قد يطرا بشان 
تليم تخ من قرارالنقض لهولاء الاثخاض . 
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الفرع الثالث 
فصل جهة الاحالة ف الخجصومة 


والقائون باستثناء المسازل غرر المشمولة بالنقض. كما بحب عليها أن 

تطبق قرارالاحالة فيما يتعلق بالمساتل القائونية التي فصلت فيها 
جهة النقض. المشرع هنا أكد مضمون المادة 268 من ق إم الوارد فى شانه 

قراوعن الجكمة المليا يقضي بضرورة النقيد بقرارالاحالة بعد القض 1. 


أما جديد المادة 374 ادناه فيتعلق بجالتين: 


ا إذا لم تمتثل جهة الإاحالة لقرار الجكمة العليا القفاصل ف 
مسالة قانونيةء يجوز لهذه الأخورة وبمناسبة النظر فى 
الطمن بالنقض الثائي. البت فى موضوع النزاع. يعادل 
موقف المشرع هنا ما أخد به المثرع المصري وقت تعديل 
المادة 269 من قانون المراقعات لاسيما فقرتها الاخررة 

2 بجحب عللن امجكمة العليا ان صل من حيث الوقانع والقائون 
عند النظر فى طمن ثالث بالنقض ويكون قراراها هذا 
قابلا للتنفيذ, 


لقد أدخلت المادة 374 ادناه »احكاما تبدو غير عادية جير 
a‏ المليا النصل ف موضوع النزاع أثتاء نظرها ف الطعن 
E‏ ووجوبا بمناسبة نظرها فى الطمن الثالث قصد إنهاء 
a‏ . إلإاتتانرى. بان المشرع لم يستحدث حكما جديداء إنما حدد 
الإطار الإجراتي الذي سبق أن تضمننة المادة 4 من القانون رقم 89 22 
المتعلق و ا الجحكمة الىليا* الى تتص.:"..... دد القانون 
صراحة الجالات التي يمکن أن تتكون فيها حكمة موضوع وقانون فى 
نفس الوقت". 


- قراررقم 98890|ء مؤرخ فى 1998/11/18, بحلة قضانية عده 2 نة 1998 صن ئ 


ا 9 22 پک ;1989 .شلق بصلاحياك المكىة الملا رت ظيمها وسو ها . المىدل 
والتمې ج رعدد 53 لستة 1989, 
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جهة الاح من س من نيٽ ف 


ا الاحالة : خلب و 0 فيما يعلق بالمساتل 
القاتو نية التي فصلت فيها الجكمة العليا, 
إذا لم تمتثل جهة الاحالة لقرارالمجكمة المليا القاصل فى مسالة قائونية» 


جور لهذه الخو ةو بمتانبة النظر ق الطعن بالتقض الثاني البت 8 
حيث الوقاتع والقاتون عتد 


er هذا ا‎ mle re 


المطلب الرابع 
قرارات امجكمة العليا 


تظرا لكون الطعن بالنقض إجراء غير عادي»فإن القرارات 
الصادرة عن المجكمة العليا القاضية برفض الطمن لعدم سداد الوجه أو 
الأوجه المثارة أو بعدم قبوله كلا . لا بور الطمن فيها بالئتض من 
جديد اوالطمن فيها بإلتماس إعادة النظر. 


المطعون فيه بالتقض. ببب قانوتي صحيحج وترفض 
الطعن إعتمادا علن ذلك . كما بجوزلها أيضا رفض الطمن 
بصرف النظر عن السبب القائوني الخاطى إا ڪان زاندا , 


2 ان نحكم على الطاعن بغرامة مدنية من عشرة آلف 
دینارر10.000د ج )إلى عشريین الف دینارر20.000د) دون 
الاخلال بالتمويضات التي يمكن أن محكم بها للمطمون 
ضده. إذا رات ان الطمن تمسني أو القرضَ مئه الإضرار 
بالمطعون ضده. 
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ویکكون الطعن بالنقض تمستيا إذا ما ت سمت ممارسنة بمرور 
زمن طويل عن انتهاء الآأجال القانوئية كانقضاء سنة أو 
ڪر من حصول التبليخ الر للحكم آو القرار أحظعون 
فيه ی چ ااا ب ء نيته ورغبةتة 
ف الإضراربالمطعون ضده. 


الجكمة المليا علن الجصم الذي خسر الدعوی بالمصاريف 
القضانية عملا بالمبدا القاضي بتحمل الطرف الذي خسر الدعوى 
المصاريف. وانسجاما مچ ما هو مقرر امام اجاڪم والالين إا القضانية. 
كما يمكنها استثاء ان تحكم ججعل تلك المصاريف على عاتق 
الجزينة العمومية. 


E rk‏ 2 عن 
E‏ ا 
e‏ 6 جوز للمحكمة الفلياء أن تتتبدل سببا قانورننا خاطنا 
تضمنه الجكم أو القرار المطعون قنه بالنقتض: اد 0 
رترقض الطعن i aE‏ 
الجاطى إذا کان رادا . 


المحادة 377: جوز للمحكمة العليا إذا رات أن الطعن تعسني أو الغرض منه 
الأضرار بالطعون ضده ‏ أن تحكم على الطاعن بغرامة مدنية من عشرة 
آلاف دينار (10.000دج) إلى عثرين الف دينارر20.000دج)» دون الإخلال 
بالتعويضات التي يمكن أن كم بها للمطمون ضده . ' 


ألادة 378,؛ تقتضي المحكمة المليا على الخجصم الذي خسار e‏ 
بالمصاريف القضانةة. 

ڪيا پښکتها آن تحكم بعل اتلك ال 

المدومية 


' -آبظر المادۃ 271 من ت إم 
ء آنظرانارة 270 سن ق إم 
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الميحث الثاني 


یهدف إعتراض الغير الخجارح عن الخجصومة إلى مراجعة إو إلغاء 
الجكم أو القراراو الأمر الاستفجالي الدي فصل ف اصل النزاع. ويشترك 
الإعتراض تح العارضة والاستتتاف من حيث النصل کَ القضية من 
جديد من حيث الوقانع والقائون بينما يتميز عشهما من حيث 
الأطراف المعنية . إذ أن ممارسة المعارضة اوالإستنناف تكون ممن كان 
خصما ف الجكم أو القرارالمطمون فيهماء أما الاعتراضل فيباشره من لم 
يكن خصما فى الدعوى إنما له مصلحة ف إعادة النظر ف القضية. 


عة اض ا E E‏ 


2 من جحديد من يث الوقانج والقانون.‎ a 


حددت المادة 380 اأعلاه النندات القابلة لان تتكون غلا لإعراض 
الفير الجارج عن الجصومة وهي: 
ل الجكن: 
3 القرارء 
د الامر الإستعجالي الذي فصل بى اصل النزاع. بمعنى 
إستبماد الأوامر الولائية. 
والمقصود بالقرارهناء ما يصدرعن جهة الاستئناف لا النقض لن 
القرارات الصادرة عن الجكمة العليا غير قابلة لإي وجه من وجه الطعن. 
وما يؤكد هذا الرآي: 


1 صدورقرارحديث عن ا مجكمة العليا نحمل رقم 331038 مورخ 
2006/0208 يقن ب بان : طعن باعةر اض الفير الجارح 
ا من ق اام نتحدٿ عن اعتراظن الفير الخجارج عن 
الخجصومءة ضد الاحکام والقرارات الصادرة عن مالين 
عور 


283 


2 أن النص الجديديمنع صراحة بموجب مادتیه 375 و 379 
الطعن فى قرارات امجكمة العليا عن طريق إلتماس إعادة 
التظر او المهارضة. فإذا كان المنع يري على الخجصوم 
فمن باب اول أن يمتد أثره ليشمل الفير. 


أا عن جواز الاعتراصض الأوامر الاستمجحالية, فقد کرس 
المشرع من خلال المادة 380 اعلاه ما اسنقر عليه الإجتهاد القضاني حيث 
جاء ف قرارين للمحكمة العليا بان المقررقائونا أنه لكل ذي مصلحة أن 
يطعن فی حکم لم یکن طرفا فيه بطريق اعتراض الغير الجارج عن 
الوا ومن شخ فان کاسیس رفض عل ڪون المادة 191 
الأحكام والقرارات ت القابلة لاعتراض القير انار جن انوم ا 
تفضيرا خاطتا للمادة ويمرطل القرارالمطعون فيه للنقض' . 


المطلب الأول 
الجق ف الاعتراض وآجال ممارستة 


الفرع الأول 
من له حق الإعتراضل 


يجوز عمارسة الطعن بطريق إعتراض الفير الجارج عن الخصومة 
لكل شخص شريطة أن: 
HE re N a Ea 4‏ الامر 
مدعيا أو مدعن عليه أوامتدخلا, 
2 لا يكون ممثلا فى الجكم أو القرار أو الامر المطعون قيه 
E‏ و الأهلية po ET‏ ا 


٠‏ قرار رقم 198357 , مؤرخ فى 1994/02/09 , الفر فة الإجتماعية بانمكية الدليا. ا لجل القضادية عدد 1 لسنة 
99 ص 145 
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ولا يكون اعتراض الغير الجارج عن الخصومة مقبولا بالنسبة 
لجكم أو قرار أو أمر صادر ف موضوع غير قابل للتجرنة. مالم يتم 
ات س 


المادة 381 وز ولم يکن طرف ر 
الجکم أو القرار أو الامر ا فيه تقدیم اعتراض النير اخاح عن 
الصو م ! 
المادة 382: إذا 4 الجكم أو القرار او الإمر صادرا ف شرع قور قابل 
للتجحزنةء لا يکون اعتراض الغير الجارج عن الجصومة مقبولا 0 چ 


استدعا جميع أطراف الجصومة. : 

المادة 383؛ كوز لداتني أحد الخصوم او خلفهم » حن ولو ڪڪ 
ممثلين فى الدعوى تقديم اعتراط الغير الجارج عن الجصوية على 
ا او القرار او الامر بشرط ا يون الجكم أو القراراو الاما الطموق 


الفرع الثاني 
آجال الاعتران 


شت المادة 384 أدتاء لإجل سد الفراع القادوني فما خض 
اشاق ا الجن ف ممارسة هذا الطعن. وقد ميزت المادة بين 
حالتن: 

1 القاعدة العامة آن أجل إعتراد ص الفير الخجارح عن الجصومة 
على الجكم أو القرار او الامر بقن قاتما دة جس عشرة 
(15) سثة. شري من تاریخ صدوره مالم يتص القانون على 
خلاف ذلك , 

2 عندما يت التبليع الرسمي للحكم أو القرار أو الأمر إلى 
الغير. نحدد الأجل بشهرين ا يري من تاريخ التبليخ 
الرسمي الذي بحب ان يشار فيه إلى ذلك الأجحل وإلى الجق فى 
ا اعتراصض الغير الجارح عن الخصومة. 


' - انظر المادة 19۱ من ق إم 
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إو 3 ا 9 قان و 
ا لاحل یدد خر i‏ ینم تم التبليخ الرسمي 


أو القرار أو الامر إن الغي . ويسري هذا الأجل من تاربخ التبلرع الرسمي 
الذي بحب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الجا راض الف 
الجارج عن الخجصومة. 


المطلب الثاذ 
إجراءات الأعتراض والفصل فيه 


الفرع الأول 


يشترط فى الدعوى الرامية إلى رقع اعتراض الغير الجارج عن 
الخصومة أن : 
ا ترفع وفقا للأشكال المقررة لرفع الدعوى» امام هة 
القضانية التي اصدرت الجكم أو القرار أو الأمر المطمون فيه 
وجو زالقصل قى الاعتراض من طرف نفس القضاق 
2 أن تصحب العريضة بوصل يثبت إيداء اع مبلڅ لدى أماتة 


الضبط. يساوي الجد الاقصى اترا اتسس علي 
ف الادة 388 المحقدرة بعشرين آلف دینارر000 .20 


ومع أن إعتراضْ الغير الجارج عن الخصوءة هو طريق طعن غير 
عادي وبالتالي کس اسه آشر روکشم الا ان الخرع 8 منح قات 
فيه وفقا للاشکال المقررة فى مادة الاستمجال وهو 0 ألو قف الا 
إتخذه الخرع بالنسبة للإغةراضَ على النقاذ ألىجل. 
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e al Dk‏ رج عن 
اا 0 E Th‏ 
لا يتبل اعاراض الني الان عن الخصوعة اک رکن نان ال 
يثبت إيداع مبلخ لدى آمانة اب اوی الجد ry‏ من الغرامة 


اا عليهاف الاد 388 آدناء.' 

المادة 386: جوز لقا ضي الاستعجال أن يوقف: عبد Pt‏ أو القرار آه 
الام اعون ¿ قيه باع راض الغير الخارح a7‏ تاب الانکال 
المقررة فى مادة الاستعجال : 


الفرع الثاني 
النصل ف الاعتراض 


إذا قبل القاضي اعتراطض الفير الجارج عن الخجصومءة ج الجكم 
أو القرار او لاي ي لن يتت لقان على إلغاء أو تمديل 
مقتضيات الجكم أو القرار أو الأمر التي اعترض عليها الفير والضارة به 
تطبيقا لمبدا الأثر النسبي للطمن فالالغاء أو التمديل لإ يبري فى 
موأجهة الخصوم الإصليين. إذا حفط الجكم المطعون فيه بإعتباره 
حاترا لججية الشني | فيه بكافة آثار کو ن فیا بخان 
بمقتضيانه المبطلة. باستشا ء حالة عدم قابلية الموضوع للتجحرنة . 


لا عن الخخصومة لايس ولا يشر الحم او الترارالطعود که ل 

فيما تخص جوانبه المحضرة بالمىترضل و لغائدته فقط وان الجكم أو 

القرار عل الطمن باعتراض الفير e‏ يبق عحتنظا 
بقوة الشيء المقَتضي فيه بين أطراقه 


- انظ المادة 192 من 


- رارم 657 r‏ /198706, جحلة كضاتية عند 4 لىة 1990: ص88 
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وجوز الطعن فى الجكم أو القرار أو الإمر الصادر ف شان اعتراض 

الغفير ألجارح عن الخصومة . بنفس طرق الطعن المتررة لاذحكام . ذا 

تم الاعتراض عل حکم جوز إستنناف الجكم الصادرف شان الاعتراضن. 

اا إذا عم الإعتراض على قرار فيجوزالطعن بالنقض ضد القرارالناصل 
ف الإعتراض وهكذا, 


إذا قضى برفض اعتراض الغير الجارج عن الجصضومة. جاز 
الجكم على الهترض بغرامة مدنية من عشرة آلاف دينار 
(10,000د ج )إلى عشرين آلف دينارر20.000دج» دون الإاخلال بالتعو يضات 
لمدنية التى قد يطالب بها الجصوم وهذا للوقاية من المحاورات 
التسويفية. 
واستعمال المشرع لنظ الإجازة » يدل على ان الجكم على المعترض 
E EE‏ على ثيوت التفسف الطعن أا إذا رفض الإغتراض 
بسبب سو تقدیر او خطا غير عمدي من الممترض او لسبب قانوني آخر» 
قلا حکم عل المعترض بالفرامة المدتية لان النقاضي حق دسنوري لا 
جوز أن تصد الفرامة عن ممارسته. 


أما فيما عخص مبلع الكفالة ‏ فقد أضيفت النقرة الاخيرة من 
المادة 388 بمبادرة من لجنة الشوون القانونية ولم تكن تتضمنها المادة 
المقترحة من طرف الجكومة . من وجهة نظرنا . لاتحقق الإضافة شينا 
للمادة وهي مزأيدة عن الطلوب. فالقول يفم امسترداد مبلع الكنالة هو 
شمو عل ت لیوو کار حل رکش عات 5 يات 
ذكرهاء مادات الكنالة هي ضمان ا المعترضن على الجدية. 


الأمرا تیا ا اا اا 
e‏ ایب او E‏ أو الأمر الميترض فيه بآثاره إزاء الخصوم 
ضياتة المبطلة .ما عدا ف حالة عدم 
اف الماد 382 اعلا 


:د قي برق اعتراض:الغير الجارج عن الخضتومة» جار 
الجکم غ ةراض بغزامة مدنية من ع ا ديا 
(10.000د )إلى عشرين ألف ديتارر20:000د ج)»دون الأخلال بالتغويضات 
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شا ا 1 


آلمدنية الى قد يطالب بها الجصوم. 
وف هذه الجالة يقضي يعدم استرداد مبلخ الكفالة. 


الحادة 389: جو زالطعن ف الجكم أو اتقرارآو الامر الصادرق اعتراض الفير 
الجارج عن الخصومءة بنقس طرق الطعن المقررةلاذحكام , 


الميحث الثالث 


El ra‏ البو e‏ الخصہ ا الجهة 
التى أصدرت الأمر الإاستعجالي اوالجكم أوالقرار راود ن¿ فيه 


المطلب الأول 
الهدف من الإلتماس وشروطه 


الفرع الأول 


يدف التماس إعادة التظر إلى مراجعة الأمر الإستعجالي أو 
الجكم أو القرار الفاصل ف الوضوع؛ الجائز لقوة الشيء المتضي به 
والقصل فيه هن جحديد من حيث الوقانع والتانون. ومتح اختصاص 
ا ا الطعن بالالتماس. لتفس الجهة الى أصدر السند المطعون 
فيه يرجع إلى الفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا الطعن. فيو لا 
يدف إل إلا تقدير خاطی إنا إلى إعادة النظر لاجل تقدير جحديد 
ف ضو. ظروف جحديدة. إذ لاك ف أن الجهة الق أصدرت اليتد المطمعون. 
هي أعلم من غيرها بقيمة المناضر المثارة اول مرة بعد اڪتا فيا 
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الفرع الثاني 
خرو لالتماس 


أولا/ أن يتعلق الالتماس بمراجعة أمر إستمجالي أو حكم أو قرار فاصل 
ف الموضوع إذ لا جوز اإلتماس إعادة النظر فيما لا يتصف بالطابع 
التطمي ' كالاحكام الصادرة قبل الفنصل فى الموضوع أو الاوامر الولانية. 


قايا | أن يكون الإعر إستعجالي أو الجكم أو القرارالمطعون فيه حاترا 

وة الین الي به وبالتالي قإن الجكم القابل للإستتناف أو المعارضة 
يکن کک ر موضو إلتماس بإعادة التظر مادامت الأجال لہ 
ننتهي وطرق الطمن العادية لم تسنغرق”. 


ثالثا / أن يكون المنقدم بالطمن؛ طرفا فى الجكم أو القرارأو الأمر المطعون 
فبه اوتم إستدعاؤه قانونا. فمن لم يكن حانزا لصفة الطرف كما هو 
ميين ف المادة 391 ادناه لا يجوز له الطعن بالإلتماس انما له أن يلك 
طريق إعةراض الغير الخارج عن الخ+صومة. 


الجكم و القرار القاصل ف ا والجادز ثوء e‏ ب 
E‏ فيه من حدید E E‏ 


k:- او‎ AR چ‎ 4 N أو‎ 


en ۴‏ مؤرخ فى 2001/02/13 , الفر اة الأإجتماعجة بالمنكية المليا. اليك الثضائية المدد ! 
نة 2002 ص 211 


راز رقم 0 ف 1991701/13 ,الغر فة التجارية والبحرية يانجكمة الملبا,أبيلة القضائية عده 3 
ئ992 


انظر المارة a‏ 
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المطلب الثاني 
حالات إلتماس إعادة النظر 


تحدد الادة 392, بشكل دقيق. حالات التماس إعادة النظر. 
ويتفلو اللامر بالجكم الجانزة لقوة الشيئ المقضي به تهایئ غير القابل 
لاعادة النظر فيه لإنقضاء طرق الطعن العاديت. 


الظروف الجديدة ترج إلى اككاف عتاصر جديدة لم تكن 
ن :تظر الجهج القضائيح غخدما اضندرت: نخكمها المطغونح فة 
بالالتماس» فاذا ما طرحت هذه العتاصر الجديدة عل هذه الجهة 
القضائيت فاته م الان ومن انتغل ان فاوح بحب کیا وإعادة 
(صدار حکم جديد بناء على المناصر الجديدة الت کہ کے کک 
حوزتها لجظة إصدارالجكم الأول. 


لقد اختصرت المادة 392 من القانون الچديد, الجالات الواردة ف 
المادة 194 من ق إم بجيث لم تبق المادة 392 أدناه إلا على سببين وألغت 


1۔ إا لم شراع الإشكال الجوهرية قبل أو وقت صدورالاحکاي 
جش رط آن لا کون بعللان هذه الأر! n‏ 

: a SE E 2 

3 إذا وق غش 

OE eas 4 

5 إذا وجد تناقض فى احكام تهانية صادرة بين تفس الأطراف 
ويا عل ق نانو مخ كي اتويات احق ادو 

6 إذالم يداف عن عديمي الإهلية. 


النظر إلا لاحد الببين الأتيين 
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اء إذابنی الجكم أو القرارآو الام ر على شهاد: هود أو علن وثانق 


اعترف بتزوؤیرهنا أو ا قضانيا تزویرها بهد صدور ذلك 


الجكم أو القرارآو الأمر وحيازته قوة الثيى المقضي به 


2 إذا كنتت بعد صدورالجكم او القرارأو الأمر الجانز لقوة 
الشيئ المتضي به أوراق حاسمة ف الدعوى كانت حتجرة 
ندا لذ آحد الخصوم , 


LEE‏ من خلال مضمون السببين؛ ان المطلوب من الطاعن 
تقدیم إأثبات حول ما گنف بعد صدور الجکم أو القرار او الأهر 
وحيازته قوة اليئ المقضي به يتضمن : 


ا أن الوقاتع المثارة فى الطمن. لم تحط بها القاضي غاا ف 
الدعوى الأولى نتيجة احتجاز الخجصم عمدا لأوراق حاسمة 
ف الدعوئ وقد جاء ف قرارصادر عن الجكمة العليا حمل 
رقم 329187 مورخ فى 2004/11/24 بان احتجاز صندوق 
الضمان الاإجتماعي تقرير الخجية الطبية. يعد حالة من 
حالات التماس أعاأدة التظر » ذلك ان الخبة الطبية تعد 

2 أن الجكم أو القراراو الامر بني على معلو مات غير صحيحة 
ئتيجحة إا لشهادة الزورأو تزویر ادات عملا بالواد ص 
4 إلى 235 من قانون الفقوبات 


الماد 392؛ يكن ديم التماس إعادة التظر لحد السببين الاتيين: 
ا إذا بني الجكم(أوالقرارأو الامر على شهادة تهود او على وثانق 
اعترف بتزويرهاء أو ثيت قضانيا تزويرها بعد صدور ذلك 

الجكم أوالقراراوالافر وحيازت قوة اليئ المتضي به. 
ذا اكکتت با رر ايج أن الكو لمر ايجار لقي 
الشين المقضي به: اوراق حلامة ف الدعوئ. كانت تة 
عمدا لدی أحد الخصوم . 
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المطلب الثالث 
إجراءأت إلتماس إعادة النظر 


عملا بال ادة 393 من التانون الجديد» ير فع التماس إعادة التظر 
فی أجل شهرين رم يبدأ سریانه من تاريج قبوت تزوير شهادة الشاهد أو 
قبوت التزوير أو تاريخ اكتثاف الوثيقة المجتجرة. خلافا ماهو مقرري 
المادة 196 من ق إ م حيث يبدا سريان الأجل من تاريخ تبيخ الجكم 
المطمون فيه. وتلاحظ على نص المادة الجديدة. بان المخرع كان 
منطقيا حينما إعتمد مميار ثبوت الواقعة المبدرة لالتماس إعادة 
الئظل مقارئة بنص ق ١م‏ الذي يأخذ بتاريخ تبليخ السند المظعون 
فيه وبيوم العلم بالواقعة إذا كان الوجه يتعلق بالتروير 

كبا اشترط المشرع لقبول التماس إعادة النظر, ارقاق عريضة 
الطعن بوصل يثبت إيداع كنالة بآمانة ضبط الجهة القضائية لا تقل 
عن الجد الاقصى للغرامة المدنية المقدرة بعشرين ألف ديتارر 20.000 دج) 
مثلما قرو بالنسبة لإعتراض ألفيرر الخارج عن الخ+صومة. 


اة 393: ير فع التماسن [إعادة النظر ف آجل ثهرین ر2. يبدا سریانه 
من تاریج ثبوت تزوير شهادة الشاهد. أو ثبوت التزوير. أو تاريخ 
أاكتاف الو ثيقة امجتجحرة. 

لا يقبل التماس إعادة التظى إلا إذا كانت العريضة مرفقة بوصل 
يثبت إيداع كفالة بأماتة ضبط الجهة التضانية. لا تقل عن الجد 
اللاقضى للغرامة المنضوص عليها ف الماد ة 397 آدئاه, 


ثانيا/ من حيث قيد الالتماس 


برقع التماس إعادة التظر آمام الجهة القضانية التي أضدرت 
الجكم أو القرارأوالامر الملتمس فيه وفقا للأشكال القررة لر فج الدعوي 
بعد استدعاء كل الجصوم قائونا. كبا اضافت الفقرة 2 من المادة 
3 اعلاه قيدا على قبول التماس إعادة النظر يتضمن إرفاق المريضة 
بوصل يثبت إيداع كنالة بامانة ضبط الجهة القتضانية لا تقل عن 


الجد الاقصى للغرامة المدنية المقدربعشرين ألف دينارر 20.000 دج) 
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والمراجعة ف إلتماس إعادة النظر مثلها مثل ماهو مقرر يال 
لإعتراض الغير الجارح عن الخصومة ل تشمل إلا النقاط التي رفع من 
أجلها الإلتماس ولا يمكن ان تمتد إلى التقاط الإخرى مالم توجذد 
ا یا پو و ر رالعلاقة مع النقاط موضوع المراجعة. 
ومنع المشرع صراحة رفع إلتماس إعادة النظر من جديد فى الجكم أو 
ا و الامر ا ق الإلتماس» لا حول دون ممارسة طرق الطعن 
الاخرى 


فإذا رأى القاضى بان إلتماس إعادة النظر رفع بطريقة تعسفيةء 
جوزله الجكم سا 0 الات ماتخو ر ا مدنية من عشرة 
آلاف دينارر10.000دج) إلى عشرين الف دينارر20.000 دج دون الاخلال 
کا الق قد يطالب بها ڪما يتضي بعدم استرداد مبلخ 


الحادة i‏ او س إعادة ابطر ا م الجهة القجيبانية ا 
الحادة 395: تقتصر ألمر ت ف E‏ إعادة اظ عن مقتضيات 


الجکہ i‏ ادر مراجعتها مالم توجد مقتضیات أخرئ 
مرتبطة بها. 


الماد 6لا جوز ديم التمانن: 
القراراوا3مر القاتل ف الافقناس" 


ألمادة 397. جوزللقاضي الج غلل الت الذي .د mL‏ ب 
مدنية من عثرة آلف ديار 310.000 چ ى عشارین الى دینا 
;000 .20 ےد )ادون الإخلال بالتفویضات التى ة فد يطالب بها . 

وف هذه الجالة تطبق آحكام النقرة الثاتية من الماد 388 إى د.2 


اإعادة النظر من جنديد فى الك او 


'-اتظر الاد 199 من ق إم 
- انطر ال اد200 من ق إم 
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الباب التاسع 
تنارع الاختصاص والمنازعات بشانه 


للتمييز بين حالتي تنازع الإختصاص ومنازعات الإختصاص 
علينا التمسك ابتداء بالمصطلحات التي اعتمدها rE E‏ 
at‏ ا یکون پان e‏ قضانية تنتمي 
منازعات الاخساسن تکون بين سا US‏ تخضع IR‏ 


قضانيين غختلفين احدهما عادي وآخر إداري عملا باحکام المادة 3 من 


القائون رقم 98 . 03' المتعلق باختصاصات حكمة التتارع. ويجوز 
استعمال لفظ التتارع كحالة قائمة وقت قيام متازعة بشان 
الاختصاص. 

ومع أن المشرع لم يتطرق من خلال القانون الجديد إلى حكمة 
التتازع. إلا أننا ارتأينا من باب الفاندةء التعرضل لإختصاصات هذه 
الجهة لان ,بعض مواد القائون المنظم لهاء تتضمن إحالة صرعحة إلى 


تطبيق الاجرا ءات المدنية: 
القصل الاول 
تنازع الإاختصاص بين القضاة 


يكون ثمة تنازع فى الاختصاص بين القضاة. عندما تقضي 
جهتان قضانيتان أو اكثر فى نفس النراع بالإاختصاص أو بعدم 
الاختصاص. ولان قارع الإختصاص إجراء غير عادي. قإنه لايقبل إلا 
بعد استتقاذ إجراءات طرق الطعن العادية وإلا كان عبر جانز 
لإمكانية تدارك الأمر بموجب الطعون العادية 


قائۈن عضوي رقم 03-98 r‏ ف 3 پونيو 1908 يتلق باختصاصات غكة التنار وتئظيءها 
وعملها ج رعدد 39 لستة 98 
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الميحث الأول 
جال التتازع 


المطلب الأول 
حالتا التتازع 
تنازع الإختصاض بين القضاة وفقا للماد: 398 أدتاه هو نتيجة 
تفده الجهات القضانية المتسكة بإختضاصها او المقررة لمعد 
اختضاصها تظرا لتعذر القطع بولاية جهة قضانية بنظر النزاع دون 
أخرى نتيجة دقة الضوابط التي وضعها المشرع عند ديد الإاختصاص. 
من أمثلة ذلك الجالة الت يت القانون فییا عل ان رفع الدعوى ینہ 
اما , الجهة التضاتية الختصة دون ذڪر لها عل وجه صريح. هذا 
الابهاء يودي إلى اختلاف مواقف الجهات القضانية مما ينتج عنه قضاء 
أكث من جهة فى نفس النزاع بالإاختصاض أو بعدم الاختصاصن. 
وا التتارع إحدى صورتين إما ان يكون التنازع إتحابيا أو يكون 
نلیا 


2 الا خن 0 بن : 
جهتان قضانيتان أو أكثر فى نضس التزاع بالإاختصضاص ١‏ 


بعتم الاختصاط .' 


الفرع الأول 
التنازع الا حابي 


٠‏ يكون التناز إبجابيا حينما تقضي جهتان قضانيتان أو آأاكئر 
ف نفس التراع بالإاختصاص. بعد أن تتمك ڪلتاهما بولايتها ف 
النظر والنصل فى الدعوئ وأن يقدم الد فع بعدم الاختصاص إلى إحدى 
الجهتين. والمتصود بالدعوى الواحدة إذا الخدت جرخ عتاصرها من 
حيث اليب والموضوع والأطراف . 


انظر ال مادة 205 هن ق أ 
- الو ثي بن ملحة, القادون التكاني الچزانريء مرجع سابق. ص 210 211 
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النرع الثا 
التتارع کی 
خلافا للتتارع الإبجابي» يكون التنازع سلبيا حيتما تة 
جهتان قضاتیتان آو اڪڻر ف نفس النزاع بعدم الاختصضاص ف نظر 
الدعوى الواحدة لنفس الإسباب المذكورة ف التنازع الإبجابي. 
الطب الثاني 
الجهة المختصة بالنصل ق التتارع 
تختلف الجهة المختصة بالنصل فى التتازع. بإختلاف درجة 


وتبعية الجهات المتتازعة رغم آن قرارا ضادرا عن الحكمة الملياء قضی 
جلاف ذلك حيتما اعتر كل تنازع ف الاختصاص بين جهتين 


قضانيتين» يتم عرضه امام الجهة القضانية المشةركة التي تفلوهيا: 


عريضة ت انسل ف السارع امال هده الجر التي دد E f‏ 
اللختصةء وتحدل القضية عليها لتقصل فيهاطبقا للقانون. 

وإذا ڪانت هد الجاڪم ثابعة مجالس قضانية خختلفةء > تقدم العريضة 
أمام الفرفة المذتية للتحكبة المليا* 


المادة 400: إذا قضى مجلان قضانيان باختصاصهما أو بعدم 
اختصاصهماء ق ذا وقح تتازع بین حخكمة وخلس قضتاي. تتقدم 
الفريي آما م الغرقة المدنية للمحكمة المليا. 

ت ا الفليا ألجهة القضانية امختصة: ولا ور لهذه الأخبرة 


- قرأررقم 124.712 مورخ ي 1995/04/30 , بحلة قضاتية عبد | للة 1996, صل 79| 
i‏ 65 من ق آم 
< انظر ال مادء 207 من ق ام 
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الفرع الأول 
عرض التازع أمام الس القضاني 
إذا شار التشازع بين اكم تابعة لتفس الجلس القضاد 


عريضة القصل ف التتارع امام هذه الجهة الق دد الجهة اشا 
لاقي ورل القن عليها لقصل فيها طبقاللقاتون. 


الثا 
عرض i‏ امام اة العليا 


تختص الغرفة المحدنية للمحكمة المليا بالنظر فى التنارع إذا فار 


جتن قافن 
2 عحكمة ومبجلس قضاني . 
3د عحاكم تابعة جالس قضانية خختلفة . 
ف الجالات الثلاث تعين امجكمة العليا الجهة القتضانية المختصة 
ولا بجوزلهذه الأخيرة التصريح بعدم الاختصاصض. 


الميحث التار 
يتم الفنصل ف التتازع تبعا لاإجرا ءات الآتية : 
ا ھن حيث الآأجال؛ تقدم عريضة القصل ف تنازع 
الاختصباص بين القضاة م الجهة القضانية المختصة لگ 


الاد اجکوم عليه 


298 


2 من حيث العريضة: تقدم عريضة الفصل ف تنازع 
الاختصاص بين القضاة هام الس القضاة وم 
للقوإاعد المقررة لرفع عريضة الاستتتاف. بنا غ 
الفريضة التق تقدم امام الجكمة المليا للقواعد ê‏ 
لعريضة الطعن بالتقض. 

د من حيث التبليخ: تبلغ عريضة النصل فى تناع 
الاختصاص بين القضاة إلى ممتل النيابة العامة لنقديم 
طلباته . تطبيقا للمادة 260 من القانون الجديداذا ترط 
إبلاغ عريضة الفصل فى التتازع بين القضاة للنيابة 
العامة لكي تتمكن من تقدیہ طلباتها فیما غخص تطبيق 
القانون. 


ونجوز للجهة القضانية المعروض عليها التنازع أن تامر عند 
الاقتضاء. بإيقاف إجراءات التنفيذ المتبعة امام الجهات القضانية الت 
ظهر أمامها التتازع قصد الجفاظ علن حتوق الإطراف ف إتتظار 
النصل فى التنارع. نظرا لكون الاحكام والقرارات المعنية بالتتازع هي 
سندات تهاتية وبالتالي تنفيذية . 


وض الشمارف نوق د i‏ نویا ا ڪل ا »تم خرقا 
لوقف التنفيذ الماأموريه 


المادة 401: تدم ريخت الل في تان الإخت ص بين القضاة 
مام الجهة التضانية المختصة ي أجل شهرين ر2 » ويري إبداء من 
تاریخ سمي لخر حم إلى الجصم الجكوم عليه. 
فة الفضل ف تان الاختصاحن بين القضاءة امام املس 
ع القررة لرفع عريضة الأستتلاف وضع 


المريضة الق فا e‏ الحكنة المليا للقواعد المثررة لعريضة الظمن 
بان 
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المحادة 402: تبلج عريضة النصل ف تناز الاختصاص بين القضاة إلى 
ممثل النيابة العامة لنقديم طلباہ .' 


المادة 403: ي للجهة القضاتية ار i i‏ 5 پار 


رغم ان القلانون الجديد ہم يتضمن آي تدابخر خښ متازعات 
الاختصاص امام محكمة التتارع» مع أن هذه الجهة تتمتع E‏ 
و عملابالشص نشی لا لها والتائون امتملق بالتتظيم 1 القضا: 
و بین نظامین قضانيين سخا : ودور حكمة التشازع 
بوصضفها حكما بين الجهتن المتنازعين. تصدر قرارات غير قابلة ي 
طعن. ملزمة ة لقضاة النظا م القضاني الإداري وقضاة التظا م القضاني 
العادق. 


وعملا باحكام المادة 3 من القائون رقم 98 03, تختص حكمة 
التتازع بالقتصل ك ا الاختصاص بين الجهات التضانية 
الخاضىة للنظام القضاني العادي والجهات التضانية الجاضعة 
لظا م القضاني :0 ولا جوز بجحكمة التقازع التذخل ١‏ ضار زعات 
الاختصاصن بين الجهات القضانية الخجاضعة لنفس النظام وهو ما 
أكدته امجحكمة العليا ف قرارلها مورخ ف 2006/02/15 


ءآنظرال ماد 209 من ق أم, 
۴ انظ للا 210 مڻ ق ام 
ا ا مورخ ف 2006/02/15 . اة قخانية عدد | لستة 2006, ,هن 245 ؛" حیٹ تلص 
أن الطالبة لجات إلى طلب القصل فى التسار لوجود قرارين الأرل صادرعن التر فة الدتية 
EE‏ » تپزي ي وزو تاریخ ۱۶ 14 صمرج فيه بعدم الإختصاص والثاني صادر عن القر هة الإدارية 
نتس اا ی تاریخ 19990617 بتضي هم الاطر بعدم الاختصاص التو عي للتَظر ف الدعوى استنادا 


300 


المبحث الأول 
الدعاوى مام محكمة التتارع 


يمكن حصر الدعاوى التي ترفع أمام محكمة التنارع قى فثلاثة 
انواع ندذكرها على النحو الآتي. 


الدعوى الآاولى: : هي الدعوى الي تهدف الى القصل ف التتارع ف 
:ا عملا با 16 من القأنون العضوي 2 8 3 عتندذدما 
والأضرق خاضعة لظا التضاد تي الاداري DRT‏ و 
اخصاضهياللفسل ف طس ارق ويقصد بنفس النزاع؛ wek‏ 
يتقاضن الأطراف بشفس الصفة أمام جهة قضانية إدارية واخرى عادية 
رکز ان وتوا ا عقن ا ری کی کیم 

يقورالتنازع حيننذ ف الاختصاص. حينما ينتهي تراع عام 
إحدى الجهي القضانيتن بصدورحکم نهان ق یکین جنک دیاس انر 
حول نفس التزاع لكنه صادرعن الجهة اتان الاخری. ف هذه 
الجالة جوز رفع الطعن الى عحكمة القارع 


الدعوى التانية : هي الدعوى التي تهدف الي ازالة تناقض بين 
احکام تهاتية عملا بالادة 17 من القأئون المضوي رقم 03-98 التي 
تشص على انه فى حالة تشاقظ بين احكام نهانية. تفصل حكمة 
التتارع بعديا فى الاختصاص. أي ان مسالة التتازع ف الاختصاص لم 
تطرح آثناء قيام النزاع أمام الجهات التضانية المشكلة للنظامين إنما 
بعد صدور أحکام تهانية من الجهتين واتضح التتاقض بين ما ضصدر 
عن جهة القضاء الأداري وما قضت به جهة القضاء العادي. 


إلى الملدة 07ا مكررمن ق إم وحيك أن الطالية آستدت فی طلیھا إل الو اد 205 و 206 و 20# وما پلبها من 

ق ١‏ ۔. لکن حیٹ آنه بعد حسدورالقاتون رقم 96. 03 الو ف ۱99506:03 المتملق بانتصاصات Ey‏ 
الا رع أصسبحت اة العليا غر عفتصة بالمتارعات ت المققة بالتتارع ف الإاختصاص بن الجهات 
التضابة الجاضمة لاتظام التسا المادي و الجات التضاتية الخاضمة لاطا التحضاني الاداري مما 
فل هدا ای :وخ ر E EY‏ لتصريج عندندبعدم اختصاص اة المليا" 
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ولا يشترط ان يكون القرازان صادرين عن المجكمة المليا ومجلس 
الدولة إنما يكفي صدور القرارين عن جهتين ينتميان إلى نظامين 
قضانیین خختلفبن کان يقع التنارع بين مجلس قضاني و جحلس الدولة 
او حكمة إدارية وا لجكمة العليا' . 


الدعوى الثالة : هي الدعوف التي ترف تطبيقا لإحكام المادة 
8 من القانون العضوي رقم 03-98 حيث مت لاحظ القاضى المحخطر ف 
حخصومة أن هتاك جهة قضانية قضح پاختصا أو بعدم 
ختصاصهاء وأن قراره سيودي إلى تناقض فى أحكام قضانية لنظامين 
ختلفين» يتين عليه إحالة ملف القضية بقرارمسيب غير قابل لإي طعن 
إلى محكمة التتازع للفصل ف موضوع الاختصاص وف هذه الجالة 
تتوقف كل الإجراءات إلى غاية صدورقرار حكمة التنازع. 


عند الإحالةء يتعين على أمين الضبط للجهة القضانية المخطرةق 
إرسال نسخة من قرارالاحالة إلى عحكمة التشازع مصحوبة بكل الوثانق 
المتملقة بالإجراءات ف أجل شهر واحد ابتداء من تاريح النطق بهذا 
القرار : 


أعود لسالة الاحالة مشاطرا موقت المستشار عمر زود حول 
الموضوع .إن الإحالة لا تفيد اعفاء الجصم من رفع الدعوى بواسطة 
عريضة مكنوبة تودع لدى كتابة الضبط . إذ لا تكفى عبارة : " احالة 
ملف القضية " لاعفاء الخصم من رفع الدعوى » ولو أراد المشرع ذلك لجاء 
النص صراحة بان الإحالة ,على حكمة التشازع تتم بدون اجراءات ولا 
دقع الرسوم القضانية عماذ بتض الادة 33 من التانون المضوي رقم 
85 03. و مادام القانون لم ينص على ذلك فانه لايمكن قبول الدعوى 
التي لم تر فع بواسطة عريضة مكتوبة موقعة من عام مقبول. 


' - قرار مؤرخ قى 09 أكتوبر 2000, عكبة التتان , ملف رقم 1١‏ :فهرس رقم ١1ب‏ فة مجلس الدولة:المدة | 
لتة 2002 صن 162 وما ىدها" حبيث أن القرار الصاد ر عن النر فة المد تية فلس قضاء البليدة فى 24 جادفي 
4 يبقن ساري المنعول وهو الذي يكون قاباد للتشنيد. وعليه يشبفي ويشاء على القرع الثاني عن الوجة 
آلثالث ال مثار من قبل المسماة ع . ف وبدون حاجة اة الإوجه المتبقية ينيفي الجكم بالتول أن الترارالصادر 

ن بلس الدولة في 7 ديسمم 1998 مت رقم 186774 لا أشر له و أن القرارائقابل للتشفيذ هو القرارائصادر عن 
کی اء الیلیدة بتاریح 4 جاتي 1994". 


- تمليق اليد عمر زودة . مستشارياجكة اليا حول القراررقم 01 الصادر تاريخ 2000/05/03 عن عة 
التتارع , متشوريمجلة بلس الدولة , عدد ا سثة 2000 . ص 133 
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فلا يجوز مجكمة التنارع أن تخطر نفمها بنضسهاء ولايمكن تحريك 
الدعوى القضانية امامها استتادا الى قرار الاحالة الصادر عن قاضي 
إحدى جهتي النظامين القضانيين. لن العمل القضاني هو عمل شرطي لإ 
يقوم به القضاء دون أن يطلب منه» والقول بخلاف ذلك يتناف مع مبدا 
حياد القضاء . 


قالقانون لم يستثن الدعوى الي ترف فی اطار احکام الادة 18 
من القانون المضوي رقم 03-98 أمام حكمة التنازع من هذه الاجراءات 
رفع الدعوى امام الجهة القضانية المختصة. ومن آمثلة ذلك ما جاء ف 
تص المادة 360 من ق إ م المتملقة يججز ما للمدين لدى الفير, 


الميحث الثاني 
الإجراءات أمام حكمة التتارع 


تتم الإجرا ءات أمام محكمة التنازع وفقا للآتي: 


1 من حيث الأجال: ترفح الدعوى امام حكمة التتازع ف 
أجل شهرين أبتداء من اليوم الذي يصبح فيه القرار الأاخير 
غير قابل لاي طمن أمام الجهات القضانية الجاضعة 
للنظام القضاني الإداري او النظام التضاني ألمادي. 


2 من حيث العريضة: يرفع النزاع امام محكمة التنارع 
بعريضة مكتوية» تودع وتجل بكتابة الضبط. 
وعتد الاحالة المتصوص عليها ف المادة 18 من القائون 
المضوي رقم 03-98 تطبق القواعد المنصوص عليها فى 
مادة تنارع الاختصاصط بين الققضاة عملا بالمحادة 399 وما 
يليها من القائون الجديد. 
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حب أن تكون العراتض والمذكرات موقعا عليها من قبل 
حخام معتمد لدى الجكمة العليا أو لذي مجلس الدولة مج 
إيداع عدد النسخ ججسب عدد الإطراف الق بجحب تبليفهم . 
اما بالنبة للمرانض والمذكرات المقدمة من قبل الدولة 
لممارسة حق دفاعها فتوقع من الورير المعني أو من موظف 
مؤهل لهذا الغفرض. 

د من حيث ضبط الجلسة: يشرف رنيس عحكمة التقازع 
على ضبط الجلسة طبقا لقائون الإجراءات المدنية والإدارية 
الذي حل غل قاتون الاجراءات المدنية. 


وحينما تفصل محكمة التتازع فيما آخطرت به تبلغ كتابة 
ضبط الجخكمة تخا من القرارات إلى الإظراف المحتية وترسل ملف 
التضية مرفقا بتسخة من القرار إلى الجهة القضانية المحنية ف حالة 
إخطارعحكمة التتازع تطبيقا للمادة 18 من هذا القانون. ف أجل أقصاه 
شهر ابتداء من تاريخ النطق تحت مسوولية رتيس الجكمة 
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الباب العاشر 
Doelais et actes de signification‏ 
ترتبط الأجال بالتبليغ ونتيجة لذلك رأينا إدراج الموضوعين 
ت عضوان واحد نتطرق من خاال الفصل الأول إلى الآإجال وف فصل 
شان لعقود التبليخ الرسمي. 
الفصل الأول 
الإجال 
الهدف من الأجال متح الطاعن فترة زمنية لديم دفاعه. ولهذا 
اليب عتا ضمن الفصل الأول كل ما هو متصل بأجل ممارسة 
الطعن میواء تلق الامر بالأجال الحقررة لنقدیم الطعون أو تلك المتعلقة 
بفترة تمديد المهلة المقررة للطمن. 
تحديد الآأجال 
تختلف الآجال باختلاف طرق الطعن. لذلك قمنا بنقسيم المبحثُ 


إلى مطلبين يتضمن الأول الاإجال بالنبة لطرق الطعن العادية بينما 
يشمل المطلب الثاني الإجال بالنسبة لطرق الطعن غير العادية. 
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المطلب الأول 
الأجال بالنسبة لطرق الطعن العادية 


القرع الأول 
آکال ال شاف 


تمير المادة 336 من القانون الجديد بين حالة التبليج إلى الشخص 
المعني بذاته وبين التبليع الرسمي فى موطنه الجقيقي أو المختار'. عكس 
ماهو وارد فى المادة 102 من ق إ م الى لا تفرق بين الوضميتن :" وثسري 
هذه المهلة ابتداء من تاريخ تبليع الجكم سواء إلى شخص المطلوب 
تبلیغه آو إلى موطنه الجتيتي أو المختار" 


بموجب النص الجديد»ححدد أجل الطمن بالاستنناف بثهر واحد 
را) إبتداء من تاريخ التبليع الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.بينما 
يكون أجل الاستتناف شهرين ر2 إذا تم التبليخ الرسمي فى موطنه 
الجقيقتي أو المختار لتمكين الشخص المعني بالتبليخ من استلام الجكم 
والإطلاع عليه . 


ف حين ابق المشرع علن بد. سريان آجال إستنناف الاحكام 
الغيابية إلى بعد ائقضاء أجل المعارضة بجيث يستفيد الطرف الفانب من 
اجل للقيام بالمعارضة ثم أجل للإستتناف فيكون له بذلك فترة ثهرين 
ر2) بدلا عن الشهر الواحد. وإذا م التبليخ الرسمي ف الموطن الجقيقي أو 
المختار فيكون للطاعن مهلة تلاخة رى أشهر للإستتناف. 


ويما ان الطعن فى الاحكام والقرارات هو حق وليس واجب جوز 
للخصم المتغيب ان يلجا مباشرة إلى الإستنتاف دون الجاجة إلى المعارضة 
ف الجكم الفيابي المبلخ له فيكون بذلك متنازلا عن حقه الذي لم حرم 


مةه 


أ رامع ا مواد من 36 إلى39 من القانون المدتي الج زادري التي تمرف الو طن الجقبقي أو المختار 
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دة 336: مدد أجل 
تاریح التنل 


ااستری أجل الاستنتاف فى الإلخكام الفيابية إلا بعد اتقضاء أجل 
المحارضة ' 


حدد أجل المعارضة بشهر واحدرا) بدلا عن مهلة عشرة (10) أيام 
المقررة ف المادة 98 من ق إم. ويہداسريان الإجل من تاريح التبليع الر 
للحكم أو الترار الفيابي سواء إلى الشخص ذاته أو فى موطنه الجقيقي أو 
المختار قصد متح الطرف الغادب أجلا معقولا لتحضرر دفاعه بشكل 


المطلب الاد 
الأجال بالتسبة لطرق الطعن غير العادية 


الفرع الأول 
آجال الطعن بالنقفن 


اتبع المشرع نفس المنهج المقرربالنبة للطعن بالإستتنتاف من 
حيث تمييره بين حالة التبليغ إلى الشخص الم بذات وبين التبليع 
الرسمي فى موطنه الجقيقي أو الختا عكس ماهو وارد ف المادة 1/235 


أ انظر الماءة 102 من ق إم 
حادظر الماد :95 من ف أ 


من ق إ م الي لا تضرق. بين الوضعيتن :" ميعاد تقديم الطمن بالئقض 
هران هن تاریخ تبلیچ الجكم المطعون فيه إما إلى الشخص ننه أوف 
موطنه الجقيقى او المختار". 


فبموجب المادة 354 من النص الجديد يرفع الطعن بالنقض ف 
اجل تهرين(2 يبدا من تاريخ التبلرخ الرسمي للحم المطعون فيه إذا م 
مشخصيا . ويمدد أجل الطمن بالنقض إلى فلاتة رق أثهر إذا نم التبليع 
الرسمي ي موطنه الجقيقي أو المختار ولايسري أجل الطمن بالنقض ف 
الأحكام والقرارات الغيابيةإلا بعد إنقضاء الاجل المقرر للمعارضة 
فيكون بذلك أجل الطعن بالنقض إما ثلاثة أشهر أو أربعة أثهر بالنبة 
لاةحكام و القرارات الغيابية , 


إلا آن الأإجل ا لمحد فى المادة 354 اعلام لا يبري حينما يتملق 
الوجه المثار فى الطعن بالنتض.بتتاقض أحكام غير قابلة للطعن 
الماديء عملا بالمادة 358 14 من القانون الجديد. ففي هذه الجالة. يكون 
الطعن بالنقض مقبولا حن بعد فوات الإجل. 


الاد 354 ير فح الطعن بالتقض فى أجل دهرين ر0 يبدا من 
التبلي الرسيى لحك المطمون فيه إذام شخصيا. و 
موطنه الجقيتى إو الختا ' 


المادة 355: لإ يسري أجل الطعن باليقض ف الأحكام والقرارات 


ریخ 


أا إذأ تقد أحد الخجصوم سواء كان الراغب ف الطاعن 
بالنقض أو المطعون ضده بطلب الماعدة القضائية نتيجة عجز مادي 
علن تکليف حام يمثله ‏ فإن سريان اجل الطمن بالنقض أو أجل إيداع 
المذكرة الجوابية يتوقف» ليسري من جديد إبتداء من تاريخ تبليج 
لمعت بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة رسالة مضمتة مج إثعار 
بالاستلام , 


مضلحة عامة ول جمعية خاصة تتايع عملا اسعافياء إذا حيين ان هذه الشخصيات رالموسات 
والجممبات ي تحبل عليها عمارسة حترة آمأم القضاء إما طالبين أو معللوبين* 
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لاد 6 ؛ يتر نب 1 تددم 
أجل الطعن بالنقض أو أجل 
المادة 357: يستائف سريان أجل الطعن بالتقض, أو اجل ايداع 
المذكرة الجوابية للمدة المتيقية. ابتداء من تاريح تبليخ المعني بقرا 
مكتب المساعدة التضانية بوأسظطة رسالة مضمنة مج إشعاربالاستلام, 


ياتي الأثر الموقف لطلب الماعدة التضانية: ليعزر الجق ف 
الدفاع ويوكد مضمون الادة 29 من ألقانون المتضمن الماعدة 
القضانية الت تتص: " إن إيداع طلب الماعدة القتضانية لدى كتابة 
ضبط الجلس الأعلى أو إيداع المدذكرات يوقف أجل رفع الدعوى امام 
هذه الجهة القضانية مج مراعاة أحكام المادة 14 الغقرة 5. و تسري هذه 
الآجال من جديد ابتداء من يوم تبليخ القرارالذي يصدره المكتب بمتج 
المساعدة القضانية أو رقضها", 


1 الفرع الثاني | 
اجال التماس إعادة النظر 


يرفع التماس إعادة التظر فى أجل شهرين(2 يبدأ سريانه هن 
تاريج ثبوت تزوير ثهادة الشاهد أو ثبوت الترويرء أو إاكتثاف وثيقة 
ثبوت تزوير شهادة الشاهد أو ثبوت التروير, أن حساب الأجل ييدامن 
تاریج صدور حکم تهاني ق التروير وليس من تاريخ إكتافه او 
الإدعاء به. إذ أن القارق الزمن بين تقديم شكوى بالتزوير وبين الفصل ف 
القضيةء قد يستغفرق مدة طويلة وبالتالي قد يضيع حق الراعب فى 
الطاعن. 

ولا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا كانت المريضة مرفقة 
بوصل يثبت إيداع كنالة بامانة ضبط الجهة القضاتيةء لا نقل عن 
الجد الاقصن للغرامة المنضوص عليها ف المادة 397 من القائون الجديد 
أي ليس أقل عن عشرين ألف دينارر20.000 دج) وهذا قصد الإاحتقاظ 
بمبلع الفرامة ف حالة رفض الالتماس. 


-١‏ أنظر الما 237 من ق إم 


س ي شهرین (2)» یہد 
سریانه من تاریخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد أو شبوت الترویر: أو 
تاريخ كتاف الوثبقة المجتحزة. 
لا يقبل التما س إعادة الشظر إلا إذا كانت المريضة مرققة بوصل 

يخبت ايداع كفالة بامانة ضبط ضبط الجهة التضانية ٤‏ تقل عن الجد 

الاقصن للغرامة المخشصوصضن علي ٠‏ المادة 397 تار ' 
الحبيحث الثاد 

تمديد الأجال وكينية حسابها 


المظلب الأول 
تمديد الاإجال 


راق المشرع من خلال الشص الجديد تدعيم حق ف الدفاع 
بإقرارقاعدة عامة تسري على كافة وجه الطعن العادية وغير العادية 
لفاندة الاشخاص المقيمين خارح الاقليم الوطن. فجاءت المادة 404 ادتاء 
تنس عل تمدید آجال العارضة والاستنتاف وإلتماس إعادة التظر 
والطعن بالنقض المنصوص عليها ف هذا القائون دة 2 تهرین (2) قصد 
تمكين الأثخاصَ المهنيين من اتخاذ كافة التدابير لمارسة حتهم ق 
الطمن بما فيها تشظيم إجرا ءات السعر حو حو الجزانر. 


الخاد 404 : تمدد لحدة شهرین ر2 ١‏ رضة .وال ا 


إعادة النظر والطعن بالنقض شرم علیها ق هدا E‏ 
للأشحاص المقيمين خارج الاقليم الوظنى 


آهم ميزة ف المادة 404 من القانون الجديد آنها e‏ فترة تمديد 
الكجال المشتوحة للأشخاصض المقيمين ف الخارح بغض الئظر عن 
e‏ أو طبيعة الطعن المنقدم به CL BNE Ss‏ 
لا هو مقررف ق ام لاسیما ماده 104 الي تیر ین صنفین المخيمين 
خارج التراب الوط , ۹ 


انظر ا لاددین ۱96 و197 من ق إم 
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فيتم شمديد مهل الاستثشاف ثهرا واحدا بالنبة للمقيمين فى 
تونس والحفرب وشهرين للمقيمين ف بلاد أجنبية أخرى والمادة 196 عن 
طريق الإحالة إلى الماد 104 بالنسبة لإلتماس إعادة النظر ثم الحادة 236 
التي تسمح بتمديد الإجل عتد الطعن بالنقتض إذا كان أحد الجصوم 
يقم خځارج ج البلاد بشهر واحد مهما كانت طبيعة الدعوى؛ 


امطاب الثاذ 
حساب الآجا 


یم تحنساب الإجال وقق ايعاد الكامل. وتمثل الإجال. ألنترة 
الرمنية التي حب اتقضاؤها قبل مياشرة الإجرا.ء أو قبل حضور الخصم 
مكلف E‏ . بعبارة آخری. ٤‏ وز ;۽ اتخاذ الإجراء لا بهد انقضاء 
الميعاد. 


ونظرا لما يثيره تطبيق المادة 1/463 من ق إ م من جدل حول مفهوم 
الميعاد الكامل » جاءت المادة 405 من القائون الجديد لتضبط الأمورعلن 
النحوالآتي: 
ڪَاملة a r Tl‏ 
إتقضاء الإجل. 


2 يعتد بايام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عشد 
تخمایها: 


3 تعتب ايام عطلة بمقهوم هذا القاتون. آيام الأعياد 
a a‏ 
بها العمل. 


4 إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل ڪليا أو 
جزنياء مدد الأجل إلى اول يوم عمل موالي. 


جاء التضص الجديد متسجما مع موقف الجكمة العليا من خلال لقد عرف المخرع كلمة أيام العطل بمفهوم هذا القانون. علن انها 


مبجموعة قرارات نذكر منها:" لا حسب اليوم الأول للتبليخ واليوم الأخير ايام الاعياد الرسمية وايام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري 
إذ أن الأإجال أو المواعيد المقررة ف ق إ م تحب كاملة. فان اليوم الأول بها العمل وهي واردة ف المحرسوم رقم 82 184 ' والامر رقم آهر رقم 77-76 * 
للتبليخ واليوم الأخير لاعحسب ومن فم فإن التضاء جلاف هذا المبدأ يعد والقاتون رقم 05 06. 

خالفة للقانون"'. وف قرارآخر :"ولكن حيث أن المواعيد القائونية سب 

ڪاملة وفق ما تتص عليه المادة 463 من ق إم. فلا عب اليوم الأول وقد ياتي ذكر إسم الميد ججارا للتمبير عن الفرحة. لكن لا يشكل 
للتبليخ كما لاسب اليوم الأخير". يوم عيد بالمنهوم الرسمي» وعليه يمكن مباشرة الإجراءات فى ذلك اليوم 


كما هو الجال بالتبة للميد الوط للشباب. 


2 


أو التبيلخ الرسمي ويوم إنقضاء الأإجل. النصل الثاني 


كاملة. ولأ سب يوم الت 


بهتد بايام النطل الداحلة ضمن هذه الآأجال عند حسابها 0 ٤‏ 
تب ايام عطلة. بفهوم هذا التادون, آيام الأعياد الرسمية وآيام نشرد تباخ الرسي 


الراحة الإسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها العمل 
ٳڌا ڪان اليوم الاخير من آلأجل ليس يوم عبل كلا [وجرتياء يمدد 
الأجل إلى اول يوم عمل موالى ‏ 


تكمن الجكمة من التبليج ف كونه السبيل الإوخق للتاكد من 
علم الخجصوم بمضمون الإلحكام والقرارات والاوامر. ولإجل ذلك لم يكنف 
المشرع بمجرد العلم حت ولو كان قطعيا فأوجب القيام به حتى ولو 
و : تعلق الامر باحكام حضورية. فالتبليغ إجراء يبق ڪل تنفيد 
ما المادة 416 اداي فقد عدلت فى اخر ساعة فى اليوم والتي يمكن والقضاء بما مالف هذا يعد خطاف طبيق القائون “. 
للمادة 2/463 من ق إ م أصبحت الساعة هى الثامنة اء يث لا يجوز 
القيام بای تبلیع ر قيل الاعة الثامتة صباحا ولا بهد الثاهنة ؟ 
a Sb:‏ : ن ق 82 184 مورخ فى 21 رجب عام 1402 ا راف 15 مايو سنة 1983 يتلق بالراحات القانودية 
مساء ولاأيام المطل, الف حالة الضرورة و بعد إذن من القاضي. e EGIR PAN E‏ چ 
اد2 , لكل عامل الجى فى باحة أسبوعية مدتها الدتيا أربع و عشرون ساعة متوالية , 
الماد 3 : يوم الجعة هو الوم المادي للراحة الإسبوعية المطابق لشروها الممل المادنية . 
المادة4: تحدد ابام االراحة الإسبوعية تبما للتطلبات الانتصادية والاحتباجات الإجتماعية للموآطنين 
م باي تبليع رسمي قبل الاعة الثامتة صب والسمال . فى قطاعات الششاط الي بورع ليها توقيت العمل الإسبوعي على خبسة أيام طبقا للبادة 9 من 
E‏ 3 التادون رقم ا 03 ا مورخ ى 21 في آير ستة 19#1 و المتضمن عحديد مذة الممل التانونية . 
ولا يام العطل إلافى حالة الضرورة وبعد إذن من رف ما لاطاریکود تایا ن چ ۴ 
٤‏ اجيس هو اليو التاتي للراحة الإسيوعية ف المصالح الادارية المنتوحة لأجمهور 
البت هو اليوم الثاتي احة الإاسبوعية فى الوحدات الاقتصادية المشتجحة 
“۔ می رقم 77-76 مورخ فی 15 عبان عام ۱396 اموا فق 11 غشت 1976 يتضمن تحديد يوم المطلة الأسبوعية 
للراحة ج ر عد 66 لثة 1976 : 
لخاد الاولی , عحدد بوم المطل الأاسبو عية للراحة ف جوع التراب الوطلئ يوم الجمة 
اتو نرقم 06-05 مورخ ى 7| ربيع الإول عام 926| الوافق 26 اير يل سئة 2005 , بعدل التائون رقم 278-63 
المزرخ فى 26 وليو سنة 1963 الذي دد قائة الأعياد الرسمية ج رعده 30 لتة 2005,الفي 19 جوان من 
القانمة). 


ˆ موسوم رقم 97-76 مورخ فی 25 ماي 1976 يتضمن تديل المرسوم رقم 179-6 المورخ فى 8 جوان 1966 و 


ولا بعد الثاعنة قا 


القاد 


ا و gD A E‏ المتضمن سن المد الوطشس للشباب ج رده 45 ئة 976 
2 ما ا ن انر الوا والبحرية باجكة العلا بحلة قضادية عد 4 المادة الأول : دت عبد pi‏ للشباب يتظمه وزير الشييبة و الرياضة كل سشة خلال الأسبئ الأول من 
و ا ٹهر یو لیو 5 
-قراررقم 74451 مورخ ف 1991/06/18 , جحلة قضائية عدة 03 تة 1993 . صن ٩3‏ * - قراررقم 63.786 مورخ فل 1900/09/23 اة قضائية عدد 03 نة 990| . صن 110 , 


انظر ال مادصل 463 , 16۸ من ق م 
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الحبحث الاول 
E‏ 


عرفت المادة 6 من القانون الجديد التبليخ الرسمي عل آنه 
التبليج الذي يت بموجب حضر يعده اضر القضاتي بناء على طلب 
الشخص الح او ممڅله E‏ و يتل التبليخ الرسمي 
إمابعقد قضائي أو عقد غير قضاد آواهر و حکم آو قرار وجوزالتبليع 
الرسمي بتسليم نسحة متها إلى | ب تبلیغه آینما وجحد مالم ينص 
القائون علىن خلاف ذلك . ويكون التبليع الرسمي صحيحا إلى الشخص 
الذي يتيم ف الخارح إذا م ف الموطن الذي إختاره ق الجراتر. 


. 


يستخلص من المادة المستحدةة» إن هناك قارق جوهري بين 
التبليخ الرسمي والتبليخ المادي. فالتبليخ الأول يقوم به انجضر القضاد 
وحرربشانه محضرا ق عدد من التسح ماو لعدد الاشخاصض اليح یتم 
تبلیفهم رمیا اما الثاني فيتم بدون حضر تسليم كالاشعار او التسليم 
من طرف آماتة الضبط. 


! بالتبليخ الرسمي بناء على طالب الشخص المفنى 
او ممڅله القانوني أو الاتفاقي؛ ورربشانه محضرا ف عدد من النخ 
لا يعةالتبليخ الرسي ولو بندون تحنظ قبولابالجکم. 

يکون التبليخ الرسمي صحيحا إلى الشخض الذي يقيم ف الجارج إذام 
ف الموظن الذي إحتاره ف الجرائر. 
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ولايثبت التبليخ الرسمي إلا بناء عل حضر يتضمن فى اصله 
ونسخه البيانات الواردة فى المحادة 407 أدناه. فالقيمة القانونية للتبليع 
الرسمي مرتبطة بالبيانات الق تحتوي عليها وكذا صفة الأخص الذي 
حرره لهذا حددت المادة البيأانات التى بجحب أن يتضمنها عضر التبليخ 
تحت طانلة البطلان الذي جوز إثارتة من المطلوب تبليفه قبل إثارته لاي 


دفع أودفاع, 


ا اسم ولقب اجضر التضلاني وعتوانه امهنيبو توقيعه وختمه. 

2 تاريخ التبليخ بالجروقف وساعتةه. 

3 اس و لقب طالب‌التبليغ وموظته. 

4 إذا كان طالب التبليخ ثخصا معنوياء تذكر تسميتة 
وطبيعت. ااومقره الإجتماعي وصئة ‏ ممثله القاتوني أو 
لاناق 

کے اس والقب:وموظن الشخص الذي تلقن التبلي. وإذا تعلق 
الأمر بشخص معنوي يشار إلى طبيعته وتسميته ومقره 
الإجتماعي وإسم ولقب وصعة الشخص الذي تلقى التبليع 
أ 

Es? 6‏ الذي تلقى التبليخ و بيان طبيعة الؤثيقة 
التق تثبت هويتة وزقمها وتاريخ إصدارها. وإذا تعذر عل 
المبلع له التوقيع على المجضر. بجحب عليه وضع بصمتة. , 

7 الإشارة إلى ليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلخ 
ل 


ادال اظن نر التبليخ الزسي البياحات مشار إليها أعلاف جوز 
للمطلوب تبليغه الد قع ببطلانه قبل إتارته لإي د فج أوذفاع. 


315 


يتم التبليغ الرسمي 


أو ضاع الات ن 


إما إلى الشخص الممتي بذاته.: فإذا استحال 


ذلك يټ اللجو إلى دال اقرها الشرع. والترتيب هنا من الثظام العام؛ 
فلا يجوز تقديم البدانل عن الاصل. 


الإصل فى التبليع الر 


المطلب الأول 
التبليع الشخصي 


سمي أن يتم شخصيا فيستلم المطلوب تبليغه 


تسخة من القند القضاتي أو الحقد غير القضا أو ألامر أو | او 
القراروذلك على الحو التي : لم 


1۔ 


2 


إذا كان المطلوب تبليغه شخصا طبيمياء يتلم هتا الأخير 
السند المبلخ ويشهد على ذلك الجضر القضاتي,. 
Fp E‏ شخصا معتويا خخضج للقاتون 
ص بعتب | 1 شخصيا إذا حخضر 
التبليخ إلى ممثله ادنر ار اا أو ما 
تعينه لهذا الفرض. 
إذا كان المحطلوب تبليغه شخصا من أثخاصَ القائون العام 
ا والجماعات الاقليمية بااوسات RE‏ ا 
1 الإدارية» يعت التبليخ الرسمى شخصيا إذا 
محضر التبليخ إلى المحم الممين لهذا الغرض و بمقرها. ٣‏ 
إذا كان المحطلوب ثبليغه شخصا معنو يا ق حالة تصفية» 
o:‏ التبليخ يخ الرسمي شخصيا إذا سلم حضر التبليع إلى 


ا بالنسبة للحالة الاين ف الاد 409 من القائون الجديد. 
ا E e er‏ ا 
وكالة خاصة. 
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ای بت راجت اا د ا 
اس تيابة عن الشخص المفني'. 


ل ل س اي و ا 


بت اتاخ الرسمي. EN‏ إلى لادا ات و الاق 
والوتات الممومية ية ات الصبفة لإدارية. إلى الئل المت ! E‏ 
ويچقرها. a‏ 
ينم اتل ب الرسمي. al.‏ اخس ری ف ارز 


إذا تعذرالتبليخ الرسس شخصيا وفقا للمادين 408 و 409 جاز 
لصاحب المصلحة أن يلجا إلى بدانل أقرها المشرع من خلال المواد 410 إلى 
5 لىلاجحة ماتعين متصلين إما: 


1 بالشخص المطلوب تبليغه 
2 او بالموطن. 


قراررقم 25,696 مزرخ فى 1081/06/29 جبلة قضانية عدد 03 لبنة 1989 ,ص 48 
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الفرع الأول 
الماتع المتصل بالشخص 
المطلوب تبليغه 
شاق اماب کول رم اکا اجات انیا ری ی 


ويكون المتسبب فيها إما القخص المطلوب تبليغه أو وضعينةه تی ہنع 
الاتصال به, 


من هذه الأسياب, غياب المطلوب تبليغه دة غير ددم قفي هذه 


فان التبليع يعد صحيجا إا الأصلن إلى أحد آاقراد 

عاتلة المتيمين معه أو ف موطنه المختار. ا 

بحب أن يكون الشخص الذي تلقئ التبلرج متمتعا باإهيلية. وإلا كان 
١ e‏ اق ا 


التبلي قابلا لإبطال. ! م 


ڪکما اسټحدش المادة 413 أدتاء حالة وجود الشخص الطلوب 
تبليغه رسميا فل الجبس من دون تمييز بين الجيس الموؤقت أو لقضا. المدة 
انجکوم بها فيعد التبليع صحيحا إذا تم بمكان حبسه 


ااذه 413 إذا كان الشخض الطلو بااتبليغة رما عبوسا ر 
rê e o get‏ 2 


آا إذا كان موطن الشخص الطلوب نبليغه ف الجارج. فيتم 
التبليخ له وفقا لاإجراءات المنصوص عليها ف الإاتناقيات القضانية. 
وى حالة عدم وجود إتفاقية قضانيةء يتم إرسال التبليخ بالطرق 
الدبلوماسية وهو نفس ما أقرته الجكمة العليا'. 
'- قراررقم 8 مورخ فى 1989/06/05 چلة قضاتبة عذد 01 لة 1989 , حن40. 43 
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: ي 
للإجرا ءات المنصوص عليها ف الاتقاقيات القضانية. 


لقد كان المشرع متددا مج الشخص الطلوب تبليغه رسميا 
الذي يرفض إستلام حضر التبليغ الرسمي أو يرفض التوقيع عليه أو 
وضع بصمئه. فجاءت الادة 411 ادناه لتقرر معاقبته عن الرقض 
بمطالبة انجضر القضاني أن يدون ذلك ف حضر وترسل له تسخة من 
التبليع الرسمي برسالة مضمنة مع الاشعار بالاستلام . ويعتبر التبليخ 
الرسمي فى هده الجالة بمثابة التبليع الشخصى: ومحسب الاجل من تاريخ 
ختم البريد. 


اما المسالة الغانبة فى القانون الجديب هو كيفية تبليخ أقراد 
اليش الوطن المتواجدون فى الجدمة, إذ نلاحظ عدم تطرق المشرع لها 
خلافا لما هو معمول به فى تشريعات مقارنة نذڪر منها قاأتون 
المرافعات المصرى الذي ينظم إجراءات إعلان أفراد القوات المسلحة:وؤذلك 
بطريق تسليم الاعلان إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بتسليمه إلى 
الادأرة القانونية المحختضة بالقوات المسلحة. 


فعتاصر الجيش لا يتم إعلانهم مثل باقي الأفراد لشخصهم او في 
موطنهم أو إلى جهة الادارة إنما بجحب تسليم صورة الإعلان إلى الإدارة 
القضانية المختصة بالقوات المسلحة التي تقوم بتليمها إلى المهلن إليه 
عن طریق قاندوحدت'. 


- امد هشدي, قأنون المر اغمات آالمدتئية والتجارية, السضومة والجكم والطمن , دازالجاممة السديدة للشكر 
الجزء الثاني 1995, صن 125 
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الفرع الثاذ 
الماع المتصل بالوطن 


موطنا معرو قا وقت ١‏ تتيليغ کے ااا E‏ خا يڪي 
الإجرا ءات التي قام بها . ويتم التبليخ الرسمي بتمليق نسخة مئه بلوحة 
الاعلانات بمقر الجكمة ومقر البلدية الت كان له بها آخر موطن . 


ويتيج نفس الإجراء. إذا رفض الأشخاص الذين لهم صفة تلقي 
2 الرسمي مثل أفراد المانلة المقيمين ا تیار تبلیفه em‏ 
بالاستاتم زی ار وطن له 


يثبت الإرسال المضمون والتعليق بختم إدارة الب يد أو تاشيرة رتيس 
المجلس الشعبى البلدي او موظف مؤهال لذلك أو تاشيرة رنيس أمناء 
الضبط بجسب الجالة. اما إذا كانت قيمة الالتزام تتجاور خمسمانة الف 
دینار ر500.000 دج» بحب ان يتشر مضمون عقد التبليخ الر 
جحريدة يومية وطنية باڏن من رتیس أجكمة التي يقح E‏ 
التبليج وعلى نفقة طالبه, ويعتير التبليخ الرسمي ب بهذه الطرق بمثابة 
التبليع الشخصي. 


مع ذلك نشير. إلى ان صياغة المادة 412 من القانون الچديد على 
التحو الموضح أعلاد جاءت بعد تدخل لچنة الشوون القانونية 
والإدارية والجريات لتعمديل مضمون التنص المقةرح من طرف الجكومة 
وإشراته ججيث اضافت الكثير إلى المادة تذكر على سبيل المثال ضبط 
المبلغ الذي يستوجب النشر ف جريدة يومية وطنية. 


30 


الماد 412: إذآ كان الشخصض المطلوب ثبلية 
معرو فا رر الجضر القضاني عضرا يضمنه لاجا ا الق قام بیا؛ 
ويم التبلخ الرس ادق نة منه بلوحة الاعلانات ابق 
امكمة وقر البلدية التي ڪان له بها آخر موطن 
إذا رفص الاشخاص. الذين لهم صفة تلق التبليخ الرسمي» استلام 
عضر التبليخ تطبق احکا م الققرة الأول الد وعلاوة على ذلك 
يرسل التبليخ الرسمي بسا مضمنة مخ الإأشعار بالاستلام اف آخر 
وان 0 

يقبت الإرسنال الحضمونا والتعليق؛ تم اوا الي يد او اة رخن 
الجلسن الثعبي آلبلدي أو موف موهلالذلك. أو تاشررة رتس 9 
الخبظ اال 
وإذا كانت قيبة الإلتزام تتجاوز اة الف دينارر500:000 دج 
فب أن ينشر مضمون عقة التبلرع الرسمي فى جريدة يومية ا 
باذنَ من ريس امجكمة ألتى يقح فيها مكان التبل وعلى تنقة طالبه. 
وف يع آالإحوال» يري أجل التبليخ الرسمي هن تاریخ خر إجراء 
حصل وقق هذه آلطرق. 
يعت التبليخ الرسمى بهذه الطرق بمثابة التبليع الح 


الخصارية القانة 


Frais de justice 


إن محانية الخجدمة الى يضمتها مرفق القضا.ء عملا بالادة 
0 من الدستور لا تتفارض فى شيء مج مطالبة المنقاضين بدفع 
المصاريف القضانية. ذلك أن المقدار الجدد للمساريف بموجب التقريع لا 
تشكل مقابلا حقيقيا للخدمة. 

وحينما يطالب صاحب الدعوى بد فع يعض الرسوم نما هي 
متاهخة هک زه من الإعباء العامة للخزينة ويبعفث ف الما 
روح الجدية . وقد صدرأول نص يتفلق بتحديد الرسوم بموجب لامر رقم 
6 224 مورخ ی 1966/07/22 تہ الفي وحل عله الامر رقم 9 - 79 الؤرخ 
فى 1969/09/18 المتعلق بالمصاريف القضانية وهي خض منذ مدة 
للتحيين بمقتضن قانون المالية لكل ستة: 
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الفصل الأول 


بحب عل ڪل من ير فع دعوى او ڪل من يطلب بمباشرة أو 
تڪریر رسم أو القيام بتبليچ او ڪل عمل قضائي أو طلب تسحة» أن 
النجزينة العامة ويد قع إلى أمين الد شیرق کنا الاستتتاف اوالظعن 
بالنقض فإن تسديد مبلخ الرسم القضاني بحب أن يت حت طائلة عدم 
القبول عند رفع الاستثناف أو الطعن بالنقض إلا إذا قدم طلب 
بالمساعذة القضانية. 


غير أن القانون يعفي الدولة والجماعات الافليمية والموسات 
الممومية ؤات الطابع الاداري من المصاريف القضانية وبالتالي فان 
خزينة الدولة لاتتحمل أية مصاريف ف هذا الان عملا بمقتضر الحادة 
4 من ألقأئون رقم 98 12 المؤرخ ف31 ديسميد 1998 المتضمن قائون المالية 
لسنة 1999, المعدلة للمادة 124 من القاتون رقم 37-90 المؤرخ فى 
31 ديسمي 1990 المتضمن قاتون المالية لسنة 1991 : تعفى الدولة 
والجماعات الاقليمية والمؤسسات الممومية ذات الطابج الإداري عتد 
تصرفها بواسطة ممثليها القانونيين» من دفع المصاريف القضانية 
وإيداع كل كنالة بالنىبة لاية دعوى قضانئية من شانها أن تجعلها 
داننة أو مدينة. إن هذا الاعفاء يتضمن بالخصوص المصاريف 
والجقوق والرسوم المستحقة الأداء عند: 


1 تسجيل كل عريضة لر ق دعوی, 


2 فمارسة طرق الطمن المادية او غير العاديةء 
د تصليم كل عمل أو إرسال أوتهادة أو نسخة تشفيذية؛ 
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المبحث الأول 


تخدد التقريع المصاريف القضانية ومضاريف سير الخ+صومة سواء 
من حيث تعدأدها أو قيمة المبائخ المتحقة. وقد جاءت صياغة المادة 417 
وفق ما هو مبين أدتاه بعدما كانت محل تعديل من طرف لجنة 
الشوون القانونية والادارية والجريات وذلك بالتتصيص على أن نحدد 
المصاريف القضانية ومصاريف سير الخجصومة فى التشريع وليس ف 
القاتون حت يكون الجكم الوارد فى هذه المادة أكثر شمولية. 


الماد 417 غحذد التشريع المصاريف القضانية ومصاريت سير الجخصومة: 
يعفن المنفيد من المساعدة القضانية من د فج المصاريف القضانية. 


أما إعناء اليد من الماعدة التضانية من دف المصاريف 
القضاتيةء فهو ليس بالامر الجديد: فقد نص على ذلك القائون المتعلو 
بالماعدةالقضاتنية 


الميحث الثاني 
مضمون المصاريف 


تقمل المصاريف القضانية. الرسوم المستحقة للدولة ومصاريف 
سير الدعوى لاسيما مصاريف إجرا ءات التبليخ الرسمي والترججة والخية 
وإجراءات التحقيق ومصاریف التنفية وأتعاب ا مي ڪما خددها 
التشريع 
بالنبة للقضايا المدنية والتجارية والادارية تشمل الرسوم القضانية 
والجتوق التي ترتبت عل تليم النسح واننقال الجكمة والجبا. 
والشهودوالجراس والمترججين وقتا لاذهر رقم 79-69 الور 1969/09/18 
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الدعوى. ES‏ اإجرا ا التبليخ الرسمي 
رج ا التحقيق' 


يتضمن ها القضل مبحقن : 


1 تحديد الطرف الذي يتحمل المصاريف. 


المبحث الأول 
حميل المصاريف 


كرست المادة 419 من القاتون الچديد المبدآ المقررق الحادة 225 هن 
ق إ م ميث يتحمل الجصم الذي خر الدعوى المصاريف المترعبة عليها 
إلا آتها صححت التمبور حينما استيدلت عبارة القضاء بالحقاصة بين 
الخضوم فى جهيع المصاريف أو جز. منها بعبارة اكثر صوابا يث 
تجوز للقاضي أن يقرر تحميل المصاريف كليا أو جزنيا لخصم آخر 
شريطة تسبيب ذلك 


الدعزى الجماعية, جور ب الأمر ا ای لکل E‏ 
منهم حسب النسب التي محددها . 


أما إذا تعلق الامر جکہم صادر ضد حضوم مدیشون بالتضامن 
بسبب التزام تضامتی» فيحمل هولاء دف المصاريف عملا بالمادة 420 
آدتاو. 
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اة 419 يتحمل الخصم لدعو المصاريف يف المارتب 
ليا 8 تود ا ا ار ا 


2 
ف UL E‏ پا لدی مر جوزللقاضي الإمر بتحميل 
المصاريف لكل واحد متهم حا الب الو ي" 


اا ا او ر 


الميحث الثاني 
تصفية المصاريف 


تتم تصفية مقدارالمصاريف إما: 


بموجب القراراو الجكم او الامر القاصل ف الشزاع. 
2 أو بمو حیس آمر تقل سداد E‏ ویرفق من دات 


الدعوى وذلك فى حالة تعدر تصغية المصاريف قبل التصل 
فى الضزاع. 
ف الجالتين المذكورتين اعلا نكون بصدد ثلاث فرضيات 


عتدالتتفيذ: 

ا يشل التتفيذ منطوق القرار أو الجكم أو الأمر الفاصل ف 
النزاع بما فيها المصاريف إذا كان السند واحدا, 

2 يشمل التتفيد منطوق القراراو الجكم أو الإمر القاصل ف 
التزاع بمفرده دون المصاريف إذا تمذر تصفيتها ولم يبادر 
الخصوم إلى استصدارآمر مستقل من القاد 

3 يشل التفيد اللامر المنقل الذي يصدره القاضي ف قان 
المصاريف بإعتباره ستدا تنغيذيا وفقا للمادة 600 من 
القانون الجديد. 


' اتظرالادة 225 من ق إم 
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ت“ 


المحادة 421 ؛ يتضمن أ 


ند راو الجكم فد 
مقدارالمحصضاريف: إلا إذا تعذر تصضفيتها قبل صد ورد 


ف الجالة الأخبرة تیم تصفية المصاريف بموجحب عر یصدره القاضي 
ویرقق بس دات الدج ' 


وإذا كان مضمون المادة 421 اعلاد يتطابق مع المادة 226 من 

ق إ م فإن الإمر عختلف بالنسبة للمادة 422 أعلاه التى جير للخصوء 
الإعتراضَ على تحصفية المصاريف آمام رتيس الجهة القضانية التي 
أضدرت الجكم وهذا من تاحيتين: : 
له متته اجل الإعتراض إلى عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ 
التبليخ الرسمي إذا كان صادرا فى آخر درجة بدلا عن 


المادة 422: | معدلة للمادة 230 من ق |م] 
يجوز للخصوم الإعتراضل على تصفية المصاريف اام رئيس الجهة 
القحب تي الق أصدرت الجکكہ ي أجل عشرة ر10 أيام من تاريخ 
التبليخ الرسمى إذا كان صادرا ف آخر درجة . 

الأمر الفاصل ف الاعتراض غير قابل لإي طعن . 


'- انظر الماد 226 من ق !م 
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الاجرا ءات الجاصة بكل جهة فضامرة 


Dispositions particulières 
û chaque juridiction 


يتضمن هذا الباب الاجراءات الخاصة بكل جهة قضانية من 
جهات القضا. العادي وعلى إختلاف دراجات التقاضي» من حيث 
الاختصاص التوعي والإقليمي وكيفيات رفع الدعاوي. 


القصل الأول 
الإجراءات أمام أقسام امجاڪم 


طن الحادة 32 من القائون الجديد علن أن المجكمة تنظر فى 
جميج القضايا لاسيما المدئية والتجارية والبحرية والاجتماعية 
والمقارية وقضايا شون الإاسرة. وتنم جدولة القضايا امام الأقسام U aE‏ 
طبيمة النزاع. 


وبما أن القاتون الجديد تضمن ابتداء من مادته 423 تتصيل 
الإجراءات أمام الاقسام الختصة بشوون الأسرة والقضايا الاجتماعية 
والقضايا العقارية ثم القضايا التجارية والبحريةء بینما لم يات ذكر 
الق المدني بصورة مستقلة مما بحملا نرى بان هذا التم سيختص 
بالفصل ف القضايا المدنية الصرفة كاستحقاق الديون المدئية 
والمسوولية النقصيرية وكل النزاعات التي لہ تحدد حصرا فی القانون 
الجديد يضاف لذلك النظر ف جميج النراعات باستشاء القضايا 
الاجتماعية بالنبة للمحاكم الت لم تنشا فيها الاقسام. 


أا بال اأغفافق بسك اقسا اراق زب 
الاستعحال قإننا نويد تماما ما اخدبه الممرع. ذلك آنه لا یوجد نص 
صريح فى قائون الأجراءات المدنية يمتح رنيس الجكمة اختصاصا 
ماثعا فى مادة الأستعجال بل كثيرا ما يستعمل القانون لفظ " قاضي" 
عوضا عن لفظ "رئيس الجكمة". وبالتالي جوز من وجهة نظرنا استاد 
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النظر ف قضايا الإستفجال الى أي قاض من قضاة الجكمة. وقد اراد 
المشرع من خلال القائون الجديد ثوزيع صلاحية النصل فى قضايا 
ap‏ علن الاقام بالنظر إلى طبيعة كل نزاع. ولا تنظ 

المحكلف بالاستفجال وفقا لامر توزيع چ الجلات إلا بالقضل ف 
a‏ التي تدخل فى صلاحيته بموجب القواعد العامة للقاتون أو 
بموجټ نھن صضریج 


المبيحث الأول 
قسہ شون الاسرة 
يتضمن هدا الحبحث ثلاثة محاورهامة : 
ك موضوع الإختصاض بشقيه النوعر والاة 
2 الطلاق بالتراضي اونا ر U. re‏ 
3 الاستعجال آمام قسم د وون الأاسرة. 
المطلب الأول 
موضوع الإختصاص 
آمام قسم سوُون الأسرة 


الفرع الأول 
الإختصاص النو عي 


يد الاختضاضن بالنتية لقسم ت سواون الأشرة E!‏ مضمون قائون 
الأسرة الدي يضبط الجانب 0 المتملق بقضايا الأسرة ف حين 
ف المادة 423 ادتاي فقد ورد دش باعتبارها اهم الدعاوق الى 
يعر فها القضاء. لكنها لاتمثل كل الدعاوی التي تختص بها قسم وون 
الأاسرة لوجود منارعات آخرى لم يات ذكرها e‏ الحتعلقة 
بالهبات والوصايا المتملقة بالمنقولات والجقوق الميرافية 


- قاتون رقم 84 | امور ل 9 يحون 984|, يتضمن قاتون الآسرة معدل ومتمم ءج وعد 2 تة 1984 
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آما فيما يتلق بالمادة 424 ادناه التي ات 21 قاضي وون 
الاسرة مهام جديدة تخص جاية مصالح القاصر خاصة عند وفاة 
الأابوين وعدم وجود من یتولی شوؤونهې يتکفل قاضي د شؤون الأسرة على 
الخجصوص بالسهر على حاية مصالجهم . 


مج ذلك بحب التمييز بين قاضي الاحداث وقاضي شون الاسرة فقهذا 
الأخير لا يتدخل إلا لجماية مصالح القضر وفى حالة وفاة الوالدين أو 
وجود خصومة بينهما. فى حين» يتدخل قاض الاحداث وفقا لقانون 
الاجرا ءات الجزانية کلہا كان الجدثٹ ف n‏ 
الإغحراف الأاخلاقي بض النظر عن وجود الوالدين آم لا 


A‏ ا وی انيت الزوجية 
وإحلال الرابطة الروجلة اإوتوابعها حب الجالات والشروط 


الذڪورة ف قاتون إلأسرف ,ن 
دعاوق التفقة والجضانة وحق الريارن ‏ 
دعاوق إثبات الزواج و لني 
الدعاوى المتلفة بالكقالة. | 
الدذعاوی ألمتملتة بالولاية وسقوطها ر و اا 
والتقديم 
الماد 424: يتكقل فاضي شود ار عل الخصتوصن بال علق 
نجاية تصالح اقفر 


2 
E 


الفرع الثاني 
تحدد الحادة 426 ادتاى الاختصاص الاقليمي لقسم وون الأسرة 'تبعا 
لطبيعة ڪل نراع» إما فى موطن المدعن عليه أو فى موطن المدعي أو 


بنا حى اقكار الطرقون. أما القضايا الت لم يرد ذكرهاء فيتم 
الرجوع فنها للقواعد العامة ف الاخخضاعن 
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الاد 426 : تکون أ ختصة إقليميا, 
1 فى موضوع العدول عن الخجطرة بمكان وجود موطن المدعن 


1 


2 ف موضن إشبات الرواج كان وجود موطن المدعن عليه 
3 ف موضوع الطلاق أو الرجوع بمكان وجود المسكن الزوجي» 
وى الطلاق بالةرااضي بمكان إقامة أحاالزوجين حسب 
تاهما tt‏ ا 
اا ف موضوع الجضانة وحق الزيارة والرخض الإدارية اللتلمة 
وو“ لامر الجضبون بمكان ممارسة الجيصانة ج 
ك ق موضو ع النفقة الغدانية بموطن الداتن بها 
6 ف موضوح متاع بيت الزوجية بمكان وجود المسكن الروجي» 
7 ق موضوع الت خيص بالزواجيمكان طالب الترخيص. 
8 ف موضوع المتازعة حول الصداق بمکان موظن المدعى 


¢ 0 


د ف وضع ألولاية بمكانالقارسة الولاية. ' 
امطاب الثا: 
الطلاق آمام قسم سوٴون الأسرة 


ميز المشرع من حيث الإجراءأت بين الطلاق بالتراضي والطلاق 


الفرع الأول 
الطلاق بالتراضي 
عرفت الماد 427 اوتاه ]1 الطلاق بالتراضي عل آنه إجراء يرغي 


الأسرة شارت إلى الطللاق بالتراضي دون أن تعر فه. 


'- يعض مطسمون المادة جديد والأخر وارد فى الماءة# من ق أم. 
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باراد الروجين اا كه 


أولا/ إجراءات الطلاق بالتراضي 


إجراءات الطلاق بالتراضي غير الاجراءات المتفلقة بالذعاوى 
العادية. 
1 تقديم طلب مشةرك : 

ا يتدم طلب مشترك فى شكل عريضة وحيدة موقعة من 
الزوجين. ولا تطبق احکام المادتين 16 و 21 من القانون 
الجديد المتعلقتين بتبليج عريضة إفتتاح الدعوى 
والمتندات للخصوم 

ت لا يستوجب تكليف بالجضورعن طريق محضر قضائي. 

مج ذلك لانجوز تقديم طلب طلاق بالتراضي إذا كان خد 
الروجين تحت وضع التقديم أو إذا ظهر عليه إختلال ف قدراته الذهنية' 
منعه من التغبير عن إرادته. ويتم إقبات إختلال القدرات الذهنية من 
قبل طبیب ختص منعا للجوء الى خب یتوم بھا طبیب عام لاسیما ف 
الجالات الى تتطلب معر فة دقيقة, 
ف حالة الطلاق بالرآضي يتدم اظلب مشتر 

عريضة وحيلاةاقوقعة من الؤبحين تودع بامانة الضبظ. 
المادة 432 :لابجوز تقذيم طلب طلاق بالتراضي إذا كان أحد الزوجين 
تيت وضع النقديم أو إذا ظهر علية ا إختلال ف قدراته الذهنية تمنعه 


e 


2 مضمون العريضة : 


توضح المادة 429 أدناه. ثكل ونضمون المريضة المشتركة 
للطلاق بالتراضي وكذا البيانات الضرورية التي بجحب أن يوقع عليها 
الزوجان مج ضرورة إرفاق المريضة بشهادة عانلية و مستخرج من عقد 
زواج المعنيين . 
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ألفرق بين المادة 9 والنص العام الوارد ف المادة 15 من القائون 
الجديد. يشمل النقاط التالية ؛ 


1 ذكر جحنية كا الزوجين وتاريخ ومكان ميلادهما 

2 تاريخ ومكان زواجهما١و‏ عند الإقتضاء عدد الأولاد القص 

3 عرض موجر يتضمن جميع شروط الاتفاق الجاصل بينهما 
حول توابع الطلاق. 


2 حول توابع الطلاق ٠‏ 1 
بحبا أن يرفق مع العريضة. 
الق جال : LA‏ 


کد تحديذ الجلسة : 


حطر أمين الضبط الحلرفين وقت إيداع المريضة الوحيدة بتاریح 
حضورهما اما اة ويسلم لهما إستدعا ء لهذا الغفرض 


انيا Tw‏ ف الطلاق بالتراضي 


نظ القاضي بدوره الابجابي حت فى قضايا الطلاق بالترات 
حيث يقوم بمحاولة الصلح بين الزوجين إذا كان ذلك ممكنا ويتأاڪد 
من رضانهما ڪا له آن يلعي او یعدل فی شروطه إڏا ڪاتت تتعارض 
م مضلحة الإولاد أو خالفت التظا م العام. قم يثبت إرادة الروجين بإاصدار 
حكم يتضمن المحصادقة علن لاناق النهاني ويصرح بالطلاق. 
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فالثا / الطمن بى أحكام الطلاق بالتراضي 


احکام الطلاق بالتراض غر قابلة للإستنتاف لكتها قابلة 
للطعن بالنقض الذي و من تاريخ النطق بالجكم بدلاعما 
هو مقررق المادة 354 من القائون ا حيث يبدا سريان الإجل من 
تاريخ التبليخ الرسمي للحكم المطعون فيه. وفتح امجال لممارسة الطمن 
بالنقض حن تتمكن الجكىة العليا ن رة مدى التطبيق الصحيح 
للقاتون بمتاسبة ممارسة هذا الطعن, 


آما مضمون المادة 435 أدئام هو تأكيد لقاعدة عامة تضمتتها 


المحادة 348 من القائون الجديد التي تقتضي بل اښ لطرق الطعن غر 
العادية ولا لآجال ممارسته ار حو قف, 


أ- اتطر الماد 57 من قاتون الأاسرة 
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الفرع الثاد 


آولا/ مراحل الخصومة 
1۔ رفع الدعوئ ؛ 


ترقع دعوى الطلاق من أحد الزوجين بتقديم عريضة وفقا 
للأشكال القررة لرفع الدعوئ. وعندما يكون الزوج ناقص الأهلية. 
يقدم الطلب اسه من قبل وليه أو مقدمه سب الجالة. 


الملاحظ أن المشرع احال e iF‏ الوارد ف 
المادة 1 من القاتون اديب ت Ê‏ نة الحريع ي دراج ادات 
کد الزوجبن وتاریح ومکان میلادهما وتاریح ا بک 
الإقتضاء عدد الاولاد التصر مع إضافة عرطل موجر يتضمن الأسباب 
المودية للطلاق والطلبات المتلقة بنوابعه. 


اة 436 ار ق : 


المادة 437 بعشدما يكون ازوج ناقص i‏ يقدم الطلب باسمة ن 
قبل وليه أو O‏ حب الجالة. : 


2. التبليع : 
من صان ادن ف معوی اااي ان يبل رمیا امجن جل 
فقد تدارك المشرع الاختلاف الذي احد خ صطبوق الاه 3 امک رر عن قاخون 


الاسرة عل مسنوی الجهات القضانية, قاأجارتبليخ التيابة العامة عن 


- اجام بچ چ الادة 81 من قاقون الأصرة 
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بلج رسي ااي 
عليه والتيابة الاية بتحة من العريضة س اليا ف المادة 436 
أعلاه. 


ذلك أن مضمون المادة 3 مکرر من قأانون الاسرة المتحدتث بموجب 
الأمر رقم 5 02" تعد النيابة العامة طرفا أضليا ف جرع القشتايا 
الرامية الى تطبيق احكام هذا القانون' 'أثارجدلا كبييرا وقت التطبيقى 
وتباينا قل الرأي وا لمواقف بين الد فاح والقضاة وقد وصل حد الخلاف 
ان بعض الجهات القضانية تشترط على المدعى تكليف النيابة 
بالجضورعن طريق الجضر القضانى وهو الزام شاذ. لان المستقر عليه» أن 
النيابة تخطر من طرف الجهه ال اة المختدة ليدا ۾ الراي ڪماهو 
عليه الشان ف القستابا الإدارية واا الق ا a‏ 


3 اسا 


تتض المادة 49 من فأئون الإسرة: " لإ يقبت الطلاق إلا جم بعد 

عدة Es‏ صلح خر يها القاضي دون آن خا مدة ثلائثة ر3) e‏ 

ابتدأء من تاريح رفع الدعوئ. يعين I‏ يیین 

مساعي ونتانج عاولات الصلح يوقعه ڪاتب الضبط 

والطر فين :: " ڪما اسنقر 0 لدى الجكہة الملا على أن الطلاق لا 

يثبت الا يجک بعد محخاولة الصلع ج من طرف القتاضي واذاً اتد الخصام 

E e‏ وعجزت الروجة عن اثبات الضرر وجب تميين حكمين 

للق خيق ينها والقضاء دون إحترام المادة 49 من قائون الاسرةء يشكل 
عخالفة للقاتون. 


جام مع الماد 3 مكررمن ادون الأسرة 
- عمر زودة. طبيعة دورائشيابة العامة فى ظل أاحكام الادة 3 مكررمن قأنون الأسرة , مرجع سايق 
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قالصلح إن 3 مادة وون E‏ إجراء وجوبي ینم 8 جلسة 
سرية صواء تىلى بالطلاق ناء هن أحد الروجين أو 
بالتراض, . والإاضل أن پباشر القتاضي تفه شا اس الصلح وله آن 
يسند تلك الهمة إلى حكمين : 


: الصلح امام القاضي‎ .١ 


فى التاريخ المجده لاإجراء حاولة الصلح» يستمع القاضي إلى ڪل 
زوج خا ددرا م جا ویمکن بتا ای اي رور حضورآحخد 


ما حضورالغير جلسة الصلح هو أمر مستحدث بموجب القانون 
الجديد بنا . على ر لجتة الشؤون القانوتية والادارية والجريات 
خصو صية الشزاع وسر ينه a‏ ومراعاة لنتقاليد الأسشرة 


ويمكن للقاضي منح الروجين مهلة تفكير لإجراء حاولة صلح 


إذا إستحال على أاحد الروجين الجضورف التاريح الجدد أو حدث 
له ماتج» جاز للقاضي إما تحديد تاريخ لاحق للجلسة. آو تدب قاض 
آخر لسماعه بموجب إنابة قضانية دة ذا تخلف آحد الزوجين عن 
حضوز الچلسة الخددة للضلح :بدون عدر رغم خبليفة شخصيا رر 
القاضي محضرا بذلك . 
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ار احد الروجين الجضورف ال 
حبت ل ماع .جا e‏ ل 


ف حالة عدم الصلح أو تخلف أحد الروجين رغم مهلة التقكير 
المحمتوحة له یش ق ا موضوع الدعوئ. أما إذا تم الصلح بين 
الزوجين عفرو أمين الضبط تخت إشراف محضبرا بذاك ف الجال 
ويوقخ عليه من طرف القاضي اا الضبط والزوجين ويودع بأمأانة 
الضبط. ويعد عضر الصلع هما سشدا شفيذيا 


E‏ : ر 
ن االضببط تحت (شراف القاضي ". 
اجض ا ا 


لح سندا تنغيذيا. 
ة عدم الصلح ١‏ ر الزوجين a‏ رمن مهلة 
التفكهالىتوجة ل بقع © الد 


'- كريس للمادة 49 من قابون انر 


الصلح بواسطة حكمين متمد من احکام المادة 56 من قاتون 
الأمنرة ومن احا م الشريعة الإاسلامية. فإذا لم يثبت آي ضرر اقتاء 
کسر دت ماب اسا اک للطلاق:جاز للقاد ان يمين 
حكمين إثضين نجاولة الصلح بين الروجين حسب مقتضيات ة تون الاسرة 
لاسيما الماد ة 56 منه التي تنص" إذا اشتد ا و ر 
الضرر وجب تميين حكمين للتوفيق بينهما. ا ا 
حكما من آهل الزوج وحكما من إهل الزوجةء وعلى هذين 
يقدما تقريرا عن مهمتهما فى أجل شهرين" ET Te‏ 
بما يعترضهما من إشكالات أئناء تنفيد الهمة. 


نحور للقاضي إنهاء مهام الجكمين تلقانيا إذا تبيشت له صعوبة 
الجصومة. آما إذا تم الضلح من طرف الجكمين يبت ذلك فى عخضر 


امادة 447 ARE‏ ا ا من اکا أا 
ی ی 


اما 448: ادا 1 ا هَن ظرف الجتكمين ٠‏ يثبت ذلك ف عحخضر 
یصادق علب ال اوسر جب ار شه کابل ي طمن 

المادة 449 :وز للقاضي اتيا بان الجكمين تلقانياء إذا تبيتت له 
صعوبة ‏ تتفيذ الهجة» وف هذه الال يعيد القضية إلى الجلسة 
وتستمر الخضومة. ا r‏ 


'- آنظر المادة 56 من قاتون الأسرة 
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نلاحظ بان محضر الصلعح الذي يعده الجكمين ليت له ذات 
الججحة والقوة التي et‏ المشرع لجضر الصلح الذي يتم اما م القاضي 
وفقا للمادتن 443 و 993 من ادون الجديد. قمحضر الي ألاول 
نضح لمصادقة القاضنی بخوجب | من مله مثل البجضر الذي كرره RA‏ 
عملا بال مادو 1004 من نفس ألقاتون. پیا لاغحتاجح الجضر الثاني آي 
مصادقة ليصبح سندا تنفيذيا. 


ترقخ دعوئ الطلاق وفقا لقاتون الإسرة إما من الروج بتاء ۱ 
إرادته المنفردة أو من الزوجحة ف حالات دة على سبيل الجصر, وتظرا 
لإختلاف الوضح بين الجالتين ميز المشرع بينهما من النأاحية 
الإأجرانية. 


1 حالة تقديم الطلب من الزوج : 


يتأاڪد القاضي من إرادة الروج فى طالب الطلاق وخلوها من 
الميوب ڪالاڪراء مأدأمت عضمة التكاح یدو وله ان يامر باځاد 
كل التدابير التق يراهالازمة ف ذلك. 


الماد 0 : يتاڪ القاضي من إزادو ازوج ا طالب الخلادق: ویامر 
باتخاذ ڪل التدابم التق بزاهالازمة ذلك ... 4 


2 ححالة تقدیم الطلب من الزوجة ؛ 


ا د ن التطليق مقید بمدی تو فر أحد الإسباب الواردة على سبيل 
الجصرف المادتين 8 مكررو 53 من قانون الأسرة' ولا بجوزالتوسع فيهاء لذا 
بحب على القاضي : 


- قرارصادرعن افمکمة الملبا ی ملف رقم 35346 مورخ ی 1984/1261: " اته من للترو شر عتا ان لوج ج ق 
الطلاق عن جأئبه وحده عمل بالتاعدة الشرعية «المحمة بيد الروج ومن قم فإن القضاء بإبقاء 
روابظ الزوجنية قاحمة بين الزوجمين حت بعد أبدا الزوج لإرادته فى الطلاق, يعد خرقا صرضا هده 
القاعدة الشرعية“ 
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ا أن يتاك د ابتذاء من نو قر تلك الاسباب 
2 ثم من تك الروجة بفك الرابطة الزوجية بناء على تلك 
الأسياب, 


ويمكن للقاضي ان يةخذ كل التدابير الق يراها ملاثمة: لأسيما 
الأمر بالتحقيق او ية طبية أو الإنتقال للمعاينة. ويتعين على 
القاضر تسبيب الإجرا E‏ (ذا صلق وة طبية ڪما يغاين 
القاضي ويكيف الوقانج المعتمد عليها ف طلب الخلع طبقا لإحكام 
قاتون الأسرة لاسيما المادة 54 نه الث تتص: "يجوز للزوجة دون موا فقة 
الزوج ان تخالع نضها بمقابل مالي. إذا لم يتفق الزوجان على المقابل 
اا ناك کم القاضس سما لا يجاوز فيبة د ضداق المحئل وقت صدور 


Ep‏ مد فا الطلب آخذا بعین الإعتبار الظاروف التي قدم 
فيها. 


ن عاي أ ن تخد كل التدابير النن يراها ملانمة لتنا لامر 
ی حقو 1 طبية آوالائننقال للمعاينة. 

ن على القاضي بيب الإجرا المأموربه إذا تعلق ب طبية. 
ر قاضي أيضا ويكيف الوقائع المعتمد عليها فى طلب الخلع 
طبقالإحكام قانون الأاسرة 


ص اللادثین 8 مكرر و 53 من قأنون الأسرة الماءة 8 مكررله ف حالة التدليس تحوزلكال زوجة رفچ دعوق 
1 0 ضد الزوج ج لليطالبة ہالتطليق* ڪا ت تتص الادة 51 " تكوز للزوجهة أن تلب التطليق 
للاسباب الإحية؛ 
1 ع اتاق پم ال روو مالم تكن عالة بإعا ره وت الرو اج مخ مراعاة المواد 78 8 
و80 من هذا التانون , 7 ب الت حول دون عقيق الهدف من الزواج .3 الجر ف اجك قروق | ريعة 
اهر 4ه اليمكم عان الزوج عن جريبة فيا ساس بشرف لأسرة و حستحيل مها مواصلة المشرة 
والجياة الروجية. ك الفيبة بعد مرورسستة بدون عذر و لا نضقة 6 عنالفنة الأحكام الواردة ف المادة 
أعلاء7.۔ ارتكاب طاححة مبية, اه التعال المستمر ين الروجين.9 عالئة الثروط المنقى ibs‏ 
عتد الرواج .10ء كل صدرر ممح رعا" 
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ثالثا / الطمن فى أاحكام الطلاق 


مضمون المادة 452 ادئاف هو تأاكيد لقاعدة عامة تضمتتها 
المادة 348 من القانون الجديد التي تقضي بان ليس لطرق الطعن غير 
ألئادية ولا لجال خمارستة أثر موقف. وبالتالى لا يوقف الطمن بالتقض 
تتغيدأاحكام الطاداق المنصوص عليها ف المادتين 450 و 451 أعلاد., 


زخلافا لض الماد 433 ن القائؤن الجديد الذي يقضي صراحة 
بان احكام الطلاق بالتراضى غور قابلة للإستنتاف لم يذكر المشرع 
پان احا الطااق غر قابلة لاإستنتاف؛ مماب يبقي عل تنص المادة 57 
من قائون الأاسرة ڪمرجےځ قائوني وحيید بلص لن ا "تکون 
الاحكام الصادرة فى دعاأوى الطلاق والتطليق و غير قابلة 
انناف فيما عدا جوانبها الادية". 


الماد 452 :لا يوقف الطعن بائنقتض تت أحكام a‏ اون 


ليها ق المادتن 450و [ 45 اده 


المطلب الثالث 
الإستمجال مام قسم شوون الأسرة 


القرع الأول 
ممارسة صلاحيات قاضي الاستمجال 


55 
ire ٤ 


إذا كانت المادة 425 ادتاه قد متحت رتيس قسم شوون الأسرة 
ممارسة الصلاحيات المخولة 2 ait aire‏ تکریس لإاختیار 
أشرنا إليه أعلاه. من وجهة نتظر شؤون الأسرة حق 
همارمنة هله الصلاحيات بدا a‏ تضمنه تعدب قانون الاسرة رقم 
4 11 سئة 2005 بموجب أالامر رقم 5 02 والذي اجازت مادته 57 مکرر 
ضراحة تدخل القاضي من اجل التصل على وجه الاستفمجال بموجحب 
ار غلن خريخة ف بخ التاب اة قنة لا سيما ما تعلق منها 
بالنفقة والجضانة والزيارة والمسكن, 
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ڪما جور لرئيس قفسم شؤون الاسرة. أن يأامر فى إطار التحقبق 
بتفيين مساعدة إجتماعية أو طبيب خبير أو اللجوء إلى آي مصضلحة 
مختصة ف الموضوع بغرض الاستشارة التي يمكن اللجو إليها فى أي وقت 
حن أشنا ء اجخرا ءات الصلح 


TP TE aT ae) Fy‏ م بها 
لھم أجلا لنقدیم طلب إجراء حتيق مضاد 


: يارس رنيس قسم وون الأسرة اله 
تحال وجوزله بالإضافة للصلآحيات ER‏ 2 
أن يامر فى إطارالتحتيق تين مساعدة إلإختاة ار بب حبر | 
اللجو ء إلى آي مصلحة خختصة ف الموضوع بغرصض الإسشارة 

ينتهي التحقيق بتحرير تقرير يتضمن المعاينات التي قام بها امحتق 
Ba QL E. Fr:‏ 
بطلع بططاع القاضي الأطراف عل التر ت ا لهم اجلدلنقديم طلب إجحراء 


r‏ ء إلى الاسكارة فى أي وقت و حت اشا جرا ١ات‏ الصلح. 


الفرع الثاد 
الاستمجال ف قضايا معينة بذاتها 


منح المشرع بصريح التص, رئنيس قسم وون الأسرة صلاحية 


1 الولاية ‏ وتشمل : - الولاية على تفس القاصر. 
الولاية على أموال القاصر. 
حماية البالغين ناقصي الإهلية. 

2 دعاو التسي» 

3. الكفالة) 

4 التركة. 
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أولا/ الولاية 


الولاية سلطة يقررها القائون لشخص مين لأجل مباشرة تصر فات 
قانونية لجساب شخص آخر غير كامل الأهلية . وتكون الولاية طبقا 
للمادة 87 من قائون الإأسرة لاب ۳ آولاده القضر ت اذم التي تحل حله 
بعد وقات. وي حالة غياب الأب و حصول مانځ له تخل عله الام ف 
القيام بالامور المتعجلة بالإولاد و ف حالة الطلاق فتعود الولاية من 
ا إليه ايجضائة. 


احكام الولاية من الناحية الموضوعيةء تخضع لقائون الأسرة 
لاسما مواده 1ا8 ومن 87 الى 1 ,اما من الناحية الاجرانية فقد تصدى 
لها آلقانون الجديد من خلال حالتي الولاية یتما تکون او عل تفس 
القاصر تم تم عل أمواله. 


1 الولاية على نفس القاصر: 
تمر دعوى الولاية على نفس القاصر عب المراحل التالية 


(. إيداع المريضة : 


حلم ارج إجراءات ا gt‏ 0 متس القاصر 
e FE‏ 


إذ يقدم الطلب المتضمن إنهاء ممارسة الولاية علن القاصر أو 
سحبها الموقت» من قبل أحد الوالدين أو ممش التيابة العامة أو من قبل 
ڪل من يهمه الأمر كاحد الاقارب وذلك بموجب دعوى حب القواعد 
المتررة لرفع الدعوى الإستمجالية أمام حكمة مقراممارشة الولاية. يتَظر 
القاضي فى الطلبات ويغصل فيها فى غرفة المشورة بعد سماع ممثل 
النيابة العامة وحاس الخصوم عند الاقتضاء.. 
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١ سنة‎ 


لاد 453 : يقد 


م طلب إنهاء ممار 
الموقت من قبل أحد الوالدين إو ممل ! 


اب دورالقاضي : 

قبل أن ينصل القاضي فى موضوع الدعوئ جوز له تلقانيا أو 
ظا من أحد ألوالدين أو ممثل النيابة العامة جمع كل المعلوعات 
الضرورية حول القاصر من خلال: 


ا سماع الاب والام و سماع كل شخص آخر ير قاتدة ف 
عه 
2 سماع القاصر مالم يكن سنه اأوحالته لأاتسمح بذلك: 


القاصر وسلوك الآبوين. 


بجوزللقاضي أن يسند موقتا حضانة القاصر إلى احد الأيوين أو 
(أحد الأشخاص المبينين ف قانون الآسرة ويقصد بهم أصحاب الجق ف 
الجضانة كالجدة لادم والجدة لاب والعمة والخالة وفقا للمادة 64 
من نفس القائون. ولآن الإجراء يتسم بالطايع ألموقت. يمكن إذن تعديله إذا 
تطلبت مصلحة القاصر ذلك إما تلقانيا من القاضى او بناء علن طلب 
الولي أو القاصرالمميز أو ممثل النيابة العامة أو ڪل شخص آخر تتو قر 
فيه الصفة لجماية التاصر. 
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ا سما الاب و الام واتماع كل ق خص آحر يرى قاتدة ف 


2 سماع القاصر مالل تكن ناآ حالة لابح باق 
3 ا فحص طب أو ننانئي آو 


المادة 459: يمع القاضي المحلومات ال يراها عقيدة حول أوضاع 
عاتلة القاصر وسلوك الابوين. : 


الادة 460 يمكن للقاضي بوالراعاة كلح القاصر. أن لاض بكل 
تیور موت لى <ةة الجارسة الرانة: 

ڪا جور له آل يستد موقتا اة القاصرلأاحد الأبوين وإذا تعذ 
ذلك تند لاحدالأئخاص المبينين ي قانون الأسرة. 

يمكن أن يكون هتا الاجرآء ,موضوع تعديل إا تطلبت مصلحة 
القاصر ذلك إما تلقانيا من القاضى او ناء علق طلب الولي أو 
القاصر الممير آو ممثل آلنيابة العامة أو ڪل ثخص أخر تتو فر فيه 


يتم التبليع الرسمي للأمر الاستمجالي الصاد ري شان اء اة 
الولاية على التاصر او سحبها الموقت من طرف الخجصم الذي يهمه 
التمجيل إلى باقي الخصوم خلال شلاثين ر00 يوما من تاريخ النطق به 
حت طانلة سقوط الامر فلا یصبح له آثر قائوني او ڪانه لم يکن . 
لامر الاستمجالي قابل للإستنتاف من طرف الخضصوم فى اجل 
حخسة عشر (ر15) يوما من تاريخ التبليع الرسمي وهن النيابة العامة 
خلال نفس المدة إبتداء من تاريخ التطىق بالامر. 

ولاجل الجناظ على سمعة وشرف العانلة وحهاية القاضصر نفسه» تتم 
الاجراءات امام جهة الأستنناف بما فيها الإجراءات المتعلقة بالتحقيق 
ثم القصل ف الطمن. ف غر فة المشورة وف آجال معقولة. 
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5 3 
3 اعلا من طرف الخصم ا بهمه Et‏ إلى باقي الجصو 
خلال تلاشن 0 :یوما من تاريخ التطو په تت ,طاداة انا 


ألمادة 456 : يكون الأمر قابلا للإستنناف؛ 
E E 1‏ ف راجلل 1 ا یوما من تاریخ 


الماد 457 ينظر ف الاستنتاف وينصل فيه ف غرفة المخشورة فى آجال 


فد إلا ء التد اير ار حبظة بممارسة الوية: 


موقت thE > E‏ و ی ا 
اڏو ز للقاضي إلغاء تدابير الانها. أو السحب الموقت للحقوق المحرتبطة 
بممارسة الولاية ڪليا أو جزنیا بطلب هن والد القاصر الحقطة غته 
الولاية. ويعود الإإاختصاص الإقل هنا للجهة الي تمارس فيها الولاية. 
وثلاحظ بان سير الإجراءات أمام القاضر و فقا للمادة 458 ادتاب تشبه 
ماهو مقرر بالئسبة لإتهاء ممارسة الولاية على القاصر أو سحبها الموقت 
من السرية والطعن. 
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7 ق 
ome‏ 


المادة 462: يقدم الظلب الخار إليه ف المادة 461 أعلاه إلى اجكمة التي 
يوجحد a EES‏ الولانة. 


2 وأمه e‏ ا a‏ مقيدا. 

ويتكن إعقاء القاضر من الجضو' 

يقدم خامو الأطراف ملاحظاتهم E‏ 

يتظر و يتصل ف الطلب بغرفة المشورة بعد صقدیم طلبات مم 
التيابة المامة: 

يكون الاهر القاصل ف الطلب قابا لاتا حب اا اد 
ف الادة 456 أعلاه. 


ثانيا/الولاية على أموال القاصر 


مراقبة الولاية من تلقاء نقسه او بنا ء على طلب 
سال اليابة FOE‏ و يطلب من أي شخص تهمه مصلحة من وضع تحت 
الولاية بموجب دعوى استفجالية . وتخضج إدارة أموال القاصر فى حالة 
وفاأة الوالدين إلى رقابة القاضي. 


یمیز E ye‏ بين a‏ ا E‏ ای 7 ا م 
OE pT PRR 4‏ 


يوول الاختصاص الاقليمي بالنسبة للولاية على آموال التاصر 


إلى الجكىة التي يوجد قى دانرة اختصاصها مكان عمارسة الولاية عل 
آموال القاصر 
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:و الآ 
اختصاصها ممارسة ا أمؤال اا 
المادة 465 : يمكن للقاضي e‏ ء علق 
طظلب ممثل النيابة العامة اواب ا او 
وض حت الولاية. 


المادة 466: عند قيام القاضي,؛ خلقادي 5 اق اللاي اوايتاء ع 
طلب النيابة العامة خو زلة اتدعاء كل شخص يرى سجاه مفيدا. 
وف الجالات الآاخرى يكون التكليف بالضورعلن عاتق ق المدعي. 
المادة 468 : تخضح إدارة أموال القاصر ف وفاة آلوالدين» الى ق 
لقادح 


عرفت المادة 99 من قانون الاسرة المقدم: على أنه الأخص الذي 
تعيه: الكية عل من ڪان قاقد الاهلية أو ناقضها ف حالة عدم 
OPS‏ بنا > على طلب احد اقاربه أو ممن له مصلحة أو من 
الثيابة ا . ويقوم ا 0 للمادة 100 من نفس القانون مقام 


يقدم طلب تعيين المقدم فى كل عريضة من قبل الاشخاص 
الموهلين لهذا القرضل حسب قانون الأاسرة أو على شكل طلبات تتدمها 
النيابة العامة. ويعين 2 المقدم من بين اقارب القاصر وف حالة 
تدر ذلك یعین ٹخصا آخر عتا رد بمو جب آمر ولا => التاكد ص 
نان 


بحب أن يكون المقدم أهلا للقيام بشؤون القاصر وقادرا عن حهاية 
مصالچه» ڪما يتح عليه وفقا للنص الجديد. أن يقدم دوریا 


وطبقا ا شیددد القاضي» عرضا عن إدارة أموال القاصر و عن آي اکال 
او طاری له عحلاقة بهذه الادارة ۴ 
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:یمین ۲ اضي د م 
افارب القاضر, وف حالة تىدزۈذلك› بعین O E‏ 
تحب ف الجالتين؛ ن يکون ادم هلا للقيام بشوون القأصر وقادرا عل 
حهاية مصالجه . 


rer n et‏ تدم فشكل عرية. قبل شاع 
E‏ اة 


الحادة 471 : يعين القاضيي المقدم بلموجب أمر ولاتي بعد الجأاك د فن 
ر 


على المقذم آن e‏ دوریا و ظبقا ڄا دده القتاضي, عرضا عن 
ES 5‏ اکال او اطارئ لہ عااقة بهذه الادارة . 


ب - تعيين الوصي : 

جحد المغرع من خلال الماد 472 آذتاى الإجرا مات التلبيقية 
الخجاصة عالة اوجاب المقرزة 4 قائون الاسرة بدا بال ادة 92. کنیٹ یم 
E e ar‏ قبل الوصي أو ممل النيابة العامة أو ااي ادي 
بلغ شتی ار کل فی چ سا الاسر سل کا 
الوصاية أو رفضها بعد وفاة الاب 


فى حالة رقض الوصاية) بين القاضي مقدما طجقا تلمادة 471 
الام أو يټخذد جميع الإجراءات ت التحنظية ق اتتظار تعيين المقدم, 
ينصل ف جي المنازعات اة شين الرس يار قيال ل 
لجبيع طرق الطمن. 


من الناحية الضبليةء ا ینم ا اكام و 
الا ا ا و حا دقوت وسن عن انه 
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ETT I ES ER 


جور للقاضي وضع القاصر ت وصاية الوصي المختارعندما تتو قر 
فيه الشروط المقررة قائونا. 

يفصل فى جميع المنارعات الخاصة بتعيين الوصي بامر استفجالي 

قابل لجن طرق الظعن 


ت تقصرر الولي أوالوصي اوالمقدم : 


إذا يلج علم القأح ضي» آي تقصير من الولي أو الوصي أوالمقدم ف ادا 
مهامه» د ع الا ات الوقنة الضرورية لجماية مصالح القاصر 
بویت آحرولای ق نتا رضیون خلت هم 


المادة 473: إذا قصر الولي أو الوصي أو الخدم و ك ER NE‏ 
التاضي یع جميع الاجرا ءات الموقتة الضرورية یات مصالح التاصر 


بموجب آمر ولان 


2 منارعات الولاية على أموال القاصر : 


من وجهة نظرئاء ليس هتاك آي مغر ر لاستحداث الواد 474 و 476 
إلى 478 ادتاه وذلك لسببين: 


1 أن مضمون المواد جاء ف سياق متصل م أحكام الولاية الق 
تدخل ضمن إختصاصضل قاضي وون الأاسرة وبالتالي یعود 
لهذا الأخير النظر فى المنازعات المتعلقة بالولاية على أموال 
القاصر, 

ا ان القضاياً امتملقة بالولاية هي ذات طابع خاي 
لاتصالها بجحماية مراكر وحقوق اشخاص لا يتمتمون 
بكامل الاهلية 
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المادة 475 : تكون الأحكام الس طنتا لقتضبات ألحادة 474 اعلام 
قابلة لطرق الطعن. 


الماد 476 : تر فع جميع المنارعات التعلقة مابات الولاية وادارتها امام 
ا شؤون الأاسرة: 

ا ا E‏ انا قات قاضي وون 7 

المادة 478 :تر رفع المشازعات المنفلقة ب بتصر فات القاصر, بعد بلوغه سن 
التمييز امام قا نى شون الأاسرة ۔ 


3 الترخيص والترشيد : 


کل المحادتين 479 وؤ 480 من ألقانون الجديد لقاضي شون الأاسرة 
الرخيص للولي لجل القياء , ببعض التصرفات المخصوص عليها 
قانوتا ڪما هو وارد ف المادة 88 من قائون الأسرة فى شان بيع العقارالدي 
بلک القاضصر أو تأجيرة دة رید عن و ڪما تنح 
للقاضي القدرة علن ترشيد القاصر باهر ولائي ضمن الشروط 
المنصوص عليها قاتونا لما جاء. ټ په اادد ١‏ 7 من تاتون 5 
"تمل أهالية الرجل والمراة بتمام 19 ستة و لقا 
بالزواج قبل قبل ذلك لمصلحة e r ag‏ 
الزواج. يكحتب الزوج القاصر أهلية التقاضي E‏ 
الزواج من حقوق و إلتزامات". 


E 1 RET E |‏ يه شانون 
عريطة: 


ا 480 ا وو الأسرة ترشينذ القاضتز بأامر ولائي حسب 


فالثا حاية البالفين ناقصي الأهلية : 


إضافة ا جاءت به المادة 424 من القانون الجديد ف شان تكفل 
قاضى شوؤون الاسرة بالنهر على حاية مصالح القصر مدد المشرع 
الجماية لتشمل البالغين ناقصي الأهلية. وهم كل من بلغ سن الرشد أي 
تسعة عشر ر19 سنة كاملة وكان سفيها أو ذا غفلة عملا باحكام 
المادة 43 من القانون المدتي. 


إذ يعود لقاضي شوون الأسرة التصريح بموجب أمر يقضي با فتَتاح 
أو تعديل أو رفع النقديم عن ناقصي الاهلية . على أن تتضمن المريضة 
المقدمة من أجل افتتاح القديم على ناقص الإهلية. فضلا عن 
البيانات العاديةء عرضا عن الوقاتع الت تبررالنقدي أي إثبات حالة 
السفه أو الغفلة وترفق المريضة با ملف الطبي للشخص المع بالتقديم. 


وقد استحدث الخرع بتوجب الادة 483 أدتاد حقا للبالخ ناقض 
الأهلية . يتضمن وجوب حضورحام إلى جانب الشخص العني بالعريضة. 
فإذا عاين القاضي ان الشخص المعنى ليس له محام, عين له محاميا 
تلقانيا ضمانا لتو فر سبل الدفاع عن مصالجه. لكن التمثيل بحام 
ف هذه الجالة لا يقع تحت طانلة عدم القبول كما هو الجال أمام جهة 
الاستنناف» إنما لضمان حقوق ناقض الأهلية. 


الحادة 481 : یصرح بموجب امر ا يصدره قاضي شؤون الأسرة يا فتتاح 
تعديل أو رفع التتديم عن نأقصي الأهلية. E‏ 
الحادة 482 : حب أن تتضمن العريضة المقدمة من أجل افتتاح النقديم 
عل تاقص الأهلية. قضلاا عن البيانات المادية. عرضا عن الوقان 
التي تبر التقديم. ونجحب أن ترفق بالملف الطبي للشخص المعني 
بالنقديم. o‏ : 


لمادة 483: إذا عاين القاضي انالك اين ف المريضة 00 له 
اې عین له‌عامیا تلقانیا' 


سماع الأطراف المعنية: 
من خلال قراءة المواد 484 إلى 487 أدناه» تستخلص الآتي : 


- أن القاضي غور ملزم بسماع الشخص المعني بإجراء التقديم 
إذله سلطة تقديرية ف تان تلقي تصرعاته او صرف النظر 
عن هذا الماع إما لاستحالة سماع أقوال الشحخص او ببب 
ما یتر تب عن ذلك من ضرربصحةت. 


2- ان سماع الشخض المي بإجراء النقدي يتم بجضورخاميه 
والاشخاص المعنين. أما حضور الطبيب العالج وممشل 
النيابة العامة فليس وجوبي إنما هو متروك لنقدير 
القاضي. 

3- تدون تصرخات الاتخاصط الجاضرين و آراؤهم إن اقتضی 
الأمر, ف محضر حرره مين الضبط تحت إشراف القاضي . 

4- ان القاضى غور ملزم بالاخذ بما جاء ف الملف الطبى المقدم 

إليه وفقا للمادة 482 أعلاه. فله قبل اتخاذ القران آن يأ 

ر 
جخبرة طبية لتحديد الجالة الصحية للمعني وذلك بأمر 

ولاتي. 

a mr e‏ آراء أعضاء الماخلة قبل الفصل ف 

الطلب المقدم إليه. 

6- ينظر ويفصل فى القضية بغرفة المشورة حفاظا على 

الطابع الشخصي للقتضية 

المادة 484: ينلقى القاضي تصر ت الد المهت بإجراء الل یم 

بجضورخحاميه والأشخاص الممنيين وإذا رأى ضرورة لذلك يتلقى هذ 

التصر حا ت مضو رالطبيب الالح و ممثل النيابة العامة 


a TS 


إذا استحال على القاضى ماع أقوال الشحخص اى (تاجخزاء النقدي او 
إذا ڪان سماعه من انه ان يضر بصحنه. وز لَه صرق النظر عن 
مذاالاع ٠‏ 

الماوة485؛ رر أمين الضبط. عت إشراف القاضي حخضرا تدون فيه 


ترات الاشخاص الجاضرين و آراتهم إناقنتضى الامر. 
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د 486؛ يمکن 
الطلب المقدم إليه. 
ويمكته قبل اتخاذ القرار أن يأمر رة طبية لتد يدا اليجالة الصحية 


للمعتي وذلك بامر ولاني, 
a 48E!‏ ا تقرير الخاةة عند الإقتضا: ا 


ضمت الاد 488 ادناه ڪينيات التبليع الرسمي لامر الذي 
یصرح بافتتاح التقديم ١‏ و رفض فض الطلب وڪكذا آجال ل الاستتناف. إذ 
يت التبليغ ! لامر إلى الشخص المفنی و إلى من قدم الطلب بموجب 
تضخيرة من النيابة العامة عن طريق ألجضر القضاني بدون رسوم 
ومصاریف 


رفع الاستنناف ف هذا الأمر 3 أجل خة عثر ر15) وما 
يري هذا الإجل تحاء الأطراف ابتداء من تاريج التبليخ الرسمي» وابتداء 
من تاريخ النطق به بالنبة للثيابة العامة . 


على وضعية ب حاص رکون من الضروري الاثارة إ1 لی ذلك على قادن 
عقد مبلاد الم ق سجلات الجالة المدئية بامر من النيابة العامة؛ 
ويعد هذا التاشير ‏ إشهارا ليلم به الغير. 

امادة 488 : يتم التبليع الرسمي للآمر الذي يبرح بافنتاح التقديم 
برقض الطلب بتخيرة من التياية الفامة) عن ظريق ابجضر 
القضاني بدون رسوم ومصاريف. إلى الشخص المعن و آلى من قدم الطلب. 
رفع الاستنتاف ف هذا الامر فى أجل خبة عشر ر15 یوما ا س 
وی هذا الإجل تاه الاطراف أبتداء م تاریخ التبليع الرسمي 

ري ایتا ایلاتیا ار 


1 لامر القاضي با تتح اا ار‎ E. 
من النيابة العامة.‎ 
. ويعد هذا التأشير إشهارا‎ 
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فانيا /دعاوی السب 


ترفع دعوى الإعتراف بالئسب.بالبنوة أوبالابوة أو بالأمومة 
لشخص مجهول النسب أو إثكارالابوة» أمام محكمة موطن المدعن عليه. 
ونظرا للطبيمة الجاصة مئل هذه القضايا التي تتملق بجالة الاشخاص 
وحفاظا عل سمعتهم ت يتم النظر فيها جضور ممل التيابة 
العامة کن جل ةا س 


الادة 490 : ترفع دعرى "ا 
بالمومة تش چ اب ٠‏ 0 البو اا ا ا 
المدعى عليه 


الاد 491 : يثظر ق الدعاوق. فة اا المتصوص علا 
49075 اعلام جضورممل النتيابة العامة وف جلسة سرية۔ 


ثالتا / الكنالة 

تعرف المادة 116 من قانون الاسرة الكفالة عل انها التزام على وجه 
التبرء ع بالقيام بولد قاصر من نة وتربية ورعاية قيام الإاب بابئه» 
وتتم بعقد شرعي. عخول للكافل الولاية القانونية وجهيع المنح العائلية 
والدراسية التى يتمتع بها الولد الأصلي. ويدير الكافل أموال المكقول 
المكتسبة من الإرث والوصية أو الهبة لصالح الولد الحكفول. ثم تضيف المادة 
9 من تفس القانون. بان الولد المكفول يكون إما أن ججهول النسب أو 
معلوم الشسب, 


1. طالب الكنالة : 


يقدم طلب الكفالة بعريضة من طالب الكتالة أمام قات 
الاسرة ىة مقر موطن طالب الكفالة, ڀتاڪد قاضي د ج aE‏ من 
راکرد الشرعية المطللوبة ف الحافل وفقا للمادة 118 من قأئون 
الأسرة:"يشترط أن يكون الكافل سلما عاقلا آهلا للقيام بشؤون 
المكنول وکنادرا على رعاية" - ولاجل ذلك کو زللقاضي ان پامر بإجراء 
حتيق 1 و آي تدبور يراه مفيدا للتاڪد من قدرة الكافل على رعاية 
المكفول والإتفاق عليه و تربينةه. 
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ولاجل تبيط الإجرا ءات المتملقة بطلب الكفالة التي تتم بطابع 
اا . فإن النظر فى الطلب يتم فى غر فة المشورة بعد أخذ راي النيابة, 


ويفقصل فيه بموجب أمر ولاتي. 


المادة : يث مد ا ن : بعريضة من الب ١‏ 
شون الإسرة مجكمة مقر وطن طاليالكفالة. ٠‏ 
المادة 493: يقصل القاضي ف ظلب الكت 

اد4 ظز فی طاب انال 


ا 
E‏ 


ضي شوون رة من ار 
ی ا : ب 
وبوا تغاة 


2. إلغاء الكنالة اوالتخلي عنها: 
المتعلقة بإلغاء الكفالة او التخلي عثهاء عن تلك المقرر بمناسبة طلب 
الكفالة. يتضح ذلك من خلال نقطنين: 
١‏ ان طلب إلفاء الكنالة او التخلي عنها مخضع لقواعد 
الإجرا ءات العادية › 
2 يفصل فى دعوى إلغاء الكفالة او التخلي عنهابموجب حكم 
قابل للإس تتاف حب الإاجرا ءات القادية. 
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3. وفاةالكافل؛: 

تتضمن المادة 497 ادناه الإجراءات المتملقة بجالة وفاة الكافل 
المنصوص عليها ف المادة 125 من قانون الأسرة. إذ عند وقاة الكافل 
يتعين على ورثته أن عخبوا دون تأخي. قاضي شوون الأسرة الذي آمر 
بالكفالة . 


ونظرا للطابع الاستعجالي لموضوع حاية المكفول يتعين على 
القاضي أن بجحمع الورخة ف ظرف شهر لسماعهم حول الإبقاء على الكفالة. 
فإذا الترم الورثة بالابقاء عليهاء يعين القاضي أحد الورخة كا ف5 إما 
فى حالة الرقض؛ ينهي القاضي الكفالة حب تفس الاشكال القررة 
لمتحها ويلم المكفول بجحب ما تقتضيه مصلحت» إما لوالديه او إلى 
الهينة المكلفة بالرعاية. 


رابعا / الآتكة 
يؤول الاختصاص ف دعاوئ التركة إلى امجكمة التي بقع فيها 
موطن المتوفى حت وإن وجدت بعض املاك التآكة خارج دائرة 
الاختصاصط الاقليمي هده امجكمة؛ مالم ينص القاتون على خلاف ذلك 
واستشا.ء عن القاعدة العامة المتعلقة بتطبيق الحيار العضوي» 
تطالب الدولة . رغم كو نها من أشخاص القانون العام بالاملاك المنتولة 
الأتية من تركة تعود إلى الجرينة الممومية بسبب انعدام الوارث امام 
الجهة التضانية المختصة الى تع الركة ف دانرة اختصاصها. عملا 
بالمادة 14 ' من قانون الإملاك الوطنية, 
' - قاتون رقم 08 - 14 عورخ ف 20 يولبو 2008 يمدل ويتمم القانون رقم 30-90 الؤرخ فى اول ديسمة 1990 
المتض من قأنون ال؟ملاك الوطنية . ج رعدد44لستة 2008 
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إنسانى. فإن النظر ف الطلب يتم فى غر فة المشورة بعد أخذ راي النيابة. 
زت 


فيه بموجب مر ولاني. 


المادة 493 : يفصل القاضى فى طلب الكقالة بامر ولائي. 

لادء 494 : ايتظر فى طلب الكالة ف غر فة المشورة بعد الخد راي ممثل 
التيابة العامة. : : 

المادة 495 : يتأاكد قاضي شوون الأسرة من تو فر الشروط الشرعية 
المطلوبة فى الكافلء وعند الإفتضاء يامر بإجراء تحقيق أو أي تدبير 
يراه مفيدا للتأكد من قدرة الكافل على رعاية المكقول والإنغاق 
عليه وتربيته. 


الادة 492 : يقدم طلب الكفالة بعريضة من طالب ا 


نالة امام قاضي 


د إلغاء الكنالة أو التخلي عتها: 
من باب ترجيح مصلحة المكفول وحايتةه تختلف الإجراءات 
المتعلقة بإلغاء الكفالة او التخلي عنهاء عن تلك المقرر بمتاسبة طلب 
الكفالة. يتضح ذلك من خلال نقطنين: 
ا- ان طلب إلغاء الكفالة او التخلي عتها بخضع لقواعد 
الاجراءات العادية › 
2 يفصل فى دعوى إلغاء الكفالة أو التخلي عنها بموجب حكم 


لاد 496 : ترفع دعوى إلغاء 
الاجراءات العادية خي 
ينظر فى الدعوى فى جلسة سريةء بعد سماع ممثل النيابة العامة ف 


ته , 


يتم استنتاف هدا الجكم حب الإجراءات العادية. ٠‏ 
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3 وفاة الكافل : 

تلضصمن المادة 497 أدتام الإجراءات المتعلقة بجالة وفاة الكافل 
صوص عليها ف المادة 125 من قانون الأسرة. إذ عند وقاة الكافل 
یتین على ورشته ان خڊروا دون تأاخير قاضي شؤون الاسرة الذي أمر 
بالكفالة . 


ونظرا للطابع الاستعجالي لموضوع ححاية المكفول. يتعين على 
القاضي أن نجحمح الورنة فى ظرف شهر لسماعهم حول الإبقاء علن الكفالة. 
فإذا السرم الورة بالإبقاء عليهاء يعين القاضي أحد الورخة كا فلا .ما 
فى حالة الرفض, ينهي التاضي الكفالة حسب نفس الأشكال المقررة 
لمنحها ويلم المكتول بحسب ما تقتضيه مصلحتةه. إما لوالديه او إلى 
الهينة المكلفة بالرعاية. 


لادة 497 : عند وفاة الكافل يمين 

قاضي وون الاسر الذي امز بالكقالة. 

يتعين على القاضي ان بحم الورئة ف ظرف شهر لسماعهم حول الإبقاء 
الكفالة. ‏ ۹ 

إذا التّزم الورخة بالإبقا» عليهاء يعين القاضي أحد الورقة كا فلا 

ف حالة الرفقض ينهي القاضي الكفالة حب تفس الأشكال المقررة 


رابعا / التركة 

يؤول الاختصاص فى دعاوى التراكة إلى امجكمة التي يقع فيها 
موطن المتو فى حنى وإن وجحدت بعض أملاك التركة خارج دانرة 
الاختصاص الاقليمي لهذه الججكمة. مالم يتص القانون على خلاف ذلك. 
تطالب الدولة رغم كونها من أشخاص القانون العام بالاملاك المنقولة 
الآتية من تركة تعود إلى الجريتة العمومية بسجب انعدام الوار امام 
الجهة القتضانية المختصة الت تقع التركة ف دانرة اختصاصهاء. عا 
بالمادة 14 ' من قائون الاملاك الوطنية. 
' - قاتون رقم 08 - 14 مورخ يل 20 يوليو 2008 , يدل وبتمم القانون رقم 90 - 30 مزن ف اول دی می 1990 
المتضمن قانون الآملاك الوطنية . ج رعدد 44 نة 2008.. 
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جوز لقاضي شوون الأسرة وعن طريق الاستعجال. ان يتخذ جميع 
لإدارة أموال التو فى إلى غاية تصفية التركة. وهو ما ينسجم من وجهة 


الحادة 499: جوز لقاضي شؤون الأسرة وعن طريق الإستمجال» أن يتحذ 
جيرج التدابير التحنظية. لاسيما الأمر بوضح الاختام. آو تعيين حارس 
قضانى لإدارة أموال التو فى إلى غاية تصفية الترأكة. ا 


الحيحث الثاني 
يتضمن هذا المبحة اجاور الاتية : 
الإختصاص بشقيه النوعي والاقليمي. 


التشكيلة. 
4 الإستعجال أمام القسم الإجتماعي. 


سا ن ا 
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امطاب الأول 
الاختصاص أمام القسم الإحتماعي 


الفرع الأول 
الاختصاص النو عي 


تحدد المادة 500 أدناى المنازعات الخجاضعة لالإختصاص النوعي 
اختصاصا جديدا للقسم الاإجتماعي إنما جمعت وهي مبادرة إحابيةء ما 
قو :وارد 3 التصوص العمول بها والتي تنح هدا القم اختصاص 
القصل ف المنازعات المذكورة ق المادة 500. وتذكڪر على سبيل المثال 
القانون رقم90۔ 04' المتعلق بتسوية النزاعات القردية ف العمل والقانون 
رقم 08-08 المتعلق بالمنازعات ف ججال الضمان الإجتماعي”. 


اد 500: غختص القسم الإجتماعي اختضاصا ماتعا ق المواد الاتية: 
إخبات عتود العمل والتكوين والتمهين» . ٠‏ 
تنفيذ و تعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين والتمهينء 


المتازعات المتعلقة بممارسة حق الإضرابء 
متازعات الضمان الإجتماعي والتقاعب. E OAS‏ 
المنازعات المتعلقة بالإاتناقات والإتغاقيات الجناعية للفمل. 


r5 
TELL 


- قأدون رقم 04-90 مورخ فى 6 دو ضمم 1990 يتفلق بتو ية النزاعات التردية ل العمل ج رعدد6 ئة 
1990, 
*-قانون رقم 08-08. يتلق بالمنارعات فى جال الضمان الاإجتماعي . مرجع ج رعدد االتة 2008 
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الفرع الثاذ 
الاختصاصض الاقليمي 


حدد الالختصاص الاقليمي للقسم الاجتما بمكان إبرام العقد 
أو تتفيذ أو مكان وجود موطن المدعى عليه إلاق حالة قف او E‏ 
العقدجراء حادث عمل أو مرضل مهني. ننى هذه الجالةء يرجح 
الإختصاص إلى الجكمة الت يقع موطن آلمدعي» وهو العامل فى اغلب 
الألحيان. 


المادة 501 ادناب ما إلا صيفة او من التتميم للمادة 
4 من القانون رقم 90. 04 الق تشص: در الدع امام ابجكمة الواقعة 
ف مكان تنفيذ عغلاقة السمل اويل محل اقامة المدعي عليه ڪمايمکن 
رقفعها لدى الحكمة الق تق ف حل إقامة المدعي عندما ينجم تعليق 
أو انقطاع علاقة الخمل عن حادٹ عمل اواشزض مهي. 


الجكمة العليا يتضي بانه متّن كان المستخدم يعمل فى ختلف 
الاماكن الى تعمل فيها المؤسسةء فان الجهة القضانية المختصة ف هذه 
الجالة. هي اتبحكمة مكان إبرام عقد العمل '. 


2 ص الاق التي تم ي داترة 
اختصاصها إبرام ا e‏ موطن المدعى 
عليه. 


غور آته ف حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل ببب حادث عمل أو 
مرض مهني. يؤول الإختصاص إلى امحكمة .التي يوجد بها موطن 
الحدڪي. 


قراررقم 98.278 مورخ فى 1992/04/28, جل قضانية عدذا نة 1994 , ص ۱09 
- انظر الادة 21 من القائون رقم 90 04 
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المطلب الا 
إجراءات رقع الدعوى أما ا الإجتماعي 


إضافة لاذحكام المقررة لر فج الدعاوى وفقا للمادة 13 وما يليها 
من القانون الجديد تفرد الأجراءات ما م القسم الإجتماعي عن غیرها 
من تاحييتين. ضرورة اللجوء إلى ااا ڪاجراء سابق مع تحدید 
) اجلين واست كى ود الدع ارقا ت التضية. 


الفرع الأول 
عريضة افتتاح الدعوى 


تر فع الدعَرى أما م القسم الاجتما 0 بعريضة افتتاح دعوى 
طبقا للقواعد المخررة لرفع الدعاوى. مع إ فة شرطين لقبولها شكلا: 


1 أن ترفق العمريضة بمحضر عدم الصلح. ونثير هنا إلى أن 
التظلم سواء كان تدرجيا أو أمام نفس الجهة المستخدمة. 
لا حل محل حضر عدم الصلح ولا بعتب شرطا لرفع 
الدعوئ. 

2 أن ترفع الدعوى خلال أجل لا يتجاوز ستة ر6 أثهر من 
تاریخ تسليم حضر عدم الصلح. وذلك تحت طانلة سقوط 
الج فى رفع الدعوئ. وسقوط الق هتاء ستول المذن 
عليه التمسك بالدفع بعدم القبول. ومتاط تحديد أجل 

ست أثهر. وضع حد للتسفات الملاحظة ف مثل هذه 
الارن ا بعل الحثير من العمال لا 1 0 ا 


تعد محاولة الصلح إذن. شرطا شكليا جوهريا قبل اللجوء ١‏ 
الفا وفنا كوحن لمادة 19 من القانون رقم 90 04 التي تشص 
صراحة: "بحب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالفمل موضوع 

عاولة للصلح آما م مكتب المصالجة قبل مباشرة أي دعوى قضائية " غير 
أن هتاك اسا عن قاعدة الوجوب تذكرها على النحو الآتي : 
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ا تتثنى من محاولة الصلح. المنازعات الفردية للعمل التق 
يكون طر فا فيها الموظفون والاعوان الخجاضعون للآمر رقم 
06 103 ای سو ب الا e‏ القمومية: 
تیم خارج الراب ا 1 حالة ات ا 
تسوية قضانية من قبل صاحب العمل. 


المادة 503: تر فج الدعوی امام الق 
طبقا تلتراعد الو قات 6" 
المادة 504: بحب رفع الدعوى أمام القتسم الاجتماعي ف أجل لا يتجاوز 


سنه ر6) اتر من تاریخ لت ضر عدم الصلح. وذلك تحت طانالة 
سقوط الجق ف رفع الدعوى. 


ال عي بعريضة أفتَتاح دعوى 


القرع الثاد 
الطلبات الاضافية 


جاء ذكر الطلبات الاضافية تحت عنوان "احكام خاصة" 
تضمنتها اد5105 أوثاة جيث تقبل ا اجر لمترحبة عل 
صلح. وهو الأهر المتطابق مڪ إجتهاد اک العليا. 


قارع هنا يتحدث عن مرابخل الدعوى وليسن مراخل 
الخصومة. فالدعوى لا تنتهي إلا بالفنصل ف موصوع الجق على خلاف 
ها هو مقررلإانقضا. الخصومة وفقاللمادة 220 وما يليها من النض 
الجديد. فقد يتضمن الطاب الأصلي التعويض عن الطرد ثم يقدم 

طلبا إضافيا يتلق بتليم شهادة عمل مج كشوف الرواتب. 
قيول الطلب الإضاف هناء غير مقيد بنقديم حضر عدم الصلح. 


الأمر رقم 06- 03 المورخ فى 15 جوبلبة 2006 المتضمن القاتون الأساسي العام للوظيفة العمومية. ج رغدد46 
نة 2006 
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المادة 510 : تقبل الطلبات الإضافية المترتبة على الطب الأصلي ف 
جميع مراحل الدعوى» حتن ولولم تكن موضوع محاولة صلح. 


الفرع الثالث 
تاريح انعقاد أول جلسة 


تشترط المادة 505 أدتام اللرعة من تأاحيتين؛: 

1 تحديد أول جلسة فى أجل أقصاء خمسة عشر ر15 يوما من 
تاريج رفع الدعوى وهو ما طابعا استىجاليا 
lS I E‏ 
للدعاوئ العادية لا يقل عن عشرين ز20 يوماء تطبيقا 
للمادة 16 من النص الجديد. 

2 حب على القاضي أن ينصل فيها ي أقرب الإجال . 


الماد 505: دد او ضاه حمسة عشر (15) توما من 


+ 
تاریخ رقع الدعوی E ww‏ فيها فق اقرب الأجال ' 


امطاب الثالث 
التشكيلة 


يتشكل القسم الإجتماعى تحت طانلة البطلان. من قاض رنيسا 
ومساعدين طبتا لما ينص عليه تشريع العمل . والمقصود بنشريع العمل 
القائون رقم 90 04. ا أن القرق بین نص الماد 502 ادناه 0 والمادة 8 من 
القانون 90 04 » أن عدد مساعدي القاضى وفقا للمادة 8 هم ف الأصل 
أريعة (4) مساعدان من ااممال ومساعدان من المستخدمين ويصح إنعقاد 
اجكمة يجضور مساعد واحد من العمال ومساعد واحد من المستخدمين» 
لهم صوت تداولي وليس فقط صوت استشاري. وف حالة تساوي 
الأصوات أثناء المداولة. يرجح صوت الرئيس. 


انظر الاد 38 عن ‌القاتون رگم 90 04 
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المطلب الرابجع 
الإاستمجال أمام القتسم الإجتماعي 


يمكن لرنئيس القسم الإجتماعي أن يامر إستعجاليا باتخاذ كل 
الاجراءات الوقنة أو التحنظية الرامية إلى وقف كل تصرف من شانه أن 
يعرقل حرية الممل كإحتلال أماكن العمل و المج من الدخول وفق 
ماهو مقررف المادتين 4 و35 من القانون رقم 90 202 
ومج أن الأوامر الصادرة عن رتيس القسم الإجتماعي قابلة 
اتات خن :اف لهي لااتات كر حرفت وسو افا :اة 
لاڈوامر الصادرة ف القضايا الاستمجالية: 
دة 506: ایمکن 5 تی الم 1 : 
شانه رل ر :العمل 


ا 7 تكون الإواهر الصادرة عن رنيس القم الإجتماعي قابلة 
ا 


1 ا 87 وما يلها من القائون رى 00 04 
تنص الاد 34 من القاتون رقم ا0 02 " يعاقفبالقاتون ل ية العمل ويفد تل يه 
کل فل م شات ب بخن الال )واه أو عملي E‏ ہکان امان ا 0 
اا ما ا ی ا بالتیدید او ا شای ات الاحتيالية او المشت او الاعتدا.' 
ہيتما تتض المادة 35 من نشس القانون "ي يمنت المساا المضریو ز عن احتاال انحاات الينية للسنتخدم 
عشدما يستهدف هةا الاحتلال عرقلة حرية العمل وف هذء الجالق بمكن إصدار مر قاش با 
اللات بتاء على طلب ١‏ لمخد" 
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الميحث الثالث 
القتسم العقاري 
تتضمن مواد القاتون الجديد الماثة بالقسم العقاري آي 
إجرا ءات خاصة يجب اتباعها عند قيد الدعوئء» بل آأخيل الموضوع إلى 
القواعد العامة واكشى المشرع بالتصدى للإختصاص بشقيه التوعي 
والاقليمي ڪما سبق ذكره قى باب الإختصاص. 


الطاب الاول 
الإاختصاص أمام القسم المقاري 


الفرع الأول 


ينظر القسم العقاري ق المخارعات المتعلقة بالاملاك العقارية 
immeubiês‏ 5 وبالتالي لا ية يقتصر الإختصاص على الملكية المقارية 


Propriété immobiliere‏ واستفمال لفظ الاملاك العقارية أشمل وأدق 
يجيت تشتغرق الجتوق العينية غير الملكية كحق الإنتقاع والجقوق 


إن الجالات الاحدى عثرة ر1 الواردة ف المادة 512 أدناف الي 
يثظر فيها القم العقاري على وجه الخصوص. خضع من ع الناحية 
الموضوعية وة قواتین ذات صلة بالعقار متها التاناد" رقم 90 25 
مورخ ف 1990/11/18 المتضمن قائون التوجيه العقاري. المعدل والمتمم. 
والقانون رقم 87 19 الموؤرخ فى 1987/12/08 المتضمن كيفية استفلال 
الإراضي الفلاحية التابعة لاذملاك الوظنية وتحدید حقوق المنتحين 
وواجباتهم. والقانون رقم 90 30 ال مورخ ب 11 المتضمن قانون 
اللإملاك الوطنية. والمرسوم التشريعي رقم 93 03 المؤرخ ف 1993/03/01 
يتعلق بالنثاط العقاري. ومجموعة تصوص قثظيمية اهما المرسوم 
رقم 76 63 مؤرخ فى 197603:25 يتعلق بتأسيس السجل العقاري . 
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كما حددت المادة سريان الإختصاص بالنسبة للشريعة العامة 
متها احكام القانون المدني بالنسبة لجق الملكية بما فيها نظاما 
الملكية الشتركة والملكية على الشيوع والجقوق العينية الأخرى 
والتاميثات المينية والجيازة والتقادم وحق الإستعمال وحق 
الإستقلال وحق السكن . 


لاملاك ا 


الحادة 2 ينظر القسم العقاري على الجصوصض ف القضايا الآتية: 
ف حق الملكية و الجقوق العينية الاخرى والتامينات العينيةء 
ف الجيازة والنقادم وحق الاننقاع وحق الإستعمال و حق 
الإستغلال وحق السكن, 
ف تشاط الترقية العقارية, 
ف الملكية المشتركة للمقارات المبنية والملكية على الشيوع 


ف إثبات الملكية العقارية 
الخفعة: Te‏ 
- ف الهبات والوصايا المتعلقة بالمقارات, 
فى التنازل عن الملكية وحق الإنتقاع » 
0 ف إجارالكنات وامجلات المهتية 
1 ف الإجحارات النلاحية. 


كما نختص القسم العقاري بالمنازعات الت تتشا بين المستغلين 
القلاحيين أو مع الفي خصوطض الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك 
الوطنية وشغلها وإستفلالها تطبيقا للمادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 
51-9 المؤرخ ف 18/ 1989/04 امجدد لكيفات تطبيق المادة 29 من القأنون 
947 1 لاسيما إستغلال المستثمرات الفلاحية الجماعية. ومد 
الإاختصاص إلى المنازعات الت تنشا بين المتغلين الفلاحيين مع الفيں 
جاء بناء على تدخل لجنة الّشوون القانونية والادارية والجريات. 


موقف المشرع المىبر عنه فى المادتين 513 و 514 أدئاه . ينسجم مج 
موقف الجكمة العليا من خلال قرارصادرعتهاسئة 2000' يقضي بان ۷ 
مانع من تسك القاضي المدني باختصاصه مادامت المتثمرة الفلاحية 
تتمتع بالشخصية المعتوية كشركة نمدتية طبقا للمادة 13 هَن 
القانون رقم 87 19. وبهذه الصفةحق لها ممارسة الدعاوى الرامية إلى 
حهاية حق الاتنقاع الدانم على الإراضي التابعة ملكيتها للدولة. 


مځ ذلك نجل عدم تصدى المشرع من خلال القائون الجديد 
لمسالة الاختصاص فى حالة التزاع الجتمل بين المتثمرة كشخص 
معنوی آو أحد اعضاتها مع إدارة أملاك الدولة بصضفتها مالكة للرقبة 
مما بجعلنا تستأنس بالاجتهاد التضاني ف الموضوع من خلال قرارين 
صضادرين عن المجحكمة العليا. 


القرارالاول بشان الملف رقم 260154 مورخ فى 2004/03/24 ججاء فيه 
أراضر المتثمرات الفلاحية باعتبار الدولة مالكة الرقبة. أما القرار 
الثائی ف شان الملف رقم 348216 مورخ فى 2006/05/17 فجاء فيه انه 
وفقاللمرسوم التتفيذي رقم 0 51 انجحدد لكيقيات تطبيق الماد 28 من 
القانون رقم 87‏ 19 يتولى القاضي الإداري بموجب دعوى ير فعها الواليء 
الجكم بسقوط الجقوق العقارية عن مستثمرة فلاحية. 
الماد 513: ينظر القسم العقاري ف المنازعات التى تتشا بين | بر 
القلاحيين أو مع الغير جخصوط الإراضي النلاحية التابعة لاذملاك 
الوطنية وشغلها و إستفلالها, 
المادة 514: ينظر القسم العقاري فى الدعاوئ الحقدمة من طرف عضو أو 
أكثر من أعضاء الجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك 
المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونية أو الاتفاقية. 


أ قرار رقم 5240| مورخ ي 26 فر بل 2000 ججلة قضانية عده أول نة 2000 صن 161 
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كما منح المخرع صراحة. الإختصاص للتسم العقاري بالنىبة 
للقضايا الآتية: 


1 الدعاوى المتعلقة بإبطال أو فسخ او تعديل أو نقض 
الجقوق المترتية على عقود تم شهرها طبقا للمادة 85 من 
المرسوم رقم 76 63 المتعلق بتاسيس السجل العقاري. 

2 المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت فى السجل العقاري 
القانمة بين الأشخاص الخجاضعين للقانون الجاص طبقا 
للمادة 15 من المرسوم 76 63 المتعلق بتاسيس السجل 
العمقاري. 

3 المشازعات التعلقة بمقايضة عقارات تابعة للآملاك 
الجاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكية الخواص طبتا 
للمادة 96 من القاتون 90 30 المتعلق بقاتون أملاك الدولة. 


e O HRN 
اوقت فى‎ a لمادة 516: ينظر القسم الفقاري ف الاز زعات‎ 


المادة 517: ينظر القسم ا ق Ey‏ و بمقايضة ت 
تابعة للأملاك الجاصة للدولة م عقارات تابعة ملكية الخواص. ”° 


: اتظر المادة 85 عن المرسوم رقم 16 63 
*- أنظر المادة 15 من المرسوم رقم 63.76 
-المادة 96 من القائون رقم 90. 30. 
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النرع الثاني 
الإختصاص الإقليمي 
يول الإاختصاصضل الاقليمي اى الححمة التي يوجد العمقارف دائرة 


اختصاصها مالم يتص القانون على خلاف ذلك وهو ما ینسجم مچ 
الgاد3‏ 40 من القانون ألجديد. 


المادة.518: يوو الاختصاص الاقليمي. إن الجكمة الى يوجد اة 
اا6 اختس افا مالم ينض القانون على خلاف ذلك.' ا 


الخطلب الخاد 


ik‏ شكلية ت یعشوان القسم الال المتملق بالدعوی 
ااافا ا جات اة ناتم التجاري ي والقم الاجتماعي. 


ا َ القاتون الجديد مک I‏ اکا" الخاصة ر 
النسح أو الابطال او التمديل أو تقض حقَوق قا على عقود تم شهرها 
عملا با اد3 17 من تفس القاتون. 

, بجيث توضع القضية فى المداولة بعد غلق باب المرافعات وخحدد تاريخ 
النطق ام 


فيها 
O‏ ا أو ا ا قائة 


شهرها. 
المادة 520: بعد غلق باب المرافعات يضح الرنيس القضيية ف المداولة 


ودد تاريخ التطق بالجكم . 


' استشناءات الادة 8 من ق إم. 
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المطلب القالث 
الاستعجال مام القسم العقاري 


اجازالمشرع لرنيس القسم العقاري حت فى حالة وجود متازعة 
جديةء ان يتخذ عن طريق الاسشجال التدابير التحفظية اللازمة. 
الموقف هنا وإن كان يبدو من حيث الظاهر مناقضا لأصول 
الإستمجال. فهو غير جديد مادام رتيس قسم شؤون الأاسرة يملك تفس 
الصلاحية. كما أن التدابير التحفظية لاتمس أصل الجق إنما يراد من 
وراء اتخاذهاء دقع الضرر الآني وححماية اصل الجق من التبديد. كان 
ياهر القاضي بإعادة الإوضاع إلى ما كانت عليه قبل الشزاع. والأوامر 
الصادرة عن رتيس القسم العقاري قابلة للإستنناف حب القواعد الجددة 
ف مادة الاستعجال . 


كما يمكن لرئيس القتسم العقاري أن يتخذ آي تدبير مستعجل 
بموجب أمر على عريضة لا يتطلب المتاقشة أو الوجاهية مث معاينة 
الإعتداء على الأملاك العقارية. 


جدية. أن يتخذ عن طريق الإستفجال التدابير التحفظية اللارمة. 


للإستنتاف حصب القواعد الجدد ةف مادة الاستجال . 
بموجب أمر على عريضة, لا يتطلب المناقثة أو الوجاهية أو ف الجالات 
المتضوض عليهاقاتونا. 
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المطلب الرابع 
دعاوى الجيازة 


نشور بالثاء على إعادة تر تيب الجيازة من حيث موضعها ضمن 
القانون الجديد. إذ جاء ذكرها وفق تسل منطقي ضمن القضصل 
المتعلق بالقسم العقاري خلافا لا هو عليه الأمر فى قائون الإجراءات 
المدتية الذي رتبها بعد اجراءات التتقيذ. 


كما يشكل إدراج دعاوى الجيازة ضمن إختصاصض القسم 
العقاري من وجهة نظرئاء حسما من المشرع حول الجدل القانم بشان 
الجهة المختصة بالنظر ف هذه الدعاوئ وتكريسا خا اسنقر عليه 
موقف الجكمة العليا الذي يمتح الاختصاص النوعي لقاضي الموضوع 
على اعتبار أن المناصر المتصلة بالجيازة تتطلب حقيقا يمس باصل 
الجق وهو ما يتعارض مع عنص ر الاستعجال. 


من خلال الإطلاع على نص المواد 524 إلى 530 من القانون الجديد, 
تلاحظ بان المخرع احتفقظ كليا بمواد قانون الإجحراءات المدنية 
المتعلقة بدعاوى الجيازة الواردة ق مواده من 413 إلى 419 باستتناء المادة 
4 التی عدل بموجبها صياعة المادة 413 مج الإلحتاظ بالمحضمون لان 
القاون الجذيد بعتي املوب الجهاة القجاة: ولان المشرع لم سحدث أي 
تمديل فى الاحكام السارية المنظمة لدعاوى الجيازة سنكتقي 
بالتذكر باهم ما يتلق بالموضوع. 


تعتب الجيازة. الوجه الظاهر للحق. فالجانر ق الغالب هو تشه 
صاحب الجق. وبتنظيم دعاوى الجيازة حمى القاتون بطريقة غير 
مباشرة صاحب الجق. بما يتو فر له من حماية سريعة لجقه عن طريق 
تقديم آدلة مادية يسيرة. ف حين. يتطلب إثبات الجق الميني العقاري 
كا لكية؛ تتدیم سند رسمي وفقاللماد3245 مكررا من القاتون المدني. 
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تنقسم الدعاوى العينية العقارية من حيث موضوعها إلى قسمين: 


1- دعاوی الجی : وفيها يتمسك المدعي ججق عينن على 
عقاركدعوئى الملكية. 

2- دعاوى الجيازة : أنرلت دعاوى الجيازة منزلة الدعاوى 
الميتية العقارية رغم ڪون رافعها لا يستند إلى حق 
عيني» إنما لكونها تهدف إلى ححاية الوجه الظاهر للحق 
العينى من خلال حيازته المادية. 


أوA‏ رقع دعاو الجيازة 


تظرا لطبيعة هذا النوع من الدعاوى التي تستوجب بالضرورة 
البحث عن صفة واضع اليد وعناصر الجيازة وشروطها ومدة وض 
اليد بمعئن البحث فى مسائل حقيق موضوعية. فقد اسنقر قضاء 
الجكمة العليا على أن هذه الدعاوي لا تدخل ضمن اختصاص القضاء 
المىتجل لآنها دعاوق موضوعية يجحكم طبيعتها لا يتج لها نطاق 
القضاء المستعجل. إذ أن تحديد هن له الجيازة القاتونية هو ماس باصل 
الجق موضوع النزاع باعتباران الجيازة قرينة على الملكية '. 


علينا أن نميز ابتداء بين شروط الجيازة وشروط رفع دعاوق 
الجيازة. فالشروط المتعلقة برفع الدعوئ» تشمل شروط الجيازة 
المذكورة ف الاد 542 فقرة زل بالاضافة إلى جتنموعة عتاصر اضرق 
كالاجلء إذ لا تقبل دعاوى الجيازة إذا لم ترف خلال ستة من 
الق 

يجوز رفع دعاوى الجيازة, فيما عدا دعوى استرداد الجيازة ممن 
ڪان حانزا تفه أو بواسظة غيره لعقار أو لجق عينى عقاريء 
وكانت حيازته هادئة وعلنية ومستمرة لا يشوبها انقطاع وغير 
مؤقنة. دون لبس. واستمرت هذه الجيازة لمحدةسنة على الاقل. 


'- قراررقم 076 161 مورخ ف 1998/03/04 , افر فة المدتية . * غير متشور" 
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شروط رفع دعاوی الجيازة قيما عدا دعوی استرداد الجيازة .هي : 


1 ان تقح الجيازة على عقار أو حق عيني عقاري: ججيت 
تتبعد حیيازة المنقول حن ولو ڪاتت الأجرا ءات المنظمة 
له أشبه بالجقوق العقارية . 

2 أن تكون الجيازة مشروعة : إذ يشترط المشرع إن تقتزن 
الجيازة بمجموعة صفات. أن تكون هادنة علنية ومتمرة 
ولا يشوبها انقطاع وغير موقتة» دون لبس» واستمرت هذه 
الجيازة لمدة ستة على الأقل. 

د أن تر فع دعاوى الجيازة خلال سنة من التعرض': فالجيازة 
غير الملكية. لا توفر لصاحبها عنصر التابيد إنما هي 
وضج موقت مهما استفرق من الزمن إلا إذا حولت الجيازة إلى 
ملكية باعتبارها سببا من أسباب إكتابها . بينما 
تو فر الملكية لصابها حاية من كل اعتداء مهما طال 
A0‏ 

ولم بيستبدل المشرع من المادة 4 من ق إ م عدا بد المادة ججيلة 
فعلية واستبدال صفة "غير خفية" بأاخرى " دون لبس" رغم ان القصد 
متها واحد. ومن امثلة ذلك علاقة القرابةء فهي تثير اللبس فى الجيازة 
وترجح التامح مهما طالت المدة. 


لايستشن من إعمال قواعد ححهاية الجيازة الإملاك التابعة للدولة. 
فقد جاء ف قرار للمحكمة العليا:"حيث يتين من قضية الجال أن 
الجيازة ثخابتة منذ عهد الاستعمار وأن ما بني فوقها ڪان برخصة من 
المصالح البلدية دون أية منازعة ف حيارزتها وف استصلاحها وغرسها. 
ولما قررقضاة المجلس بان الجيازة لا تجحوزف الأملاك التابعة للدولة قان هذا 
التاسيس خاطى لنه لا يوجد نص قائوني يتحدث على منع الجيارة ف 
الاملاك العقارية التابعة للدولة بموجب ثهادة إدارية من اجل استفلالها 
والانتقاع بهادون الماس بقواعد النقادم المكسب مما عل الجيازة قأانمة 

TEEN‏ القائوني. وليه انك التاشتة من أحد الإطراف الي 
2 افر حاية حيازته على ارصن يستغلها تايعة للدولة دعو 


نر2 


'» قراررقم 226217 مورخ فى 2000/0126 ,اة قخانية عدد | لتة ا200 :صن 254. 
ملف رقم 349406 . قراريتاريخ 2006/04/12 اة قضاتية عده 2 نة 2008 , ص 406 
- قراررقم 181.645 مورخ ف 1998/06124 , يحلة قضاتية عدد 1 ية 1999 . صل 72 
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EE EE‏ وة غیره لعقاراو لجق عبر عتا 
وكکانت حیازته هادنة وة ومتغرة Nie‏ ويا انقطاع وغير 


موقنة» دون لبس واستمرت هذه الجنيازة لمحدةستة على الاقل. 
ولا 3 ا E‏ وهن بيتيا دعوی إستردادها ڌا لہ ترفح 


ثانيا/ دعاوى الجيازة 


تشترك دعاوى الجيازة الثلاث ف انها تحمن الجانز سواء كان 
مالكا او غير مالك وفقا للشروط المتعلقة بكل دعوئ. وليس للمدعن ف 
احداها ل آن يثبت حيازته للعقار عل الدعوی دون أن يطلب مئه إفبات 
ملكيته. فمتن آثبت المدعي آنه كان حانزا للعقار جاز له إسترداد 
حیازته آذا ت مته بمو جب دعوئ استرداد الجيازة. ڪما يڪو ز للحانز 
ان یدفځ عرض الغير له بموجب دعوى منك التعرض. وله أن يلك 
دعوى وقف الأعمال الجديدة التي تعيق التمتع بالجيازة. 


1 دعوئ إسترداد الجيازة: 


الغفرض من إقراردعوى استرداد الجيازق ححاية النظام العام اساتا 

لاايقتص اي احد لنفه بتفه أو يعتدى على مراكرز الغير. 
إذيجوزلن اغتصبت منه الجيازة بالتعدىي أو الإأكراء رقع دعوى إسترداد 
الجيازة لعقار أو حق عين عقاري» شريطة أن یکون له وقت حصول 
التمدي أو الإأكراه الجيازة آلمحادية أو وضخ اليد الهادئ العلن. 


أ دة 525 :جوز رفح دعو إسترداد الجيارة لعقار وحق عي عقاري 
ممن اغتصبت هنه الجيازة بالتعدي أو الاكرام وكان له قت 


2 التعدي أو الإكراء الجيارة الادية أو وضع اليد الهادئ 
الى *: 


'- انظر الماد 413 من ق آم 
أنظر المادة 414 من ق إم 
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2 دعوى منع التمرض للحيارة : 


دعو منك التعرض. هي احدئ الدعاوئ الثلاث المقررة قانونا 
لجماية الجيازة. فهي دعوى عينية يباشرها من كان حانزا لعقار أو 
حق عین عقاري هدة سنة»:ضد من تعرض له لهذه الجيازة. حل 
الدعوى هتاء. حاية الجانز من آي اعتداء يقح على حيازته ڪان 
يغلق باب أوممر يؤديان إلى مسكن. ولانجوز إعمال قاعدة حجية اله 
المقضي فيه» إذا تعلق النزاع بدعوى عدم التعرض ف الجيازة ذلك أن 
القانون خول الجائز حق ححاية حيازته عند كل تعرض جحديد بعد 
انتهاء التقرصض السابق. 


أما إذا تكرت الجيازة أو اتكر التمرض لها. فإن التحقيق الذي قد 
يمر به فى هذا الجصوص لا بجوزان يمس اضل الجق. والتحقيق المشار 
إليه ف المادة 526 ادنا هو التحقيق الذي يامر به القاضى وليس 
التحقيق الذي تباشره المصالح الإدازية سواء تلقانيا أو بتاء على طلب 
من الخصوم '. 


3 دعوى وقف الإعمال الجديدة: 

ما يميز دعوى وقف الإاعمال الجديدة عن دعوى منك التعمرض أن 
الفرضَ من إقامة الدعوی الاولى هو حجماية الجيازة من تعد حتمل أو مما 
قد فة کر اوها عي اع فلك او يتا اجار ف د انات 
تمهيدالإقامة جدارء لوم لكان تعرضا لجيارة جاره ف المتقبل. 
ثالثا / عدم جواز الجمع بين دعويي الجيازة والملكية 


هو مبدا عام وملزم للجهة القضانية وللخصوم على حد سواء 
وذلك على النحو الآتي : 


'- قراررقم 170.136 مورخ فى 1999/05/05 . مجحلة قضائية عدد | لتة 1999. ص 94 
١‏ انظر الاد 415 من ق ام , 
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1 بالنسبة للجهة التضانية : لا يجوزللمحكمة المطروحة 
عليها دعوى الجيازة أن تفصل يى الملكية. فإذا رفعت إحدى دعاوق 
الجيازة لمنع الغير من التعرض لهاء فلا محق للقاضي أن يبحث فيما إذا 
كان المدعي صاحب حق أم لل إنما ET‏ مد تو فر 
شروط دعوى الجيازة. فان تو فرت يكون على امجكمة أن تمنع التعدي 
دون القصل ف الملكية '. 


2 بالنسبة للمدعي : لا يجوز أن بجمع المدعي ف دعوى 
الجيازة: بينها وبين المطالبة بالجق وإلا سقط ادعازه بالجيازة. إذ لا 
تقبل دعوى الجيازة ممن سلك طريق دعوئ الملكية إعمالا بدا عدم 
الجمع بين الدعويين ولو فى قضايا ختلفة”. 


3 بالنسبة للمدعى عليه: ليس للمدعن عليه ف دعوى 
الجيازق أن يطالب بالملكية إلا بعد القصل نهانيا ف دعوئ الجيازة . ولإ 
تقبل دعواه بالجق قبل القصل ف دعوى الجيازة وتننيذ الجكم الذي 
يصدر فيها إلا إذا تخل بالفعل عن الجيازة لخصمه. وإذا كان تأخير 
التتفيذ راجعا إلى قعل الجكوم له. فإنه بجوزللقاضي الفاصل فى دعوى 
الملكية أن محدد أجل للتشفيذ ويقبل دعوى الملكية بعد انقضاء هذا 
الإجل . 


'- قراررقم 026 56 مورخ فى 1989/11/15 .اة قضانية عد: 2 لثة 1990ء صن 32 . 

قرارحول ملف رقم 87672 مورخ فى 1992/03/25 جلة قضانية عدد 4 لسخة 1993 ,صن 33" من القررقائونا 
أن دعوى المطالية جميارة لا تقبل ممن يسلك طريق المطالبة باللكية وله فى قضايا ختلنة ومن ثم فان 
القضاء با كنالف هذا ا مبدا يعد الفا للقأنون ولا كان من الثايت ف قضية ائجال . أن قضاة الموضوع 
اقتصروا يف تنسر المادة 418 من ق إ م على أاساس عدم بحو از الجمع بين دعوى المطالبة جج الملكية وحن 
الجيازة ف نئس التضية مع السساح بغر ذلك فإنهم يكوئون بتضانيم أخطاوا ف تطبيق القائون". 
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المادة 529: لا قبل دعوى الجيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية .” 
المادة 530: لا يجوز للمدعى عليه ف دعوى الجيازة أن يطالب بالملكية 
إلا بعد النصل نهانيا فى دعوى الجيازة . وإذا خضرها قلا يجوزله أن 
يطالب بالملكية إلابعد إستكيال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده. 

ومع ذلك إذا كان تأخرر التنفيذ راجعا إلى قعل امجكوم له» فإنه جوز 
للقتاضي القاضل ف دعوى الحلكية إن حدد إجلاللتنفيذ ويقبل دعوى 
الملكية بغدانقضاء هذا الأإجل:” 


رابعا/ الجيازة الأحق بالتقضيل 

إن الجيازة الإاحق بالتقضيل هي الجيازة القانمة على ستد 
قاتوني. فإدا لم يكن لأى من الجائزين سند او ققادلجخ سشتداضةا)؛ 
كانت الجيازة الاحق بالتقضيل هي الاسبق ف التاريحخ عملا بتصضص 
المادة 818 من القانون المدني. 


وتقضيل الجيازة لايمنج فى حال ادعاء كل من المدعى والمدعئ 
إما آن ہتعين حارسا قضانيا او ان يستد حراسة المال المتتازع عليه إلى 


الادة 528: إذا ادع من المدعي والمدعى ۳ 

منهنما دلیلااعلی حيازته؛ بجوزللقاضي إما أن يعين حازسا قضانيا أو 
أن سند حراسة المال المتتازع عليه إلى أحد أظراف الجصومة: فج 
إلزافه بدي حاب عن الثمار عت الإقتضاء ‏ 


'- ابظر الماد 416 من ق !م 
-أنظر الماد 418 من ق آم . 
- اتظر الماد ة 419 من ق إم 
- قراررقم 82.585 مورخ يى 1992/0121 جحل قضانية عدد 1 لسنة 1995 ,ص 97. 
انظر الماد 417 من ق إم . 
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المبحث الرابع 
0 التجاريٰ 


"ادنا ف 3 ايحن د Eha‏ المحتمدة بالنبة للقسم 


الإختصاص بشقيه النوعي والاقليمي. 
إجراءات رفح الدعوىء 

الشكيلة › 

الاستمجال امام القتسم الاجتماعي. 


المطلب الأول 
الاختصاص أمام القسم التجاري 


القرع الأول 
الاختضاض النوعي 


يتتتد الاختصاصط بالتسبة للقم التجاري» إلى مضمون قانون 
التجاري اساسا وف بعض الجالات إلى القانون البحري وإلى النصوص 
الجاصة كالقانون رقم 88 01" المتضمن القاتون التوجر هي للم ات 
العمومية الاقتصادية› ےَ مراعاة احکام الحادة 32 من ١‏ تون الجديد 
المتعلقة بالإاختصاص النوعي ف التضايا ا المتعلقة 
بالتجارة الدولية والإقلاس والتوية القضانية والمنازعات المتعلقة 
بالبنوك ومنازعات المحلكية الفكرية ومتازعات التاميتات والمنازعات 
البحرية والنقل الجوي» فإن كان يغلب عليها الطابج التجاري. إلا أن 
الإختصاص يعود للاقطاب المتخصصة المنعقدة فى بعض المجاكم دون 
سواها. 


پا پیا هب 


١‏ - قائون رقم O01 8S‏ مورخ ی ۲2 جاتفي 1985 > يتضمن القائون التوجيهي للموسات العمومية الاقتصادية, 
1d‏ ر نیدد 2 ل ۱988 , معدل ومتمم. 
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: ند و 9 


ا المادة 32 a‏ ا 


عملا بتص المادة 532 أدناه. تطبق على القسم التجاري احكام 


. الاختصاص الاقليمي النصوص عليها ف المواد من 37 إلى 47 من القانون 


الجديد والقواعد الواردة ى القاتون التجاري والقانون البحري 


بق عل 0 ي كام الأختصاص الإقلر 
هذ 0 والتواعد الواوة ف القانون و 


e EE EN‏ 2 ب د 


اسا ءات رفع الداعوئ ا م القسم التجاري 


مثلما آشرنا بالنسبة للقسم العقاري »لم يتضمن القم التجاري أي 
إجراءات خاصة حيث ترفع الدعوى أما م القسم التجاري بعريضة 
افتتاح الدعوى طبقا للقواغعد العادية الل عليها ف القانون 
الجديد و اڪتنى المشرع بالتصدی للإختصاص بحقيه السو 
والاقليمي ڪما سبق ذڪرء فى باب الإختصاص: ولم يضف الا عنصرا 
واحدا يتعلق بتشكيلة القسم. 


e ee eet Yt E ا اترا اعد‎ 
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المطلب الثالث 
التشكيلة 


بالسادل! الحجازية ویکون لھم ری اا م احختیار اساعدين وفقا 
بإحيا العمل بارت ق 72 60 المورخ ف 21 fF‏ 1972 المتعلق e‏ 
ا لجاكم ف الحانئل التجحارية. 


القسم التجاري من قاض رتيسا ومساعدين ممن لهم 
واا التحارية. ویکون لھم راي استشاري ' 
ET‏ وفقا ا التارية س 2 


ك ا e‏ القانون. و القاتون ا ا e‏ 


'- انظر مواد امسوم رقم 60-2 , اؤ فى 21 مارس 1972 .ينعلق بسوز امماكم ف المادل التجاريةء ج ر 

عد 25 لتة 1972 
" الماد الآولی: تعقد الجاڪہم جنلسات 4 المماتل التجارية کے زناسة قاض ساعد ف ذلك فاعذان 

ا ن 0 الأشخاص الذين ليم معلومات تتملق بالمائل التجارية ومن الهتبين بالتجارة و لها 
صوت 
الماد ۰2 : يعون اأساعدين والي الولاية التي يوجد بها مقر مقر الحكمة 
المادة 3 : ثند ف كل سسة ما بين أول و 30 أبريل قاتية تشتمل عل اماء E ON‏ 
والاضا هيين الذبن حدد ددهم بموجب أغر من رئيس الجلس القنا 
وجب آن کرو عرو الاد ین لادی NE‏ واا دنارق : 
ان ترات اصوصن علا تیتدی يو الشحتةر u1‏ تشصيب ا اا 
E‏ سرس عا امک دیشدی ن ی اله ووو کا ر 
اماد75:يدعن المساعدون الرميون للقيام بو الجلات وف حا غيابت أووقوع مانع لحد الماعدين 
الرښمي با عن ال ادون اجا فون حي الم ديب الو جو ف القاة 
الماد 12 : نتو رسمية بتقصيب الماعدين الرسميين أو الاضافين المجلن ي القانة 
الخحوصض E REE OP E‏ 
1 الماعدين الرسمين ا الإضافين المبينين سپ و الماد # يشصبون قوراف مهامهم . 

نخر الاد دة آلاولى هن المرسوم رقم 70 60 
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المطلب الرابع 
الإستعجال آمام القسم التجاري 


مثل باقي الاقسام» منح المخرع بموجب المادة 536 إدثاه 
قايات واسعة لرتيس الت التجاري ف مادة الاستعجال إذ له أن 

يتخذ الاجراءات الموقنة أو التحفظية للخحفاظ على الجتوق موضوع 
الشراع واقق الإجراءات الشضوص عليها فى القاتون الجديد 
والنصوص الخجاصة . 


لادة 536: یمکن رئنیس ٤‏ 
ا 2 الموقتة ار التحنظية الا ن 


اون الخجاصة. 


اترات اة أا ۳ اقشاي 


احننظ لمر بانکثر من الإجراء ءات المحمول بها لکن وفق 
الختکام واستخدث اضرا کا ا ی 


المبحت الأول 
ااا عامة 


یکن و ا کات i‏ وة إضنافية: الاصل [ذن ف 
إجراءات التقاضي, الكتابة إعمالاللمادة 9 من القائون الجديد. وهو 
نفس ما أقره المشرع بالنسبة لإاجراءات التقاضي امام ا لمجاكم. إلا آن 
فرض الكتابة كتاعدة لا يمنع من تتديم ملاحطات ثغوية 
إضافية أثناء سير الخصومة. 
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المستحدث فى القائون الجديد. هو وجوب تمثيل الخجصوم امام 
ا مجلس القضاني من طرف عام. الصياغة الإولى للمادة 538 دناه المقترحة 
من طرف الجكومةء لم تكن تتضمن إلا القاعدة العامة » اما الباقي فقد 
أضيف بناء على تدخل من لجنة الشؤون القائونية والإدارية والجريات 
حيث آدرحت الاستتناءات الآتية : 


ا الجالات التى يتص فيها القانون الجديد على خلاف ذلك 
نذكر متها المادة 312 المتعلقة باستتناف الأوامر على 
عرانض حيث لا عخضج الاستتناف للتمثيل الوجوبي 
بمحام . كما تضيق بأن المشرع لم يفتح جال الاعقاء من 
التمثيل الوجوبي للتتصيص عليه ف قوانين أاخرى. 

2 مادة شوون الأسرة والمادة الإجتماعية بالتنبة للعمال سواء 
ڪاتوا مدعين أو مدع عليهم بھدف عدم إرهاق هذه 
الفثة من المنقاضين بالمصاريف. والاستثتاء المقرر لفقاندة 
العمال لا يشمل كل المنارعات الاجتماعية كما لإ 


وتعفئ الدولة والولاية والبلدبة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 
الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام نظرا لإفتراض تو فر الإدارة على 
الكفاءات القانونية التي يقح عليها تسيير املف القتضاثي لجسابها دون 
المتعلق بالمىاعدة القضانية المتواجد حاليا على مستوى مجلس الامة ها 
يقتضيه الجكم المستحدث بموجب المادة 538 ادتاه. 


وعليه. يعت تمثيل الجصوم أمام ا مجلس القضاني من طرف محام 
وفقا للقاعدة العامة أعلاف ثرطا لقبول الاستنتاف. فاذا أاغفل 
التمتيلء لا تتظر جهة الاستنناف فى عريضة الطعن ل١‏ من الناحية 
الإجرانية ولا المح وصوعية لان الطعن ف حدذاته غير مقبول . 


382 


5 تنم الاجرا .ا 

i‏ تي 

المادة 538؛ تمثیل الجصوم امام للش القضاني من طرف عام وجوبي 

تحت طائلة عدم قبول الاستنناف مالم ينص هذا القانون على خلاف 
ذلك. 


لا يكون تمثيل الأطراف بمجام وجوبيا. ف مادة شؤون الأسرة والمادة 
الإجتماعية بالنبة للممال. 
تعفي الدولة والولاية ,والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الأادارية 
من التمثيل الوجوب 1 بمحام. : 


الميحث الثار 


يتضمن ال نحت مظليين: 
ية الا فتتاف: 
2 ثبلي عريضة الإستنناف. 


المحطلب الأول 


القرع الأول 
إيداع العريضة 


خلافا لاهو مشررف قاتون الإجراءات المدنية الذي تنص مادتيه 
0 و 114 بان الاستتناف يرفع بموجب عريضة تودع ف كتابة 
ضبط املس القضاني. كما جوز رفع الاستتناف بعريضة تودع 
كتابة الحكمة التي أصدرت الجكم المطمون فيه بالاستنناف وردت 
الامكانيتين ف النص الجديد ضمن مادة واحدة وهي 9 ادناه ف 
النقرتين الاولى والثائية. 
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يرفع الاستنناف بعريضة تودع بامانة ضبط الجلس القضاد 
الذي صدر الجكم المستائف فى دائرة اختصاصه. ويجوز أن j‏ 
الاستنناف بامانة ضبط المجكمة التي أصددرت الجكم. 


تقيد عريضة الاستتناف حالاف سجل حاص مرقم وموشر عليه 
من قبل رنيس املس القضاني تبعا لتر تیب ورودها مخ مج بيان أسماء والقاب 
الخصوم ورقم القضية وتاريح أول جلسة. ويسجل أمين الضبط رقم 
القضية وقاریخ اول اة عل تسح عريضة E OER‏ وتبلخ رمیا 
ا عل الاقل بين تاريح ليم التكليف وااو انجده لاول 


نلاحظ بان إجراءات قيد عريضة الاستثناف بموجب الحادة 539 
نفسها بالنسبة لمريضة افتتاح الدعوى امام ا لجاكم باستثاء 
مديد الاجل الى ثلائة رى أثهر إذا كان الشخص المكلف بالجضور 
مقيما گ الخارح لان تس الادة 16 من القأاتون الجديد جا e‏ تمل 
جميع الجهات القضانية بما فيها جهة الإستتناف » فلا کي لاعادة 
ذڪرها. 


اما المراد من ذكر المشرع عبارة "مج مراعاة احكام المادة 17 من 
هذا القاتون". فليس وجوب إثهار عريضة الاستنئاف لدى الجافظة 
العقارية إذا تعلقت بعقار و/أو حق عينى عقاري مشهر طبقا للقانون. 
ونقديمها فى اول جلسة ينادى فيها على القضية تحت طانلة عدم 
قبولها شاد مالم يثبت إيداعها للإثهار لان الجصومة امام املس 
إمتداد للدعوی الأولى إنما تمل الاحالة دفع الرسوم اإلمجددة قائوتاء 
لم ينص القائون على خلاف ذلك على أن يفصل رتيس الجهة القضانية 
فی كل نزاع يعرض عليه حول د فع الرسوم بامر غير قابل لإي طعن . 
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لاد 539؛ يرفج الاستنشناف بعريضة تودع بامانة ضب 
القضاني الذي صدرالجكم المستأنف ف دائرة اختصاصه. 

ونجوز أن يسجل الاستنتاف بامانة ضبط امجحكمة الت أصدرت الجکم ف 
سجل خاص. 

مج مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون. تقيد عريضة الاستنناف 
حالا ف سجل خاص»مرقم وموشر عليه من قبل رنيس الجلس 


التضانى تبعا لترتيب ورودها مج بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم 
القضية وتاريج أول جلسة . 

پسجل أمين الضبط رقم الشتضية وتاریح | EY‏ 9 عل نسح عر يضة 
الاستنناف وتبلخ رسميا من قبل المتانف للمستائف خليه. 

ب امراعناة ا عشرين ر20 يوما على الاقل بين تاريح چ“ 
التكليف بالجضوروالتاريح الجدد لاول جلسة: 


الفرع الثاني 
مضمون العريضة 
لم تحدد قاتون الإجراءات المدنية صيغة أو مضمونا معينا لعريضة 
الاستنناف:إتما اڪقي بالاشارة إل أن تكون مبببة وعوقعة من المستائف 
أو محاميه. فجاءت الادة 540 أدتاء لتضبط البيانات التي حب أن 
تتضمتها عريضة الاستنتاف تحت طادلة عدم قبولها شکاا, 


اة التضانية الق اصدزت الجكم المحستأنف» 

اس و لقب وموطن المتافقن 

اسم و لقب وموطن المستانف عليه وإن لم یکن له موطن معروف 
قآخر موطن لهء 


مرن موجز للوقاتج والطلبات والإوجه التي أاسس عليها 
لاشارة إلى طبيعة و تسمه 5 ان المعنوي ومقرد الاإجتماعي 
ختم وتوقیج اا وعتانه اني مالم ينص القانون على 
خلاف ذلك. 


القرع الثالث 
إرقاق أصل الجكم 


الستد الوسحيد الذي بحب إرفاقه بعريضة الاستنناف تحت طائلة 
جولها شكاا هو نحة مطابقة لإصل الجكم المستائف. آما باقي 
ن التدعيمية» فيتم تسليمها من طرف الخصوم لاحقا إلى جهة 
ا 


شير هناء إلى أن لجنة الشوون القانونية والإدارية دلت المادة 541 
ة من طرف الجكومة بهدف عدم إثقال كاهل المنقاضين 
¿ كثيرة و ريما يصعب الجصول عليها ف بعض الجالات. و رات 
٠‏ تعديل هته المحادة ذف إلبئند الثاني والتالث والرابع والجامس 
المقترحة والإكتتاء بإرقاق غريضة الاستنشاف تحت طظانلة 
بولها شكلا بنخة مطايقة لاضل الجكم المستانف. 


المادة المتترحة من طرف الجكومة كائت تتضمن.» بالأضافة إلى 
بقة لاصل الجكم المستانف وجوب إرقاق الوثاتق الاتية : 


1 حاضر تبليع الجکم رسمیا إن وحدت» 
2 كل حكم صدرت فى نفس النزاع أشار إليه الجكم 
المتائف. 
3 كل وثيقة يذكرها المستانف تدعيمالاستننافه : 
4 وصل دقع الرسوم القضائية لدى آمانة الضبط بالجلس 
القضاني. 
الللاحظ على النص الجديد. عدم الاشارة إلى إبحالة كامل الملف 


أمام جهة الدرجة الأولى . نحو جحهة الإستنتاف خلال أجل شهر من 
مين الضبط تحت رقابة رئيس الجحكمة؛ كما هو مقررق المادة 115 


0 


1 يحب إرقاق عَريضة الاستنناف تحت طائلة عدم قبولها 
بتخة مطابقة لأصل الجكم المتانف . 


المطلب الثاني 
تبليع عريضة الإستنناف 


جب عل المستانف القيام بالتبليخ الرسمي لمريخة الامنتتشاف 
إلى المتأنف عليه طبقا للمواد من 404 إلى 416 من القائون الجديد مج 
إحضار نسخة من محاضر التبليخ الرسمي والوقائق المحدعمة للإستتناف 
قى أول جلسة . وف حالة عدم القيام بذلك. يمتح له أجل لذات الغرض. 
وإذا لم يقدم حضر التبليخ الرسمي والوشاثق المطلوبة بعد قوات هذا 
الأجل دون مير ر مقبول» تشطب القضية بامر غير قابل للطفن. 


لقد أدخلت لجنة الشوون القاتوتية والإدارية عددا من التفديلات 
عا مضمون الماد 541 المقترحة من طرف الجكومة لتتضمن الصيغة 
النهانية الأتي : 


إلزام المستائنف بإحضار كل الوثانق المدعمة للاستنناف 
فى أول جحلسة تعزيزا لموقفه ف القضية. 

2 منج أجل آخر للستانف لإحضارالوقانق: إذا لم تحضرها 
ف الجلسة الاولى وهذا لثنادي شطب القضمية : 

3 ربط ثظب التقضية بإزالة الأثر الموقف للاستنناف 
وبالنتيجة يتم تننيذ الج المستانف » مالم يعاد تسجيل 
القضية ف الجدول خادل آجال الاستنناف المتبقية. 


القانون. و إحضارنحة من عاضر التبليغ الرسمي والوتانق المدعمة 

لاوس تسات ق اول جلة: 

ف حالة عدم القيام بذلك يمتح له أجال لذات الغرض؛ وإذا لم يقدم 

محضر التبليع الرسمي والوتانق الطلوبة بعد قوات هذا الأجل دون مور 

مقبول. تشطب القضية بأمر غور قايل للطفن. 

يترتب على الشطب إزالة الاتر الموقف للاستنناف ما لم يعاد تسجيل 
التضية ف الجدول خلال آجال الاستنشاف المتبقية . 


المبحث الثالث 
يتطرق المبحت للمحاورة الآتية : 
| توزيع الملفات ودورالمتقارالقرن 
2 المداولة والقرارات. 
توزيع الملفات ودورالمقرر 
نض رنيس الجلس القضاتي بمهمة توزيج الملفات على الفرف› 


بينما يقوم رنيس الفرفة بتعيين مستثار مقرر ف القضية وذلك 
إحتراماللتدرج وضمان تير أمثل للقضايا. 


القضاني توزيخ | لا 


المادة 544: حب أن يعين :رتيس الغرفة منشازا مقرزا ف القضنية 
لديم تقريرةاقبل تاریخ اتعتقاد آول نة بتادی فیا على 
التضية. 


لل المقرر دور هام ق سير الخصومة امام جهة الاستئناف 
وذلك ق مرحلتين ؛ : 
أولا/ التظر ف قبول الاستنتاف 

بعد تعييته من طرف رنيس الفرفةء يقوم المتشارالمقرربنقديم 
تقرير قبل تاريح انعقاد اول جلسة يناد فيها على القضية. من خلال 
هذا النقرير. تتضح الجدوى من الإستمرار ف نظر القضية. قاإذا تين 
أدرجت القضية ق اقرب جلسة لماع الخصوم ق فلاحظاتهم والقصل 
قيها فورا عند الاقتضاء. 
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فانيا/ (عداد تقرير حول القضنة 


يتضمن تترير المستشار المقرن الوقانج والإجراءات والاوجه 
المثارتوالماتل القائونية الحروضة للنصل فيها والطلبات الجتامية 
للخصوم . هذه العتاصر تمكن من حديد موضوح النزاع. يودع تقرير 
المستار المقرر بامانة ضبط الغرفة شمانية ر8 أيام على الاقل قبل 
ائعقاد جلة المرافعات ليتتن للخصوم الاطلاع عليه إعمالا لمبدا 
الجق فى الدفاع. ويور للخصوم إبداء ملاحظاتهم الشفوية حول 
النقرير أئتاء جلة المرافعات بعد تلاوتثه من قبل المتشارالمتررلكونهم 
قد استقادوا بمتڪ من الوقت لتحضير ملاحظاتهم. 


خحدد رنيس الغرفة جدول القضايا لكل جلسةء ويأمر رئيس أمائة 
التيابة العامة. 


المثارة والمحانل القانونية المخروضة للنصل فيها ويتضمن الطلبات 
الختامية للخصوم. 

المادة 546: يودع تقرير الممتشارالمترربامانة ضبط الغرفة ثمانية ر8) 
أيام علن الاقل قبل انعقاد جلسة المراقعات, ليتسنن للخصوم الإطلاع 
محدد رتيس الفرقة جدول القضايا لكل جلسة ويامر رجیسن 
أمائةالضبط بتعليق نسحة منه بمدخل قاعة الجلسات وإبلاغه إلى 
منثتل النيابة العاهة. 


الحادة 547: جوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم الشفوية حول النقرير 
أثناء جحلة المرافعات بعد تلااوته من قبل المسشارالترر. 
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الطاب الثا: 
المداولة والقر ا 


القرع الأول 
المداولة 


عتد نهاية المرافعات: يضح رتيس الغرفة القضية ف الداولة 
وتحدد تاريح النطق بالقرار. لاقرب جللة. ما أاضافه المشرع ف القائون 
الجديد» أنه زيادة عن متج شمديد المداولة إلا إذا أاقتضت الضرورة الملحة 
ذلك. أن لا تتجاوز جلستين متتاليثن.» قصد الإسراع ف معالجة 
التارعات. 


وحرصا من المشرع على تفنسيل دور أعضاء التشكيلة من خلال 
بتلاوة تقريره الكتابي أثناء المداولة. 


أما المادة 550 ادشام ققد حددت المقصود من عبارة النطق بالقرار 
من حيث الججم والعتي, فالنطق بالقرار إن : 
1 هساح ثلاوة متطوقه. 
2 لايكون إلافى جلسة علنية: 
3 يت بجحضورقضاة التشكيلة الذين تداولوا ف القضية. 


المادة 549: حب أن يتلو المستشارالمقررنقريره الكتابي أتناء المداولة . 


المادة 550: يقتضر التطق بالقرار على تلاوة منطوقه ف جلسة علنية 
ضور قضاة النشكيلة آلذين تداولوا ف القضةة. 
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القرع الثاد 
مضمون القرار 


يبدو من حيث الظاهر. أن المشرع أعاد ترتيب الماد 144 من ق إم 
من خلال المواد 551 إلى 553 أدناه. إل أن الممارنة بين هذه المواد تؤكد بان 
المضمون الجديدختلف ف سانل كتيرة عن الإأجراءات المعمول بها 
وينسجم ف ذات الوقت مج ماهو مقررلاذحكام وفقاللمواد من 274 إلى 
6 من القانون الچديد. كما أن الماد 144 من ق إ م تتضمن البيانات 
وشروط صحة القرار مثل التبيب والنوقيع بيتما لم تيق النص 
الجديد إلا على البيانات وتظم الباقي بموجب مواد مسنقلة. 


الجديد من خلال المواد عن 551 إلى 553: 


1 أن القرار الصادرعن الجلس غير عمقل بالبيانات يتضمن 

آهم ما ججحب معرفنة» 

ذكر ناريح التطق بالقراروذلك لاحاب آجال الطعن› 

3 اسماء والقاب وصفاة القضاة الذين تداولوا فى التقضية 
وليس الذين شاركوا لآن العبرة بالمداولة الق يصدر القرار 
ا 


5 


4 استبعاد مهنتة الخصوم 

ك إضافة العناوين المينية للمحامين. 

6 إضافة الجزاء عن عالغة المادة 552 يث بجحب أن يشتمل 
القرار تحت طائلة البطلان 'الجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية وباسم الشعب الجزانري" لوضع حد 
للجدل حول اثر خلو القرارمن العبارتين على صحة. 
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الادة 551: يتضمن القرار تاريخ النطى به a‏ 
المادة 552: بحب أن يضمن القرار حت طانلة البطلان, العبارة الآنية: 
N‏ الرادرية الديمقراطية الشعيية" 


تتم القزاا البيانات الآتية: 
الجهة القضانية القى أصدرته 

الاشارة إلى قلاوة لزي 

تاريخ النطق بالترار 

اسم و لقب مم النيابة العامة عتدالقتضاء, 

اسم و لقب امون الضبط الذي ساعد التسكيلة. 

اسماء و القاب الجصوم و موطن كل متهم وف حالة 
الشخص المعنوىي ڪر تس ميته وطبيعةةه وهقرد 
الاإحتماعي وصفة ممثله القأاتوني أو الاتفاقي. 
أاسماء والقاب الجامين وعناوينهم المهنية. 
الإشارة إلى عبار الننطق بالقرارؤ, جلسة علضية 


الفرع الثالث 
تسبيب القرار و التوقيع على أصله 


باستثتا. الفقرة المتعلقة بوجوب الاشارة ف الترارإلى إيداع النقرير 
اتوب بأمائة الضبط قبل.جاسة الحرافعات: وهو إجرا. يتم بمناسبة 
سيز الخجنضومة أمام الجلس دون المجاكم. قإن مضمون المادة 554 اوتاه 
يتطابق مج ماهو رر للحا م القضانية وفقا للمادة 277 من القانون 
الجديد. ! 


مادو 554 ا جور الط بالف رار( 3ا ڪان با ٠٨٠٨0‏ 1 
حب أن يكون القرار مببا من حيث الوقاتع ومن حيث التقائون. مج 
الإثارة إلى التصوط الحظبقة. 

جب أن ييين قيه بإيجازوقاتع النزاع وطلبات وادعاءات الخصوم وأوجه 
دقاعھہ 

جب أن يتم الرد فيه عل مكل الطلبات والاوجه الحتارة . 

يحب أن يشار فيه إلى إيداع النترر بر للعت ت پاعانة اتو ل 1 


كذلك بالنسبة للتوقع على أصل القرار أو تعذر الثوقيج 
عليه قباستتتاء ها تقتضيه الإجراءات أماح اجلر القضاني لاسيما 
دور المترر ق سير الجصومة. فإن مضمون المادتين 4 و 555 ادتاد 
يتطابق مج ماهو مقررللذحكام القتضانية وفقاللمادتين 278 و 279 
من القانون الجديد. 


اما فيما يتعلق بالقيد الوارد على إستعادة الوثانق» فمد 


اضافته لجنة الشوون القانونية والإدارية والجريات. وهو منصوص 
عليه بالتبة لجَهة الدرجة الأولى ف المادة 31 من القانون الجديد. 


المادة 555:يوقع الرنيس وامين الضبط وا رالمقرر إن اقتضن الامر 
أصل الترا زالذي تنظ فى رشيف الجهة القضانية. 
محفظ أيضا ملف التضية فى أثيف الجهة القضانية. 
ي تيد الخصوم دون سواهم أو بوكالة خاصة.الوتانق المملوكة لهم 
المادة 556: إذا تمدرالتوقيع على اصل القرارمن طرف الرنيس أو المتقا 
المقرراو أمين الضبط, يعين رئيس الجهة القضانية بموجب أمر مستشارا 
آخر او رتيا آخر أو آمين ضبط آخر للقيام بذلك. 


التصل الثالث 
الاحكام الخاصة بامجكمة العليا 


ف ماف ا 
2 التظرق الطعن بالتقض : 


الميحث الأول 
رابات الط القق 


المواد المتعلقة بإجراءات الطعن بالتتض وفقا للقانون الجديد. 
تتضمن أحكاما تؤكد المبادئ العامة المعمول بها وهي خض سیر 
الإجراءات أمام الجكمة العليا كتابيا وضرورة تمتيل الخجصوم من طرف 
خحامين معتمدين لدى جهة النتض. ڪما تتضمن تدابير جديدة ص 
التصريح بالطعن . 


المطلب الأول 
الكتابة والتمثيل بمحام 


يستقاد من 5راءة المواہ 557 إلى 559 اناف انها تنكل ق عماي) 
مضمون المادة 239 من ق إ م وهذا نصها: "الاصل فى إجراءات التدا 
امام ابجكمة العليا أن تكون بالكتابة والنيابة عن الخصوم لا تكون إلا 
بوساطة خحامين مقبولين أمام تلك الجكمة. ونيابة ابجامي وجوبية وإلا 
كان الطعن غير مقبول. غير أن الدولة معفاة هن وجوب تمتيلها 
بمحام". 


غير أن الصياغة الجديدة ‏ تحمل الكثير من التصويب مجحتوى الماد 
ا23 من ق إم. قالمشرع : 
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ا فصل فى صيفة الطمن حينما استبعد لنظ " الأصل" من 
المادة 239, ذلك أن الإصل يفترض الاستتناء وهو أمر غير وارد 


أمام جهة النقض. 


2 تمثيل الخجصوم أمام الحكمة العليا من طرف ححام معتمد 
وليس محام مقبول بان امجكمة العليا تراقب مدی تو فر 
الإعتماد لدى ا لجامي وليست مخولة بقبول أو رفض اجامي. 


3 تعفى الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات 
الصبغة الإدارية من التمتيل الوجوبي بمحام. وهو تقصیل يی 
الاعفاء فرضه تدخل لجنة الشؤؤن القانوتية والادارية 
والجريات لشف الاسباب المذكورة بالنبة للمادة 538 , 


المادة 558 :تمثيل الجصوم أمام E‏ 
تعقی الدولة والولاية واليلدية والموسسات ألعمو مبة ذات الصبغة الإدارية 


من التمثيل الوجوبي بمحام. 
المادة 559 : لايمكن تمثيل الجصوم أمام المجكة العليا بمتاسبة الي 
|إبالنقتض إلا من قبل عحامين معتبدين لدى امجكة الملياء حت حلاد 


- انظ ا لادء 239 من ق أم 
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المطلب الثاني 
رفع الطعن بالنةه 


الفرع الأول 
إجراءات رفع الطعن بالنقض 


خلافا لنص المادة 240 من ق إم الذي يقر بوسيلة واحدة لرفع 
الطعن بالنقض تتضمن ايداع عريضة مكتوبة موق عليها من محام 
مقبول أمام امجكمة العلياء تودع لدى أمانة ضبط الجحكمة العليا لقاء 
وصل» جاءت الادة 560 أدنامب لتمنح الخصوم متسعا من الجرية ف 
الإختيار عع وقت كاف لتحضير طعنهم. وذلك من خلال حكمين 


جدیدین: 


ا استحداث نظام للتصریح بالطعن شبیه بما هو مقرر 
بالنبة للطعن بالنقض ف القضايا الجزائية '. 

2 يتم التصريح إما مباشرة أمام أمانة ضبط الجكبة العليا 
أو عل مستوی المجلس الذي صدر عته الجكم المطعون 


واستحداث نظام التصريح مفيد من تلاثة جوائب: 


ا يجوز للطاعن أن يعلن عن رغبته فى الطمن بالنقض 
بنضسه دون الجاجة للإستعانة بمحام. 

2 يمنح الراغب ف ممارستة متعا من الوقت لتحضير 
دفاعه وبحعله فى موضع ممتازبالنظر إلى الأجال . 

3 بانکان القاتم بالتصريح همارسة حته ف الطعن أولا چ 
عختاراجامي العتمد الذي يتكفل بتحرير وتقديم عريضة 


س 


- انظر المادة 504 وما يلييا من قأتون الأجرا ءات الجزانية 
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وحينما أضاف المشرء إمكائية التصريح امام املس الذي صذر 
عنه الجكم المطعون فيه. أراد من وراء ذلك تسهيل وتبيط وتقريب 
العدالة من المتقاضين وإعفانهم من مشقة الإانتقال إلى مقر اجكمة العليا 
خاصة بالنبة للمواطنين القاطنين ف المخاطق البعيدة. 


e‏ القضاني الذى صدرق دانرة اختصاصه الجكم موضوع 


لمن يرغب فى الطعن بالنقض > إختياران ‏ 


ا إماالتصريح بذلك أمام أماتة ضبط الجكمة العلياء 
2 اوالتصريح أمام أمائة ضبط الجالس القضانية الذى صدر 
عته القرار اعون قيه. 
ويتم التصريج بالطعن إما من طرف الطاعن أو عاميه فى حضر 
يعده أمين الضبط الرنيسى لدى الجكمة العليا أو الجلس iE a‏ 
الضبط الذي يفوضه لهذا الفرض عل أن يتضمن اضر البيانات 
الواردة ف المادة ا56 دناه 


يوق المحضر حب الجالة من طرف أمين الضبط الرنيسي أو أمين 
إالضبط الذي يغوضه لهذا الغرصل لدى الجكمة العليا أو الجلس القضاتي 
والقانم بالتصريج. تلم نحة من امجضر إلى القاتم بالتصريح بنرض 
تبليغه الرسمي للمطعون ضده . 

يسك بامائة ضبط الجكمة العليا وبأمانة ضبط الجالس 
القضانية سجل يسم" سجل قيد الطعون بالنقض" تسجل فيه 
تصرخات أو عرائض الطعون بالنقض حسب تاريج وصولها. ويكون 
هذا السجل مواضو غا حت مسوولية أمين الضبط الرتيسي مرقماا و موقا 
من طرق الرحيين اأرل للمجكة الخليا لورتيس الس القضافي بحب 
الجالة. 
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فانيا/ ف شان المريضة 


E‏ ا 
التضريح ڪمرحلة أولية› جوز له أن يرفع الطعن بالنتض مباشر 
يمو جحب عر يضة تودع لدى أمانة ضبط امجحكمة اليا او الس القضاني 
الذي صدرعته الجكم امطعون قيه. 


8 2 1 ا 
e‏ "سجل قيد الطمون بالق 1 TE‏ فيه 
برقا زا من خرن رار کی وو الک الملياء ایکا ال 


” 


جو ا ا 
د اسم و لقب وموطن الطاعن وإذا تعلق الطعن بشخصض معنوي 
بیان تسمينه "رطب وهقرة الاجتماعي وصننة مداه 
2 اسم 0 ا ال حدهد أو ضدهم: وإذا تفل الطعن 
بشخص معنوي بيان تسميتة و مقره الاجتماعي. 
3 تاريح و طبيعة القرارالمطعون فيه. 
يوق الجر حت الجالة فن اظرف من الضبط الر 
الضدبط الذي يفوضة نهدا الغرض لدى الجخكية الملا ٩‏ ا 
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الثاني 
ا 


E‏ عکس مضمون اادد 5 من ق 1 م الت کول :الف المقرران 
يامر بتبليخ المريضة برسالة موصن اا :يلرم الطاعن وفقا 
للمادتين 563 و 564 ادتاه : 

2 بتبليج المطعون ضده رسميا خلال أجل ثهر واحدرا) من 
تاريج التصريحج بالطعن بالنقتض بنسخة من حضر 
التصريج و تتبيهه بأنه حب عليه تأسیس عام إذا رغب ف 
الدفاع عن نفسه: 

3 بإيداع العريضة باماتة ضبط الجكمة العليا إو الجلس 
القضاني خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريج التصريح 
بالطعن بالتقتض, يعرض فيها الأوجه القانونية لتاسيس 
طعته تحت طانلة عدم قبول الطعن بالنتض شكلا. 

4 أن يبل رسميا المطعون ضده خاال أجل شهر واحد را) من 
تأريج إيداع عريضة الطعن بأمائة ضبط الجحكمة العليا أو 
الس القضاني. بنسحة هن هذة العريضة موشر عليها من 
طرف امين الضبط الرنيسي لدى اجكمة العليا او الجلس 
القضاد 

تت التبليغاث الرسمية وفقا لاحكام الماد من 404 إلى 416 من 
القانون الجديد المتعلقة بالآجال وعقود التبليخ الرسمي. 


وعملا با ادة 4 من القاتون الجديد التي ثتض على أن الطعن 
بالنقض ير فع فى أجل شهرين ر يبدا من تاريح التبليغ الرسمي للحكم 
الحطعون فيه إذا ي شخصيا و مدد أجل الطعن بالنتض f‏ فلاتة ر3( 
2 إذا ا التبليع ا 7 الجقيقي ۹ المختار يةرتب عن 
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طریق التصريح :يكؤن للطاعن ف الجالات العادية أجل اربعة 
4 اشهرشهرين ر2 لرقع الطعن عن طريق 
التصريح» ثم شهرين ر2لايداع العريضة بامائة 
ضبط المجكمة العليا أو المجلس القضان. يضاف 
لاذربعة أشهي. المدة الاضافية الممتوحة لمن لم يتم 
تبليغه شخصيا وللمقیمین ف الخارج. 


ب طريق إيداع العريضة: إذا ما اختار الطاعن طريق إيداع 
عريضة الطعن بالنقض مباشرة يكون له مهلة شهران رم ابتداء من 
تاریخ التبليخ الرسمي . 


یاز ل بر جن سهر 
اجر ت اغ التضريح بالطمن.بالتقض نة من عن 
التصريج وتنبيهه بانه بحب عليه تاسيس مام إذا رغب فى الدقاع 
وللطاعن اجل شهرين (2) ابتداء من تاريج التصضريج بالطفن 
بالنقض, لايداع العريضة باهانة ضبط الجخكمة العليا أو ا الجلس 
القضاني يعر فيها الأوبحه القانونية لتاسينن طعننه» وذلك كت 


طانلة عدم قبول الطعن بالنقض ثكلا. 


الحادة 564: خب على الطاعن أن ييلع رسميا المطعون ضده خاال أجل 
شهر واحد زا من تاريخ إيداع عريضة الطعن بأمائة ضبط النجحكمة 
العليا او ا مجلس القضاني, بتسخة من هذه المريضة موؤشر عليها من 
طرف آمين الضبجط الرنيسي لدى امجكمة العليا آوالمجلس القضاني. 

تن التبليغات الرسمية وققا لاحكام المواد من 404 إلى 416 من هذا 
القائون. 
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المطلب الثالث 
عريضة الطعن بالنقض ومذكرة الرد 
القرع الأول 
عريضة الطعن بالنقض 


تبدو المادتين 565 و 566 ادتاه»من حيث الظاهرءأنهما رة 
للمادة 1 من ق إ م. غير أن قراءة المادتين بشي من الدقة. بجعلا 
نستتتج بان الجديد هو الغفالب نتيجة الاضا فات الكثرة المنتحدة: 


أولا/ مضمون عريضة الطعن بالنقض 


حددت الماد ة565 ادناه البياتات الى تحب أن تتضمنها عريضة 
الطعن بالنقتض تحت طانلة عدم قبولها شكلا المثار تلقانيا. 
العناصر الجديدة مقارنة بالمادة 1 من ق م هي : 
آ استیبعاد ذڪر مهنة الخصوم: 
2 ديد ما بجحب ذكرء إذا تعلق الطعن بخص معتَويّ هن 
بيان لتسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله 
القانوني أوالاتغاقي . 
3 إضافة تاريخ وطبيعة الترارالمطعون فيه 
4 إضافة عرض موجز عن الإجراءات المتبعة. 


بشخص معتوي» بيان تسميته ومقره الاإجتماعي» 
3 تاريج وطبيعة الترارالمطعون فيه 

4 عرضا موجزا عن الوقاتج والإجراءات المتبعة 

5 عرضاعن اوجه الطعن المؤسس عليها الطعنْ بالنقض. 
جب أن لا يتضمن الوجه المتمسك به أو القرع منه. إلاحالة واحدة من 
حالات الطعن بالنقض بعد تحديدها. وذلك تحت طانلة عدم قبوله. 
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أما المادة 567 أدثاى فجا,ت لت٬ڪد‏ وجحوب تتديم عر يضة الطعن 
من طرف حام معتمد لدى الجكمة العليا وأن تحمل تحت طانلة عدم 
قبولها شكلا تلقانياء التوقيع الجطي وختم حام معتمد لدى الجحكمة 
العليا وعئوانه المهى. 


ثانيا/ مرفقات عريضة الطعن بالنقض 


أراد المشرع من خلال المادة 566 أدتاه. النصل ف الجدل القاتو تي 
والقضاني بشان الوقانق الت جب إرفاقها بعريضة الطعن بالنقضر 
فقام من جهة بتحديدها على سبيل الجصر ثم رتب هن جهة شانية. 
حال عدم إحترام تص المادة: يتضمن عدم قبول الطعن شكا 


المحادة 566, حب إرفاق عريضة الطعن بالنقض حت طاد 
الطعن شكلا تلقانياء بالوقانق الآعية. 
ا نسخة مطابقة لأصل القرار او الجكم محل الطعن. مرفتة 
بمحاضر التبليخ الرسمى إن وجدت. 
2 تخة من الجکكہ المؤيد أو الف بالقرارتحل الطعن؛ 
3 الوثاتق المشارإليهاف مرفقات عريضة الطعن 
4 وصل دقع الرس القضان لدى امن الضبط ال د لدی 
المجكمة العليا او ابجلسن التضا, کے کید 
د نتحة من حاضر التبليخ الرسمي للتصريج و/ أو لعريضة 
الطعن بالنقض إلى المطعون ضده 


عدم قبول 


'- ابظر الاد 240 من ق ام . 
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الفرع الثاني 
تقديم مذكرة الرد 


لا يقتصر التمثيل الوجوبي بمحام :لد اة المليا على 
الطاعن قحسب. إتنا يمتد إلى المطعون ضده الذي ينيد من أجل 
ثهرينر شري ابتداء من تاريح التبليخ الرسمي لعفريضة الطعن 
بالنقض لديم مذكرة جحواب موقعة من طرف مام معتمد لدى امجكمة 
المليا إلى أمين الضبط الرنيسي للمحكمة العليا أو الجلس القضاني 
وتبليغها مجامي الطاعن و ذلك تحت طانلة عدم القبول التلقاني. وجب أن 


عندانتهاء الأجال القانونية الجددة للذطراف لإيداع مذكراتهم 
يرسل امن الضبط الرنيسي للىجلس القضاني؛ دون أن نحدد المشرع اجاا 
لذلك. ملف القضية بكل مرفقاته إلى أمين الضبط الرتيي للمحكمة 
العليا الذي حيله بدوره الى رنيس الفر فة المعنية. 


المادة 568: لہج ريج 
الرسمي لعريضة الطعن بالنقض: لديم مذكرة جواب مو 
ف غا تمد لدى الحكمةالعليا. إلى أمين الضبط الرد 

طرف م معتمد لدی اج ياء ا میں 4 الرتيسي 
لليحكمة العليا أو الس القضاتي. وتبليغها مجامي الطاعن, و ذلك 
تحت طانلة عدم القبول التلقاني . 

حب أن تتضمن مذكرة الجواب الرد على أوجه الطعن المثارة. ' 

الماد 569: عند انتهاء الأجال القانونية الجددة لاذطراف لإيدا 
مذكراتهم يرسل امين الضبط الرنيسي للمجلس القضاني الملف 
مشكلا ومر فقا بملف القضية إلى أمين الضبط الرنيسي للمحكمة 
العلياء التي نحيله بدوره إلى رتيس الغرفة المعنية. 


'.اتظر المادة 245 مي ق ام. 
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الحبحث الثاني 
التظر ف الطعن بالتتض 
المحطلب الأول 
دورالمستشارالمقررق سير الخصومة 


اسحیظ ا)اد الج 
ِ المشرع بالمسانل الجوهرية الى تضمنها| نو :الرتا 
ت 5 المحتضمن إصدار النظام الداخلي r: ye‏ 
فيما خص الأحكام المتعلقة بدورالمتشارالمقرر'. : 


و الت وة ن 3 2 چ 

2 ر لفرفة مستشارا مقررا يكلف بإعداد تقرير كتا 
حول القضية وإرسال املف إلى التيابة العامة لنقديم طلباتیا الین 2 
حول أوجه النقض* ۳ 


وللمتشارالمقرر القيام بما يلي : 
1 قارا دلق 
1 رائ ضرورة لذلك. أن يمح للطاعن بالره 9 3 
جواب الحطعون ضده ف أجل خددی عاق ۹ 
2 يمکن أن يطلب من الخصضوم اي وثيقة يراها ضرورية للفصل 
ف الطمن بالشقتض مخ إشعارباة الجصوم بذلك. 
عندها يرى بان القضية مهياء لأ »يودع تقريره الكتابي 


- الماد 10 لر الر ق 279.05 r‏ و 14 1 005 1 ارا 1 ال 
٣‏ ت a J‏ ر 
م س ر وب ١‏ پنصمن ,صد لتظام الد 
للمحكبة العليا ج ردد 55 لتة 2005 ی ر اتر عار الخصور ما 3 
ر تينو متنا ص 
ې وي 2 2 ياتي: 


عرض النقرير و مشرو القرار علد لاوت 


احادة 8 من المرسوم الرتامی م 05۔279 وق وین ال و لے ےا 
رد5 إلى القر فة عن المتارين المترري” یتو وتیس لفرفة علن الجصوص ما ياصي:- توزيع الملغات 
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4 يصدر أمرا بإبلاغ النيابة العامة ولهذه الأخيرة أجل شهر 
طلباتها. بعد انتضاء هذا الأجل ينين إرجحاع ملف التضية 
إلى المستتارالمقررللجحدولة. 


المادة 570: یعس رٹنیس الترفة مسان مفنررا ا ټاعداد تغرتر 
كتابي» وإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة لتقديم طلباتها 
الكختابية حول اوه التق 

يمكن للمستشارالمقر إذا رأى ضرورة لذلك. أن يمح للطاعن أن يرد 
عل مذزذڪرة جحواب المطعون ضدهە ق أجل تحدده. 

يمكن أن يطلب من الخجصوم أي وثيقة يراها ضرورية للقضل ف الظعن 
بالنقض, مع إشعارباقي الخصوم بذلك. 

تدا یری آن الققضنة مهیاة للنضل: يودع تفریرهد الكتابي. و يصدر 
أمرا بابلا النيابة العامة. 

المادة 571: للنياية العامة أجل شهر واحد را يبدأ من تاريخ استلام 
الامر بالإبلاغ المشارإليه ف الادة 570 أعلاه لتقديم طلباتها. 

بعد اتقضاء هذا الإجل» يتعين إرحاع ملف القضية إلى المتارالتر 


مت 2 


بعض الأحكام المتعلقة بالتصل ف النقض الواردة فى قانون 
الإجراءات المدتية؛ غ الالحقاظ بها م سي من النغديل والتتميم »تقضد 
بها المادتين 572 و 575. بينما المواد المتبقية من 573 إلى 578 قيغلب 
عليها طابع الاستحداث. 
أولا/ قبل جلسة الفصل ف القضايا 
هذا الجدول إلى التيابة العامة على سبيل الاعلام ها تراه متاسباء دون 
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اما الخصوم وحاموهم فيتم إبلاغهم عن طريق إشعا خمسة 
عشر ر5ا) يوما على الآقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة . وجب على حا 
الخصوم الذين يرغبون فى حقديم ملاحظات شغوية خاال الجلسة. أن 
يقدموا طلبا لرتيس القكيلة ثلافة رق ايام على الاقل قبل ذلك. ولهذا 
الاخير آن پر فضبه اذا رآ عدم جدواد. ذلك ان جحهة النتض هي جحهة قانون 
بالدرجة الأول وبالتالي تستبعد الملاحظات الى تهدف إلى مناقشة 
الموضوع أو غير مفيدة. : 


المادة 572 نحدد رتيس الفرقة جحدول القضايالكل ۔ : 
يبلج هذا الجدول إلى النيابة العامة لماتراه متاسبا ' 


الحادة 573: يبلح الخصوم وعاموهم عن طریق إشعاں خة عثرر15 
يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة. 

الحادة 54: حب على e‏ الدين یرغبون تقدیہم 
ملاحظات سفوية خلال الجلسة, أن يقدموا طلبا لرتيس التفكيلة 
قاانة رق ایام على الأقل قبل ذلك. 

يمكن لهذا الاخير أن ير فقضه إذا رای عدم جدواه. 


انيا / اتعقاء جلسة النصل ف القضايا 


تتعقد الجلسات ف صورة علنية مالم تقررامجكمة العليا خااف 
ذلك إذا رات أن ف العلنية ما عخل بالنظام العام وهي قاعدة عامة ضري 
أمام كل الجهات القضانية إعمالاللمادة 7 من القانون الجدير. ‏ 


حضر اللات وجوبا. كل من ممثل التيابة العامة وأمين 
الضبط. وتتم الإجراءات على ا لنحو الآتي: 


1 يتادى على القضايا خلال الجلسةء 
4 توضع القضايا ي المداولة لنغس اليوم أو تاريخ لاحق. 


- اتظرالمادة 257 من اام 
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ومثلما هو مقرر بالنسبة لجهة الإستنناف إذا تبين لرئيس 
التشكيلة انه يمكن التصريخ بعدم قيول الطعن 'بالئقض. تجحدول 
التضية ف أقرب جلىة لتمكين الخصوم من تقديم ملاحظاتھم. ڪا 
يقدم المستشار المقرر تقريرا وجيزا عن الإجراءات ويتم سماع الطلبات 
الغو ية للنيابة العاهة. 


4 


المادة 575:تعقد آل ت ي ما لہ تقرر 
إذارات أن ف العلتية ماغل بالتظام العام .' 
المادة 577: ينادى علىن القضايا خلال الجلة وتوضح فق المداولة 
لنفس اليوم أو لتاريخ احق بعد تلاوة المستشارالتررلتقريره وتقذيم 
الخصوم والنيابة العامة ملاحظاتهم عند الاقتضاء. 

المادة 578:إذا تبين لرنيس الشكيلة أنه يمكن التصريج بعدم قبول 
الطعن بالنتض: بحدول القضية ف أقرب جلة لتمكين الجصوم من 
تقدیہ مااحظطاتهم. 

يقدم المتثارالقررتقريرا وجيزا عن الأجراءات . 

يتم سماع الطلبات الشنوية للنيابة العاعة. 


3 


'- انظ ر الاد ة 258 هن ق ام 
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الحطلب الثالث 
الجالات الجاصة بالتشارل و وقف الخجصومة 


الفرع الأول 
التنازل عن الخصومة 


بما أن الطعن حق مقررللخصوم جوزلهم رفعه فى الآجال . جوز لهم 
كذلك التشازل عنه ف أي مرحلة كانت عليها الدعوئ. وقدجاءت 
الحادة 579 أدتاد مطابنة لاذحكام المنعلقة بالتتازل الواردد ف القاتون 
الجديد. غير ان الاجراءات ختلف بين الجالات الآنية : 


1 إا قد الطاعن تناز عن الطعن بالنقض, ولم يقدم 
المطعون ادد مذکر د جو اب أو إذا أودع مذڪ رد جحواب ولم 
يعةرصل عن التتازل عن الطعن بالنقتض. فان هتا التتازل 
يقرر بامر من رئيس الغرفة المختصة دون الجاجة لمواصلة 
آیا إذا اعترض المطعون ضده على هذا التتازل . فی 
القصل فيه بترارمن الغر فة. 


دا 


ينتج عن كلا الجالتين اثر واحد. بجيث يعد الأمر الصادرعن 
رتيس الفَرفة المختضة أو القرار الصادر عن الغرفة بتشكيلتهاءالذي 
يثبت التنازل» بمثابة قراررفض للطعن. 


ارلا عن الطعن بالنقض » ولم يتدم 
اب أو إذا أودعها ولم يعةرض عن التتارل 
عن الطعن بالنقض. فان هذا التنازل يقرربامر من رئيس الغرفة 


لفصل فيه بقرار من 
الغرفة. 

ف ڪا الجالتين. يعد الأمر أو القرارالذي يثبت التتازل بمثابة قرا 
تا 


408 


الفرع الثاني 


خلافا لنص المادة 213 من القانون الجديد. تبوقف او ف 
التقضايا التى لم توضج ف المداولة. بقوةالقانون ق الجالنين الاتيتين : 


1 وفاة أحد الخصوم. ِ ۴ 
2 أو وفاة أواستقاله أو توقيف أو تشطيب أو تنحية انجامي لان 


يتوم المتار المئرن بمجرد علمه بالواقعة الموقغة للخصومة 
i‏ لہ الصنفة لاستنتاف سير الخضومة .أو توكيل حام 
بھی ف أجل هر واحدرا.وپمجرد أن تتو فر شروط إعادة الم ف 
الخصومة) غخطر الخصم المعني : المستشارالمترربموجب طلب بيط من 
أجل رفع توقيف الخصومة . 


وتضبف الفقرة الثالة من امادة 581 أدتئاه‌باتة ف حالة 2 
فة الأخرا الامو مه لخادل اكخل ادق ب 2 مسان 0 ن 
يمتح جلا إضاقيا لشف الفرض ها له أن تتف عن الاجر 
المذكور ويحدول القضية من أجل التصل فيها على الجالة التي كانت 
علا بل هور الى لواف ال تمو 


80 تتوقف الخجصومة يى القضايا التي لم توضح ي المداولة. ف 
حالة: 

ا وقاة أحد الخصو i ٤‏ 

2 وفاة أواسنقاله أو توقيف أو تشطيب او تتحية جامي : 


المادة 581 بمجرد علم المتارالمترربالواقعة الموقنة للخصومة يقوم 
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TT 
اذالم يت تشقید اوجرا المامز ر ان وجل اہ ب ا‎ 
3 “ب‎ ۰ I 4 . ب 0 . آ‎ 1 
ران ينح جلا إضافيا لنفس الغرض أو يستغنى عن الأجزاء‎ : 
المڏڪون وتجحدول القضنية من أجل الفصل فييا على الجالة الت‎ 
كانت عليها قبل ظهورالبب الموقف للخصومة.‎ 


المطلب الرابع 
قرارات امجكمة العليا 


المادة 582 ادنا وان کان ف جلها حاضل ججج المادتين 
4و 265 من ق ې ققداضافت لهما الآتي ذكره؛ 


1- اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد الشكيلة 

تلاوة النقرير خلال الجلة و المداولة. 

ف حالة وجود مان وقت إمضاء القرار: يعين الرنيس الأول 
للمحكمة العليا بموجب آمر. رتیسا آو مستشارا آخر وأو 
مين ضبط اخر للتوقيج على أصل القرار حسب الجالة. 


ٍ ترسل آمانة الضبط اجكمة العليا نسخة هن القرار إلى الجهة 
القضانية التي أصدرت الجكم أو القرار المطعون فيه. وبهدف تقريب 
ا ا القضانية من المتقاضين وتمکینهم من الجصول على القرارات 
بسهولة وير» أضافت لجنة الشؤون القانونية والادارية والجريات 
a‏ يقضي بإمكانية استحراج تسج عادية من القرارات 
الضادرة عن امجحكمة المليا. مباشرة من آمائة الضبط بتلك الجهة 
القضانية دون الجاجة للتنقل إلى مقر الجكمة العليا. 


ی پا 
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لادم 582: يصدر القرار ف جلسة علنية مج الإشارة إلى التصوص 


المطبقة وبيان ما ياتي: 
1 


اسم ولتب وصفة وموطن كل من الخجصوم واسماء والقاب 
حاميهم وعناوينهم الهنية 


اكرات القدمة و الأوجه المثارة 
اسيا والقاب وضفات القضاة الذين اصدرود مج صفة 
اللتارالترر 
4 اسم و لقب ممل النيابة العاهة؛ 

5 اسم ولقب أمين الضبط الذي ساعد التشكيلةء 

6 سماع النيابة العامة 

7 سماع محامي الخصوم فى الجلسة عند الاقتضاء. 

8 تادوةالتقرير خلال الجلتة والمداولة: 

9 النطق بالقرارف جلة علنية. 
يوقع أصل القرار من طرف رنيس التشكيلة وأمين الضبط والمتشار 
اتر شد الفتطاء وف اله جوي هان جين الرحيين: الورك 
للمحكمة العليا بموجب أمر» رتيا أو شارا آخر. و/آو آمین ضبط 
آخر للتوقيج عللن صل القران حسب الجالة. 


المادة 583: ترسل أمانة الضبط الحكمة العليا نسحة من القرار إلى الجهة 
القضانية التى أصدرت الجكم أو القرارامطعون فيه. 

ويسكن لاذطراف استخراج نخ عادية منه من أمانة الضبط بتلك 
الجهة القضانية. 

وعلن أمانة ضبط الجهة القضانية المرسل إليهاء التاثير على هامش 
أصل الجكم أو التراربمنطوق القرارالصادر من امجكمة العليا. 


دا دا 


ينم تلیہ نخ من القرارات إلى الجحوم بعد قيام أماتة ضبط 
الجهة القضانية المرسل إليهاء بالتاشير على هامش اأضل الجكم أو القرار 
بمنطوق القرارالصادرمن انمحكمة العليا. 
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الجزء الثاني 


الإجراءات الحتبعة 
أمام الجهات القضانية الادارية 


ينناول هذا الجزء الجاورالاتية: 


الإجراءات المشتركة بين الجهات القضانية العادية والادارية, 
الإجراءات المشتركة بين الجهات القضانية الادارية. 
ججر 
الإجراءات المتبعة (مام الجاكم الإدارية . 


- الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة. 
- طرق الطعن مام القضاء الإداري. 


الجزء الثاني 
القضائية الإدارية 


La procédure devant 
les juridictions administratives 


صدر القائون الجديد سماشيا م احدث ما توصلت إليه وها 
سنه الدول المتطورة من معاییر تد عم مرڪ القضاء ك اة 
مملة. خاصة ما يعر فه القضاء الإداري الفرتسي. إن موقف الجكومة هن 
خلال التنص الجديد يهدف الي وض اليات من شاتها ضمان الممارشة 
الجنة للطعون عن طريق دعم الطابج المتميز لاإجراءات الادارية 
ورين الط الكتابي والتحقيقي لاإجراءات. 


ڪما ڀنفرد القائتون الجديد بما استحدثه من تضصنيف لقضاء 
الاستعجال فى المادة الإدارية ‏ يتضمن الاستفجال الفوري والاستمجال ف 
مادة التسبيق المالي والاستمجال فى مادة إبرام العقود والصفقات 
والاستعجال ق مادة الجريات و الاستمجال ف المادة الجبائية. 


إن أساس الرقابة على اعمال الادارة جحد مب رداق كون اللطة 
انيدي تتولى مجاشرة الوظينة الإدارية وذلك بتتفيذ القوانين وإدارة 
لمرافق العامة وامجافظة على الامن والنظام. وحتن تتمكن الإدارة من 
ڪقيق ذلك: يكون منطقيا الاعتراف لها بمجموعة من الامتيازات تتمتع 
بیا ف مواجهة الإفراد وترجح كنتها عليهم وبمتتضاها تستطيع 
الادارة أن تلزم الأفراد بإرادتها المنفردة بل تستطيج أن تلجا إلى التشفيذ 
الجيري بالقوة عند الاقتضاء, وهو ما يتضمن تقييدا لجقوق الأق اد 
ومناسا كيدا رياص !. 


ث _- سے 
[ - سام جمال الدين. القضاء الإداري والرقاية على اعمال الإدارة دار الجامعة الجديدة للش الإسكدرية 
ص : : ر 2 ری 
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مقابل ذلك حب أن يتمتع القضاء بسلطة واببعة تمع ل 
الافراد من كل جاوز يقج من الادارة. ف هذا الصدد. متح افرع ٠‏ 
اللص الجديد. صلاحيات واسعة للقضاء الاداری فيما ص 
تنفيذ القرارات الصادرة عته وإمكانية توجيه اوامر لاإدارة والجكم 
عليها بغرامات تهديدية تعزيزا لمصداقية القضاء. ولاجل حديد 
اختيارها. وحدت الچزاثر نضسها أمام مدرستين: 


أولا / المدرسة الانحلوسكسونية التي لأ تعتي الادارة طرفا ممتارا 
وبالتالي لا محق عاكمتها من طرف جهة قضائية خاصة وبالتحديد 
الادارية. انيا تحاڪم ڪباقي المواطنين أمام عحاكم التضا. المادي. 


إن سلطة القضاء الانجليزي ف مواجهة الإدارة متميزة وفريدة 
بجيث يملك القضاء سلطانا واسعا ف مواجهة موظفي الإدارة. إذ 
باستطاعة القاضن وهو بصدد دعوى معينة مطروحة أمامه» توجيه 
أوأمر مكتوبة إلى الموظفين تتضمن الزامهم بعمل شيء أو الامتتاع عن 
عمل أو تعديل قراراتهم أو طلب إلغاتها. 


انيا / المدرسة الفرتسية التي تبعتها بلجيكا وإيطاليا واليوتان 
وهولندا والمانيا ومضر حیتث توجد جهتان قضانیتان جنبا الل نب 
أذ يعتمد التظيم القضاثي الفرتسي علن تظام الازدواجية لانه يتشكل 
ف القمة من حكمة نقض وتحلس دولة. 


وللدلالة على استنناس المشرع الجزانري وأخذه بالكثير من 
الاحكام المممول بها أمام القضاء الإداري الفرنسي. رآينا ذكر بعض ما 
ورد فى الكتاب الرابع من القانون الجديد حول الإجراءات الإدارية مقارنة 
مج مضمون المرسوم الفرنسي رقم 2000 1115 الموؤرخ ی 22 ئو فمير 2000 
الصاد ر لتطبيق القانون رقم 597-0 المؤرخ ق 30 جوان 2000 المنضمن 
الأستعجال امام القضا. الإداري المهدل لقائون القضاء الإداري* حيث 
تٽڌذڪر: 


ر 


E E, 

'-MEMONTOS DALLOZ-Serie droll publierScientte politique. Droit administratil' yénêral-2ie 
FDITION -2000, 

*-Déeret «2000-1115 dr 22 havemhre 2000 pris pour application de Ja loi nû 200-597 du 30 juin 
2000 relative au référê devant les juridictions adminisiratives el nodiftant le code de justice 
adminislralive- J.0 n 2 1 23 novembre 2000 
«Art. R. 522-1. >» 13 requdte vîsunt ıu prononcé Je Iméstires d'urgence doit contenir expos i 
mıoınssommaire des faits él muyens tt justifies de Iurgence de lafir. 
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يقابل المادة 925 من القائون الجديد. نص المادة 522 1 من المرسوم 
لري 
2 ف إثبات الجالة : 
يقابل المادة 9 من القاتون الچديد. نص الادة 531 1 من المرسوم 
النرنسي 
3۔ ف تدابور التحقيق : 
يقابل المادة 940 من القاتون الجديد. تص الادة 532 | 
الفرنسي 
4 ف الاستفجال ف مادة التسبيق المالي : 
يقابل المادة 2 من القانون الجديد تص المادة 341 1 من المرسوم 
الفرئي. 

من خلال الاطلاع عل مواد القانون الجديد المتعلتة بسر الجهات 
القضانية الادارية ينضح الاتي: 


من المرسوم 


ا ل المشرع أخذ بالكثرر مما اسنقر عليه اجتهاد القضاء 
الإداري وعالج الكثير من المسائل التي كائت حل جدل 
قانوني, 

اغ الي الإجراءات مشتركة بين المجأاكم الإدارية 
وجخلس الدولة ولاتتتقل كلا الجهتين إلابمواد معدودة. 
3 أن كثيرا من الأحكام مأخوذة من التشريج الفرنسي. 

4 تكريس الاخذ بالميارالفضوي. 


15 


UAL R, SL Sil nest rien Jotmitsdê Je ples qene ba comstatatron de frks, le juge des réfêrês 

gur mple rogue qui pel re préseniee sans minsfêre Favocat el même cı Tubsence Ter 
Jécitinn almirmistratie préalable. disignter un oXpett pot cunsinlet sans deli les faits QUN Sefatol 
ssecptibles do donner cu ù n litigc devant ka jıiridictiod, 
Avis en cxf donê imnédistement aux dêfendeurê iv euiels. 

AMR. 532-L < Te jue des riferés peut, sur simple reqiuête ¢ même en absence de dii 
administrative prétlublc, prescrire tolite mese utile Joxpertise mt instruction 

«ACL R, SAIL, = Le jue Jes réfêrês peut, même en abserwe d'une demande wit fond, aceorder 
provisiur, iu Créarlcicr_ qit lt saisi lorsque Fexisteke de obligation neal PS sêriûusennw 
contestiblê. II peut, même d'oflice, mibordounef Tê vtrsement dê H&E proviso û la CONLIN 
d'une piriintie. 


416 


ئ حل إشكالية الصفة خاصة بالنبة للمديريات التنفيدية 
القضاء. المادي. 


قى المقابل سيتولد عن إلفاء قانون الإجراءات trt‏ 8 0 
قانونيا يتلق بالفرف الإدارية الجهوية. إذ أن هذه الجهات التضاني 
N ahe‏ نتيجة إلغاء النص الموسس لها وبالتالي لا 


متق قن وجودها ٤‏ 
يمكن إعمال الادة 8 من الة 


- 
3 


نون رقم 8 02 المتعلق بانجاكم الإدارية. 


نصل من حيث التبويب فى القانون الجديد بين 
ان المخرع فصل من حيبت النجويب : 
ال 1T‏ جات القتضا 5 العادي وجهات التضا ا 
الك په من اناع طریق الاحالة, حيل جحد عددا م الى د a:‏ 
: 2 1 تطبيق اد آماء القضاء الإداري» وردت ی الكتاب لاول 
صراحة إلى بی مو م e e‏ 
المتعلق بالاجراءات أمام التضاء المادي. كما يوجد : 0 : ع 
المشتركة بين امجاكم الادارية وبجلس الدولة واحكا آخر ى ددرا 
إما انجاكم الادارية أو ختص بها مجلس الدولة ولذلك رأينا تتيم الجرء 
الثالث من هذا الكتاب على النحو الأتي: 


الباب الاو ل:الاجرا ءات المشتركة بين الجهات القضانية العادية والادارية. 
اليا الثاني :الاحرا ءات المختركة بين الجهات القتضانية الإدارية. 
الان القال: الابجرا ءات المتبمة امام ا لجاكم الإدارية. 

الباب الرابع: الإحراءات المتبعة امام بلس الدولة : 

الباب الخجامس:طرق الطمن امام القحضاء الإداري. 
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الباب الأول 
الإجراءات المشتركة بين الجهات 
القضانية العادية والادارية 


Dispositions communes 
entre les juridictions de droit commun et 
administratives 


اعتمد الممرع طريق الإحالة تضاديا للتكرار. إلا ان الإحالة لم 
کا کن صورة واحدة إنما تبعا لطريقين يٹ تضمن الحتاب الرابع 
المنضمن الإجرا .ءات الحتبعة أما م الجهات القضانية الادارية سبع عشرة 
3 إحالة مئه احدی و م اا صر که إن أحکاء الكتاببن 
الأول والثاني المتعلقين بالإجرا يات أمام القضا, العادي دون ايچ 


آما الجالات الست ر6 المتبقية فقد ارفقت الإحالة إلى احكام 
الكتابين الأول والثائي المذڪورين اغلااد ببحصس ببعض الخجصوصيات ال 
ينفرد بها القضا ء الإداري . Ê‏ 


القصل الأول 
الإحالة دون تمييز 
يلق الامر بالمواضيع الأتية: 


ا الاختصاص الاقليمي : 


المادة 803 : يتحدد الاختصاص الاقليمي للمحاكم الادارية طبقا 


للمادتين 37 و38 من هذا القانون. 


2 عريضة افتتاح الدعوى: 


اد3 816 :کب أن تتضمن تعريضة افتتاح الدعوى البيانات 
المنصوص عليها ف الاد ة 15 من هذا القائون. 
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الخجيرة؛ 


اادة 858 a EEE‏ بالخبة e‏ علنها ق 


4 العاينة والاتتقال إلى الاماكن: 


المادة 861 : تطبق الاحكام المتعلقة بالمعاينة والانتقال إلى الأماكن 


المخصوص علنهاف اواد من 146 إلى 149 من هذا القانون إمام 
ا جاك الادارية . 


5 مضاهاة الخطوط : 


المادة 862 : تطبق الاحكام المتعلتة بمضاهاة الخطوط المنصوص 
علیها ف المواد من 164 إل 174 من هذا القانون أمام ا لجاكم الإدارية . 


6 الاتابة القضانية: 


الحادة 865 : تطبق اللحكام المتعلقة بالانابات القضانية المنصوصضل 
عليها ف المواد من 108 إلى 124 من هذا القاتون أمام الجاكم الإدارية . 


E‏ الأدعاء بالتزوير: 


المادة 871 : تطبق الاحكام المتعلقة بالادعاء بالتروير المنصوصل 
عليها ف المواد من 175 إلى 188 من هذا القانون أمام امجاكم الإدارية . 


8 المصاريف الققضانية: 


المادة 871 : تطبق الأحكام المتعلقة بالمصاريف التضانية المنصوصل 


عليها ق المواد من 417 إلى 422 من هذا القاتون أمام الجاكم الإدارية . 
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9 الطعن بالنقض : 


الماد 959 : تطبق الأحكام المتعلقة بأوجه التقض ا ص عليها 
ق الماد 358 من هذا الاد امام مجلس الدولة. 


0 اعتراض الغير الجارج عن الخصومة: 


ا ي af:‏ امتعلقة 0 ا ا عن 


اما م الجهات القضانية الادارية. 


: دعوى تقزر الأاحكام‎ a 


الاد 965 TR EE E‏ فيا رال 


الاحالة المتيدة 
تقصد بالاحالة المتيدة المع بين المواد المطبقة أما م جحهات 
القضا فی ١‏ وا 2 و التق تفرد بها جهات القضاء 
الإداري. وتشمل المواضيع الآتية 
1 سماع الشهود : 
تظرا للطابع التحقيقي للإجراءات أمام القضاء الاداري فقد 
ا ج حکا يقي وارز استدعاء أو اتح تلقانيا اى ای 


الايضاحات. 
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م 
ف المواد من 150 ١1ل‏ 2 من هذا القانون أمام الجاكم لوا 
المادة 860: بحوز لتشكيلة الجكم أو للقاضي المقررالذي يتقوم بسماع 


ا يستدعي ف یستمع تلقانيا إلى آي شخص یری سماعه 


a‏ وز اا سماع اعوان الادارة أو طلب حضورهم لنقديم 
الإيضاحات' 


التدخل والتتازل: 


جوز التدخل والتنازل امام القضاء العادي إلى أن يقفل باب 
RIE N E,‏ فيه 


إذا ڪان النتازل عن ا قبل تبلیع الدعوى أو الطعن الى 
الخجصم. فإن القاضي الإداري يثبت التتارل بان يشهد للمدعي أو الطاعن 
بذلك . أما إذا كان التشازل عن الخجصومة بعد تبلیع الدعوى أو الطعن 
إلى الخجصم و تكون الخصومة قداتعقدت» فاته يثشةرط لاتبات التتازل 
والاشهاد بذلك من طرف القاضي الإداريی دوق الشروط الأتية ؛ 


E TO E aS پان‎ 1 
آوطنة‎ E 

3 أن يکون ذلك القبول قبل انتضاء الميلة الجددة من طرف 
المستتشارالقر غير أنه إذا أدخلت القضية ق المراقعة فاإنه لا 
محق للاظراف تقديم اية مذكرة أو وثيقةء بل عليهم 
النقدم فقط بملاحظات ثغوية بعد تلاوة تقرير المستشار 
ارو 


'-انظراخرالادة 170 مكررمن ق إم. 
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۷ 


5 صوص 
الإدارية. 


ح : غل ى الجصومة 
9 إلى 206 من هذا القانون أمام الجاكم 
المادة 870: لا يقبل أي تدخل بعد اختتام التحقيق . 


المادة 2 : تطبق الأحكام المتعلقة بالتتازل المخصوص عليهاف 
المواد من 231 إلى 236 من هنذا القانون أمام إلجاكم الإدارية. 


لمادة 873 : لابجو للمحكمة الإدارية أن تمشح إشهادا بالتازل المقذم 
بعداحتتام التحقيق» مالم يمر بإعادة السير فيه. 


3- الرد والتشحي: 


إجراءات مشابهة إلى حد بعيد تلك الى حددها إا 

ا النظام القضاني العادي و یتطلبه 
امام القضاء الإداري و خصوصيات تنظيمه وبعض التدابير منها ضرورة 
دفع الرسوم امام التضاء العادي ولاخجدله حکما مماثلا ق الادة 877 
بالنسبة للقضا.ء الاداري وكذلك مسالة الأجال المختلئة بين التظامين 
القادين وان النصل فى طلب الره يتم خلال أجل عشرين ر20 يوما من 
تاریخ استلام الملف فف غرفة المشورة برناسة رنيس مجلس الدولة 
وبمساعدةرتيسي غر فة على الاقل. 
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لاد 877 : يقدم 
القضانية الادارية 
وإذا كان القاضي المظلوب رده ونيس محكمة إدأريةء يقم الطلب مباثرة إلى 
رتيس مجلس الدولة. وينصل فيه وفقا لاحكام المادة 882 ادناة. 
المادة 878 : حب تقديم طلب الرد قبل إقفال باب المناقشة. 
وجب أن يتضمن الطلب تحت طانلة عدم القبول» الإشارة إلى أسباب الرد 
المخصوص عليها ف المادة 241 من هذا القانون. ويرفق بالوقانق 


يحب أيضا على القاضي الذي يعلم أنه ف وضعية تجعله قابلا للرد 
بمفهوم :المحادة 1 من هذا القانون. أن يقدم طلبا لرنيس الجهة 
التضانية الإدارية التابج لها بغرض آستبداله. 

المادة 879 : يجلخ رنيس الجهة القضانية آلإذارية نسحة من ظلب الرد إلى 
القاضي املوب رده . 

الادة 880: تب عل القاضي المطلوب ردد أن یحی عن 
القضية:بمجرد تبليغه بطاب الرد إلى حين النصل فيه : 

فى حالة الاستمجال: يعين رنيس الجهة القضانية الإدارية قاض آخر 
أضمان سر القضحة. 9 

المادة 881 : يقدم القاضي للظلوب رذى كتابة قيول”الرد او أسياب 
اعتراضه عليه ف أجل عشرة ر10 ایام من تاریح استلامه طلب الرد, 
الماد 882: إذا قبل القاضى طلب الرد يتم استخلافه حلا. 

ق حالة الاعتراضن عل آلرد وڪان القاضي المطلوب ردد تابع 
للمحكمة الإدارية » يرسل رنيس الجكمة الملف إلى رنيس مجلس الذولة 
ہمجرد انتھا. الاجل الحدد ق المادة 881 أعلاه. 

يتعين آن ينصل قى الطلب خلال أجل عشرين ر20 يوما من تاريخ 
استلام الملف» فى عرقة المشورة برناسة رتيس مجلس الدولة وبماعدة 
وإذا تعلق الرد بقاض ق مجلس الدولة تطبق (حكام الادة 4 من هڌا 
القانون أامام مجلس الدولة. HIBE‏ 

يبلغ طالب الرد والجكمة الإدارية المعتية, بقرار مجلس الدولة بمجرد 
النطق به. 

اادد 883 : کم على طالب الرد الذي خر دعواه.بغرامة مدتية لاتقل 
عن عشرة آلاف دينارر10.000دج» دون الاخلال بالتمويضات الجتملة. 
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4 الأحكام القضانية: 


مضمون المادتين 889 و 890 من القانون الجديد ينسجم مځ ما 
يقتضيه سور الإجراءات أمام القضاء الإداري. 


IEE‏ ص 
ڪم الادارية ع 


ممثليهم. وڪذا إلى ڪل شخص تم 


اادد 890 : یسبفی منطوق الجكم بكلمة " ق 


5 دعوى تصحيح الإخطاء المحادية : 


ق ما يمیز الدعوى هنا عا هو هقرر امام القضاء العادىء تحدید 
جل تقدیم دعوی د اللاخطا. المادية بشهرير تذاء من تازیخ 
SSE‏ المادية ېسشهر ین ر2 ابتداء من تاریخ 

التبليخ الرسمي للحكم أو القرارالغوب بالجطا. 

:تطبق أحكام المادتين 286 و287 من هذا القانور 
تصحيح الإخطاء المادية. 8 
المادة 964 :يحب أن ترفع دعوى تصحيح الإخطاء المادية بتفس 


الأشكال و الإجراءات القررةلعريضة افتتاح دعوى. 
حب تقديم دعوی تصحيح الإحخطاء المادية ف أجل شهرين زے ابتداء 
من تاريخ التيليخ الرسمى للحكم أو القرارا موب بالجطا, 
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بين الجهات القضانية الإدارية 


Dispositions communes entre les juridictions 
administratives 


القصل الأول 
الدعوى آمام القضاء الإداري 
وؤردت الاجر اءات المجملقة بالدعوئ فى الباب المتعلق بالاحكام 


الخاصة بالجاكم الإدارية. إلا ان المشرع مده سريان تلك الإجراءات مام 


الاد 904 : تطبق آحكام اواد من 815 إلى825 
المادة 906 : تطبق الألحكام الواردة ف المواذ من 826 إلى 828 اعلام قيا 
مخض تمثيل الإطراف أمام مجلس الدولة. e‏ 


الميحث الأول 
رفع الدعوى 


خلاقا لنص المادة 169 من ق م التي بجيز رفع الدعوى إلى الجن 
القضاني بعريضة مكتوبة وموقع عليها من الجصم أو من بحام مقيد فى 
التتظيم الوطني للمحامين وتودع امانة ضبط الجلس. جاءت المادتين 
5 و 826 ادناه لتشترطا عند رفع الدعوى امام الجكمة الإدارية أن ينم 
ذلك بموجحب عريضة موقعة من محام وذلك تحت طانلة عدم القبول. 
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الاد 815: مج مراعاةاحكام | د8275 ادناه تر فځ الدعوی امام | 


المادة 826 :تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام الجكمة الإدارية. تحت 
طانلة عدم قبول العريضة. 


وتعفى الدولة والأشخاصض العنوية المذكورة ف المادة 800 من 
القانون الجديد ويقصد بهم الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى 
المؤسسات العموعية ذات الصبغة الإدارية. من التمثيل الوجوبي بمحام فی 
الإدعاء أو الدفاع أو التدخل حيث توق العرانض ومذكرات الدفاع 
ومذكرات التدخل المقدمة باسم الدولة أو باسم الاشخاص المشار إليهم ف 
الحادة 800 من طرف الممثل القائوني. 


المطلب الأول 
عريضة افتتاح الدعوى 


الفرع الأول 
حول قبول المريضة 


بحب ان تتضمن عريضة افتَتاح الدعوى أمام الجهات القضانية 
الإدارية نفس البيانات المخصوص عليها ق للمادة 15 من هذا القاتون. 
ونجوز للمدعي تصحيح العريضة التي لا تثير آي وجهء بإيداع مذكرة 
إضافية خلال أجل رقع الدعوى المخار إليه ق المادتين829و830من 
القانون الجديد.تودع العريضة التصحيحية مج تسخة مثها بملف 
القضية. 


المادة 816: حب أن تتضمن عريضة أفتَد 
عليهاق الماد ة 15 من هذا القاتون . 

الماد 817:؛ جوز للمدعي تصحیيح العمريضة الت لا تثير آي وجه بإيداع 
مدكرة إضافية خلال أجل رقع الأعوى الشار إليه فى الادتين 
83099 ادتاه. 
الحادة 818:؛ تودع العريضة مج نسخة متها بملف القضية› وعد 
الضرورة يامر رنيس تشكيلة الجكم الجصوم بنقديم نسح إضافية . ` 


اح الدعوى البيانات المتصوص 
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ولتفادي تعمسف الإدارة تجاه المدعي بالامتنتاع عن تمکینه من 
الترار المحلعون فيه. اضافت لجنة الشؤون القائونية والاإدارية والجريات 
محضمون المادة 819 اعلا المقترح من طرف الجكومةء حكما جديدا 
يسمح للقاضي فى حالة فبوت هذا الامتناع: 


1 أن يأمر الإدارة بتقديم ق أول جلسة القرار المطعون فيه الذي 


اتتشعت جن ضليمة إلى المدعي. 
2 ن يستخاص القاضي النتانج القائونية المحقرتبة على هذا 
الامتتاع. 


لقد اختلفت المواقف بان تطبيق المادة 169 من ق إ م الق تنص 
على وجوب ارفاق عريضة افتتاح الدعوى بالقرارالمطعون فيه. إلا أن 
الموقف المستقر عليه لدى انجكة العليا' وبجلس الدولة* يقضي بان عدم 
تقديم القرار مع المريضة لا يشكل سببا كافيا للتصريح بعدم 
القبول» فمنى اقتنع القضاة باستحالة تقديم المقرر المطعون فيه من 
طرف الطاعن. فهم ولون بإجبار الإدارة مصدرة القرار على تقديم 
نسخة منه و استخلاص النتاتج الواجب استخلاصها عند الاقتضا.. 
وبالتالي لا يلزم المدعي بتقديم القرارالإداري مت امتتعت الإدارة المدعى 
علیها عن تمکینه به. 


الحادة 819 ادتاة قصلت ف المنالة وسايرت موقف الجكنة العليا 
وبجلس الدولة بجيث أقرت وجوب إرفاق المريضة الراهمية إلى إلغاء أو 
تفسور أو تقدير مدى مشروعية القرار الإداري تحت طانلة عدم القبول 
بالقرار الإداري المطعون فيه. مالم يوجد ماتع ميرر. فإذا ثبت أن هذا 
المانع يعود إلى امتتاع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المحظطعون فيه 
أمرها القاضي المترر بتقديمه فى أول جلسة. ويستخلص النتانج 
القائونية المترتبة على هذا الإمتتاع. 


'- قرار رقم 1١7973‏ ,مورخ قى 199470724, العر فة الادارية للمحكة الملياء جلة خلس الدولة , المدد | لسشة 
2 ص .73 


قرار فى ملف رقم 024638 . مورخ م 2006,06/28 ١‏ افر فة الرابعة مجلس الدولة , مجحلة مجلس الدولة ,عدد 08 
لتة ا200 حن 221, 
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وكماهو مقررف الماد ة 17 من القانون الجديد بالنبة للدعاوى 
المرفوعة أمام القضاء العادي» تودع العريضة بامانة ضبظط احكمة 
الإدارية مقابل د فج الرسم القضاني. غير أن هذا الالزام لا يمتد أثره ف 
مواجهة الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع 
الاداري . فاشخا القانون العام معفاة من المصاريف القضانية ويالتا 
لاتتحمل خرينة الدولة ية مضاريف فق هذا الغان» عنملاب تتض الماد 
64 من القانون رقم 98 12 المؤرخ ف31 ديسمب 1998 المتضمن قاتون المالية 
لسنة 1999 , المحدلة للمادة 124 من القائون رقم 90 - 37 المؤرخ ف 31 
ديسمير 1990 الحتضمن قانون المالية لسثة 1991 


ف الجالة الى حب ان تنصل فيها المجحكمة الادارية ف أجل حده 
بنص خاص. لا يري هذا الأجل إلا إبتداء من تاريخ إيداع المريضة 
بأمانة الضبط. من أمثلة ذلك» ما تعلق بالمتازعات الضريبية عبنلا 
بقانون الإجراءات الجباتية . 


المادة 821:تودع المريضة بامانة ضبط الجكمة الإدارية مقابل د قج الرسم 
القضاني» مالم ينص القائون على خلاف ذلك . 

الحادة 822: ف الجالة التي بحب أن تفصل فيها امجكمة الإدارية ف أجل عحدد 
ينص خاص, لا يسري هذا الأجل إلا إيتذاء من تاريخ إيداع المريضة 
بامانة الضبط. 


'- انظر الماد 169 من ق ام 
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القرع الثاني 


مضمون المادة 820 ادتاه ينسجم مچ ماهو مقرر امام القضاء 
المادى وافقا للمادتين 21 و 22 من القانون الجديد ججيت جوز للخصوم 
ارقاق عرافضهم و مذكراتم بستدات تدعيميةء صلم فى وقت 
واحد إلى أمين الضبط » شريطة إعداد جرد مفصل عنهاء مالم يوجد 
مانج ڪول دون ذلك ببب عددها أو حجهما آو خصانتصها. وف یع 
الجالات يوثر أمين الضبط على الجرد. 


الاد 820: عتدعا يرفق الجصوم دات دتما لعراتضهم 
رمدكراصي عدون ق تين الزقت ردا قلا شيا مالع بود 
مان جو دون ذلك ببب عددها أو ۔حجهما أو خصاتضها. 

وی جميج الجالات يوشر أمين الضبط على الجرد. 


المطلب الثاني 
قيد عريضة افتتاح الدعوى 


القرع الأول 


إحراءات شبيهة إلى ابعد حد بتلك التي قررها المشرع بالنسية 
لرفع الدعوئ امام جهات التضاء العادي , فمضمون المواد من 823 إلى 
5 تعادل فی کثیر من احکامهاء ما تتضمته المواد من 16 إلى 22 من 
القائون الجديد. 
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يقيد التاريخ ورقم التسجيل على العريضة وعلى المستتدات المرفقة بها. 
المادة 825: يفصل رنيس انجحكمة الإدارية ف الإشكالات المتعلقة بالإعفاء من 
الرسم القضاني والإشكالات المتعلقة بإيداع وجرد المذكرات والمستندات 
بامر غير قابل لاي طعن . ا 


الفرع الثا 
تيل اتخاص القان ن العام 


عتدما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو الموسسة العمومية ذات 
الصيغة الإدارية طرفا يى الدعوى بصفة مدعي أو مدعن عليه» تمثل 
بواسطة الوزير المع الوالي رنيس الجلس الشعبي البلدي على اتترا 
والممثل القاتوني بآلنسبة للمؤسسة دات الصجفة الادارية مج مراعاة 
النصوص الجاصة الت تحدد بشكل ماتجع صفة الممثل كما هو عليه 
الجال بالنسبة للوزير مكلف بالمالية المؤهل الوحيد بمتابعة الدعاوى 
عل اختلاف انواعها بصفنةه مدعيا أو مدعي عليه عندما تتقلق 
هذه الدعاوى يجماية الاملاك الخجاصة التابعة للدولة. 


بصغفة مد ا9 مدعی عليه تمل بواسطة الوزير لمحت ألوا »رئيس 
ڌات الضبة ألادارية 
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المطالب الثالث 
الطعن مام القضاء الإداري 


اختلافهما. فالطعن امام القضاء الأداري: هي الدعوى التي يرفعها 
المدعي ضد أحد اشخاص القانئون العام. أما التظلم فهو الإجراء الذي 
يقوم به المتظلم أمام جهة إدارية لمطالبتها بمراجعة قرارها محل التظام أو 
الجصول على تعويض ببب ضرر تاتج عن تشاطها قبل اللجوء إلى 
القضاء الإداري. 


لزع من خلال القاتون الجديد. استعمل لنظ التظلم حينما 
يو جه الطلب إلى الجهة الادارية مصدرة القران واستعمل لفظ "الطعن" 
بالتبة للدعوى القضانية المر قوعة أمام ابجكمة الإدارية. 


الفرع الأول 
التظل. 


تصدت الادة 830 أدناد لموضوع التظلم على النحو الأتي: 


المادة 830 : جوز للشخص العتى بالقرار الإداري» تقديم تظلم إلى .الجهة 
الإدارية مصدرة القرار ف الأجل المنصوص عليه ي المادة 829 أعلاه. 
يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم. أمامها عن الرد خلال میرن 
رم»بمثابة قراربالر قض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليخ التظلم . 

فى حالة سكوت الجهة الإداريةء يستقيد المتظلم من أجل شهرين (2» 
لنقديم طعنه القضاني. الذي يسري امن تاريخ انتهاء أجل الشهرين ر2 
المشارإليه ق الغقرة إأعلاه. 

ف حالة رد الجهة الادارية خلال الاجل الممتوح لها»يبدا سريان اجل 
شھریر 2 من تاریح تبليخ الرقض. 

يدبك إيداع التظلم مام اليه الإدارية بكل الوسائل المكتوبة »وير قق 
مع المريضة. 
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من خلال المادة 830 اعلام أراد المرع تكريس التوجه السائد 
عملا باحكام قانون الإجراءات المدنية الذي لم يعد ياخذ بالتظلم 
المبق كثرط لقبول الدعوئ أمام الجاكم الإدارية. فافشخص المعنى 
بالقرار الإداري له تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار ف الأجحل 
المنصوص عليه فى المادة 829 من القاتون الجديد .كما له أن يباثر 
دعواد دون تقديیم آي تظلم ما عدا الجالات الجددة بموجب قانون حاص 
والتی سياتي ذڪر بعض منها. 


كرس القائون الجديد مرحلة الإصلاح الى جاء بها القائون رقم 
ارخ ف18 اوت 0 ححيث تم التخلي عن شرط التظلم بالنسية 
للدعاوى الى تختص بنظرها الغرف الإدارية الجلية والجهوية ٠‏ والغن 
حن على الشرط المتبقن بالنسية للدعاوى المرفوعة أمام مجلس 
الدولة» فلم يعد التظلم ثرطا لقبول الدعوى الإدارية كما هو وارد فى 
المادة 275 من ق إ م . إنما جوازيا عملا بالادة 907 من القانون الجديد 
ال تقضي بإعمال المواد من 829 إلى 832 من تفس القانون. 

القاعدة العامة ٳذن» عدم لزوم التظلم :8 المنارعات الادارية وذلك 
لتخفيف العب.ء عل المنقاضبن وتبط إجراءات الدعوى الادارية الق 
يشكل التظلم أحد مظاهر تعقيدها على النحو الساند قبل ضندور 
القاتون 90 23 حيث ڪان التظلم المبق شرطا جوهريا لقبول 


الدعوئ. 
تاتيا / الاستھاء 


رغم ان المشرع فصل ف مسالة التظلم واستبعده من حال الدعوى 
ڪاصل عام غير أنه ابق على الشرط قانما بالتسبة لبعض القضايا 
عملا بالشصوص الجاصة التي تفرضن اللجوء إلى التظام قبل رفع اي 
دعو قضانية. نذكر مما بتي من تلك النصوص, قائون الإجراءات 
الجبانية” 


TS‏ المبادئ العامة اللمشارعات الإدارية » ديولن المطبوعات الجاممية. ۱998 الجرء الثاني ص 


2 - قأتوت الإجرا ءات الجبادية , صادريموجب للادة 40 من آلتانوز رقم 01 21 المؤرخ ف 3001/12/22 التقمب 
اتون المالية لستة 2007 .»هدل ومتمم , ج رعدد79لة 2001 5 
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أما الاتجاء العام الذي يعرف التشريع الجزائري هو استبعاد هذا 
القيد الأمر الواضح من خلال القائون رقم 90 ۔ 29 المؤرخ فى 1990/12/1 
المتعلق بالتهينة والتعمر المعدل والمتمم. حیث أصبح التظلم اختیاریا 
ېمو حب مادت. 63 بعدما ڪان وجوييا. 


ڪا نڌذڪر متازعات الصغقات العمومية حيث أصبح التظلم 
فى شانهاجوازيا بموجحب المرسوم الرتاسي رقم 02 250 المؤرخ ف 
4 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم بالمرسوم 
الر ناسي رقم 03. 301 مؤرخ فى 2003/9/11 والمرسوم الرناسي رقم 08. 338 
امور ف24 جويلية 2008« بعدما ڪان التظلم وجوبيا عملا بال ادة 152 
من الامر رقم 67 90 المؤرخ فى1967/06/17 المتضمن قانون الصفقات 
العمومية والمادتين 99 و100 من المرسوم التتفيذي رقم 91 434 المؤرخ ف 
9 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم وها 
التصان اللذان الغاهما المرسوم الرناسي المذڪوراعلاه'. 


وحختلف الاثر باختلاف موقف الجهة الإدارية من التظلم : 
1 حالة الرد: 
ف حالة رد الجهة الإدارية خلال الأجل الممنوح لهاء يبدا سريان 
أجل ٹهرین ر2 من تاريخ تبليخ الرفض. 
2 حالة السکوت : 
يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد خلال مُهرينر2 
بمثابة قرار بالرفض ويجدا هذا الإجل من تاريخ تبليع التظلم . 


يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة. 
ويرفق مع المريضة. 


أ - ثويري عبد المزيز متتارالةولة بمجلس الدولة ‏ المتأزعة الإدارية ق الجرانر. تطورها و خصائصهاء 
دراسة تطبيقية ‏ الججز. الأول : محلة ملس الدولة ,عده 08 لحة 2008. صل 78 
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الفرع الثاني 
الإجال 


بالاحكام الجاصة با نجاكم الإداريةء إلا أن المشرع مدد سريان تلك 


غير أن تطبيق الإاحالة هتا مقيد على شرط ان يكون مجلس 
الدولة بصدد القضل كدرجة أولى و أخيرة. أما إذا فصل مجلس الدولة 
كجهة استنناف فلا تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص 
علیها ف المواد من 829 إلى 832 أعلاه. 


المادة 907 : عندما يفصل مجلس الدولة كدرجحة أولى و أخيرة > حطجق 
الاحكام المتعلقة بالآجال المننضوص عليها ف المواد من 829 إلى 832 


أعلاه. 


محدد أجل الطعن امام الجكمة الإدارية باريعة 4 أثهر» يسري من 
تاريحج التبليع الشحخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي. أو من تاريح 
نشر القرار الإداري الجماعى او التنظيمى. ولاحتج باجل الطعن 
المنصوص عليه فى المادة 829 من القائون الجدید. إلا إذا آشير إليه ف 
تبليج القرارا مطعون فيه. 


ترخبط الأجال بما يعرف بنظرية الملم اليقيق. وموكف الشرغ 
اى ةو سا ایو ا سک ف رت الاک 
الإطار نشير بأنه سبق للاستاذ رمضان غناي ان تتبا بهذا الموقف 
جت ج خا ال شر له بجلا نالدرا رل :ال ع 
نذكر منه ':" اذا ما صدق هذا الاجتهاد واستقر القضاء على العمل به 
فان القضاء الاداري الجزانري سيحذو حذو القضاء الإداري الفرنسي الذي 
تخلن عن نظرية العلم اليقيني مشذ 1983". 


'- رمضان غناي عن موقف يملس الدولة من نظرية الملم اليقينيء تعليق علن القرار 160507, بجلة خلس 
الدولة عد 2 لتة 2002 ص 121 ومايعتها. 2 
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وقد كان لتدخل لنة الشوون القائونية والإدارية والجريات بالج 
الأئر حينما عدلت مضمون نص المادة 829 التترح من طرف الجكومة 
بما يسمح للمعنى بالجصول عند التبليخ. على نتسحة من القرار الإداري 
وليس الاكتفا. بإعلامه ببيانات القرار وتفويت آجال الطعن عليه. 


فآجل الطعن مام القضاء الإداري» يبدأ سريانه إذن: 


1 من تاریخ الترا چ الشخصي بشسحة من القرار الأداري 
النردي. 
2 اومن تاريخ نشر القرارالاداري الجماعي اوا لظي 


وأضاف المشرع قيدا على بدء احتاب الإجل» يتضخن الإشارة إليه 
عند تبليخ القرارالمحطعون فيه. 


بالنسبة للحالة الثانية المتضمتة سريان أجل الطعن أمام القضاء 
الإداري من تاريح تشر القرارالاداري الجماعي او التتظيمي» فهي لاتطرح 
إشكالا لان علم الطاعن أمر مفترض بمجرد قيام الجهة الإدارية بنشر 
القرار الذي ل١‏ خص الطاعن بمفرده إنما الجماعة أو يكون ذا طابج 
تنظيم , وذلك بكافة الطرق القانونية كلوحة الإعلانات اوالنثرة 


الرسمية للقرارات الإدارية 


آما فقيما يتعلق بضرورة التبليع الشخصي بنسخة من القرار 
الاداري الفردي» فقد سبق جلس الدولة أن انخذ موقفا شبيها من خلال 
قراراتضمن حيثية من جزنين لها أهمية بالغة : 

ا يستخلص من بيانات القرار المعاد أن. قضاة الدرجة الأول 
رفقضو الدعوى طبقا للمادة 169 مكررمن ق .ا۔م لکن حیٹ 
أنه استقر التقضاء و بما أن القرار موضوع التزاع هو قرار 
فردي ڪان عل المستاىف: عليه أن ايبلفه للستانف 

2 ملف القضية الجاضرة لا يفيد أن هدا الاجراء الضروري قد 
قامت به المستانف عليها وان علم المتانف بالقرار موضوع 
النزاع غير كاف بأخذه بعين الاعتبار من أجل احتصاب 
الاجل 


- قراررقم 160507, مورخ فى 1999/04/9. لر فة الثادية مجلس الدولة. جحلة ماس الدولة .عدا صن 103. 
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وعليه قضیٰ خش الدولة بالغاء القران مک صرف الطاعن 
للنقاضي من جديد حن لا حرم من درحة من درجت التقاضي. 


أهمية هذا القرارتكمن ف كونة' : 
9 ڪس الزامية تبليخ القرارات الادارية الفردية تبليغا 


E:‏ لن عن لخد بنظرية الل اليقيي عند احضاب ميد 
الطعن القتضاني 


نفس المو قف أكد عليه قضا ء مجلس الدولة من خلال قرار” ية ر 

تبلیخ قرا راداری عن طریقی ا 
E‏ بآجال الطعن لا يعد تبليغا قانونيا. قالتبليع 
الشخصي لا يراد مته علم المبلخ بالوقانج فحسب » إنما تمكينه هن 
تسحة من القرار 


| اد 829, مرد جل 2 : a‏ 3 ري من 
تاريخ التبليخ الى 


ا ربعة را اهر 
تشر آلقرارالاداري الچماعن آوالتتظيس. 
الماد 1: لا حتج بأجل الطعن المتصوص عليه ف المادة 829 أعلاى إل 
إذا اشير إليه ف تبليع القرارالمحطعون فيه. 


(مابالتبة لجالات انقتطاع آجال الطعن» > هي ددد ڪالاتي: 
[- - الطعن امام جهة قضانية إدارية غير ختصة. 
2- طلب المساعدة القضانية 
3- وفاةالمدعي أو تغير أهليتةه 
4- القوةالقاهرة أو الجادث القجاني. 


- رمضاڻ غناي عن موقف لس الدولة من نظرية العام اليقيي. مرج سایق . 


- قفرا ر خلس الدولة ضصادری الف رقم 010355 i‏ ف 20030916 :تشر ة القضاة عذد 59. :“حیے! التيليخ 
اللذڪور آعلاب الذي ڪان ويب ضر صادرعن EY a PR‏ جنا ا 
امن قاموا بتبلیځ حتوی المادة الأولى من القرارالولاتي موضوع النراع ولم يمكتواالممف من نخة ته 
.وما ان المثانق لم ييلع بنشخة من القرار الولاتي 0 آنه لم متطر بایتجال القاتو ية المشوحة له 
و 8 ف راشي سا صل او هاخا ATS yp eS‏ الشرطة rE‏ 
اولى من القرار پر مسنوی | القانو ان 1 ته 
الأجال رفع الدعوق ميقن مشتوحة ” ني و ان التبليغ يعت كاتهة لم يكن و 
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فإن الامر عختلف بالنبة للحالة الرابعة المتعلقة بالقوة القاهرة أو 
الجادٹث الفجاني. 


بمتاسية نظر مجلس الدولة الفرتسي ف قضية وكالة السفر 

البحرية Messagerie Maritimes‏ . والتى sh‏ بتانها قرارا مؤرخا ف 
9ء وضع حافظ الجكومة "تأرديو" سءافة1 المبادئ المطبقة 
عل القوة القاهرة ف العقود الادارية» معتيرا بان الإضراب يعد حالة من 
حالات القوة القاهرة وأنه يشترط لقيامها تو فر عناصر ثلاتة : 

1 أن يكون الجادث مسقلا عن إرادة المتعاقد. 

2 أن جعل من المستحيل استحالة مطلقة على المتعاقد الوفاء 

اانا 
3 ان يكون الجادث غور قابل للترقع و لاللدقع. 


والشرط الاخير هو الذي يميز القوة القاهرة عن الجادث القجاني. 
وقدجاء فی قرارلجلس الدولة الفرنسي مؤرخ فى 09 /12/ 1932 حول قضية 
شركة ترامواي شربور بان توفر حالة القوة القاهرة مرتبط بوجود 
وضعية لها طابج عدم التوقج والاستشاء. 


لم يكن نص المادة 832 ادتاه المقترح من طرف الجكومة» يتضمن 
الجادث الفجاني كسبب من اسباب إنقطاع الآأجال .لذا جاء تدخل 
لجنة الشوون القائنونية والإدارية والجريات ليعدل مضمون المادة بعدما 
لإاحظت اللحتثة إغفال وکن "الجادٿ النجات " ك بب لانقطاع 
آجال الطعن» بوصفه حادث غير متوقع يعود وا سجاب داخلية عكس 
القوةالقاهرة الي تود ا مبب خارجي. 


تطح ا جال الطعن ف الجالات الاتية: 
الطعن آما م جهة قضانية اإدارية غو 


E 
1 وفاةالمدعي اوتتوراملة‎ 
۰ : u القوةالقاهرة أوالجادث‎ 


ل ا آث ملويا , المتن يى قضاء جل الدولة , الجزء الإول . طبعة 2005, دارهومة -الجزائر, 
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المبحث الثا 
وق التت ف 


تصدی المشرع هن خلال القاثون الجديد لموضوع وقف تنفيذ 
القرارات الإدارية آمام القضاء الإداري من خلال المواد 833 إلى 837 و الحادة 
90 . ف اد اقا اسا بر دفي الت رارت هاه والقضانية امام 
لیا من خلال المواد 911 إلى 914. 


قمجلس الدولة پنظر کڪکدرحة اول ق الطليبات المتضمتة وقف 
تتغيذ القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الادارية المركزية وا 
یدخل ق اختصاصه بموجب نتنصوص خاصة »وف هذه الجالة تتم 
الأجرا زات وفق تفن ا 0 اها e‏ ا پیا 
تنقيذ القرارات الادارية ا ت إستتناف 


ڪما يتميز وقف تنغيذ القرارات الإدارية عملا بالواد من 833 
e‏ النتفيذبموجب ا ن 


تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة مشه. وښشتطرق للموضوع ف 
الباب الخجاص بالاستعجال أمام القضاء الإداري. 


المادة 0. تطبق الأاحكام المتعلقة بوقف التنفيذ اصوصن علبي ف 
اواد من 833 إلى 837 ا آمام مجلس الدولة . 


ونظرا لوجود احکام مشر كة بين الجهټن القضانيټن الإدارتين 
تتفلق بموضوع وقف تتفيذ القرارات الإدارية من حيث وحدة الغاية. 
عل اعتبار ان مواصلة تنطيذ القرار الإداري هن انه آن عدت ااي 
ضررا يیصعب تدارکه› »ومن حيیت الإجرا ءات الأختركة بنا 
الإحالة الصرعضة الواردة ف المادة 910 على الأحكام الواردة ف المواد من 
3 ا837 فقد رایت من الأفضل معالجة الموضوع ضمن مطلب اول 
بينما يسنقل المطلب التاد بوقف التنفيذ المقرر أما م مجلس الدولة 
كجهة استنناف عملا بالموأد من 911 إلى 914 , 
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المطلب الأول 
التواعد الممتركة لوقف التشفيد 


عملا بالقاعدة العامةء لا يوقف الطعن امام الجهات القضانية 
تتفيذ القرارات الإدارية إنما تظل سارية التفاذ حنى وإن تم إيداع 
عريضة الطعن الرامية إلى إلغاء هذه القرارات. غير أنه يمكن و بصفة 
استثنانيةء بناء علن طلب من المدعي» وقف تنفيذ القرار الإداري 
المتتازع فيه و يكون للذمر بوقف التنفيذ طابع موقت حول دون تنفيذ 
الإدارة للقرارالإداري إلى حين النصل فى موضوع الدعوى. 


الادة 833:لا توقف الدعوى المرفوعة امام اججكمة الإدارية. تنفيذ القرار 
الإداري المتتازع فيه مال القا دن غل خان دلك. 4 

غير آنه E‏ للمحكمة الادارية ان اهر بتاء ار طلب الطرف 
المعنى»بوقف تنفيذ القرارالاداري .' 


الفرع الأول 
شروط وقف ١‏ ن لتتفيذ 
طلب وقف التشفيد مقيد يمدق تو فر ججموعة شروط تذكرها 
على ١‏ نحو التي : 

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرارالإداري» مالم يكن متزامنا مع 

دعوى مرفوعة فى الموضوع أو فى حالة التظلم إلى الجهة الإدارية 

مصدرد القراروفقا للمادة 830 من القأاتون الجديد. إذ حب على 

المد ان پر قق عریشة مهو اہ یا پت ما فيد دی امان 

جهة اأوضوع € اد اید قظم ول ا اشر آن تکون و 

الأداريء إنيا 2 إثبات وجودها ولو تم قید الدعويان ف تفس 
الوقت. 


١‏ -اتظر الماد ۱70 من ق !إم. 
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2 ان تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التتفيذ بدعوى مسنقلة. 
معني ذلك عدم إثارة الطلب بمناسبة النظر ف دعوى الموضوع . 

3 أن لا يكون القرار الإداري المطلوب وقف تنفيذه قد تم تنفيذه لآن 
الطلب فى مثل هذه الجالة يكون من دون جدوئ. 


المادة 834:تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التشقيد بدعوى 2 
لاايقبل طلب وقف تنفيذ القرارالإداري مالم يكن متزامنا مع دعوى 
مرفوعة فى الموضوع »أو ف حالة التظلم المشارإليه ف المادة 830 أعلاه, 


الفرع الثاد 
إجراءات و قف التفية 


خضع إجراءات التحقيق فى طلب وقف التنفيذ لعيار التعجيل 
يث يت تقليص الاجال الممنوحة للإدارات المعتية لتقديم مااحظاتها 
حول مضمون الطلب إحتراما لجق الدفاع. قإن لم تبد الجهة الإدارية 
المعتية أي ملاحظات ق الاجل الممشتوح لها استغني عن ذلك دون إعذار 


وبما أن التحقيق فی طلب وقف التشفيذ ليس بالإجراء الوجوبي» 
جوز للمحكمة الإدارية متّن ظهر لها من عريضة افتتاح الدعوى و من 
طلبات وقف التنغيذ بان رفض هذه الطلبات موكد القصل فى الطلب 
بدون حقيق »كان يتضمن الطلب وقف تنفيذ إجراءات نزع الملكية 
المقررة بموجب مرسوم تنفيذي لتعلق العملية بمصلحة وطتية 
كڪاإخجازحطة توليد ڪهرباء أو طريق سيار او سدود .....إلح 


- وقف التتفيذ بصفة عا : »و يټ 
دارات المعنية لنقديم الملاحظات حول 
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الفرع الثالث 
النصل ف دعوى وقف التنفيذ 


یتم النصل فى دعوى وقف التنفيذ بتشكيلة جماعيةء بموجب آمر 
يب رتظرا لاطايع امتجل اللسجرى. يخ التبايع الرسان لوم 
القاضي بوقف ت فيد القرارالإداري خلال أجل اريخ و عشرين 24 ساعة. 
وعتد الاقتضاء. يبلغ بجميع الوسائل إلى الجصوم الممشيين وإلى الجهة 
الإدارية التق أصدرت القرارالإداري المطعون فيه. 


توقف أثار القرار الإداري المطعون فيه إبتداء من تاريج وساعة 
التيليع الرسمى أو تبليغ امر وقف التنفيذ إلى الجهة الادارية التي 
أصدرته. فإن لر تتجب الجهة الإدارية تجوز للخصم أن يلتمس من 
احكمة الادارية توقيج غرامة تهديدية فى مواجهة تلك الإدارة عملا با مادة 
1 من القانون الجديد. 

يجوز استتتاف امر وقف التنقيذ امام مجلس الدولة خلال أجل 
خمة عشرر5ا)يوما من تاريج التبليخ. ويتتهي أثر وقف التنفيذ 
بالقصل فى دعوى الموضوع. 


الاد 836:ق جميع الاحوال. تفصل 7 
ف الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ امز مبب 
يتتهي أذر وقف التنفيذ بالفصل فى دعوى ا موضوع. 


الوسانلء إلى الجصوم الممنيين و إلى الجهة الإدارية التي اصدرت القرا 
الإداري المطعون قيه OE E dh ٠ ٠.‏ 
تو قف آثار القرا ر الإداري المظعون فيه إجتداء من تاريح و ساعة التبلخ 
الرنمي أو تبلیع أمر وقف التتفية إلى الجهة الإدارية التي أصدرته. 2 
جوز استتناف أمر وقف التتفيذ اعام مجلس الدولة خلال أجل خسة 
عشر ر15 یوما من تاريج التبليخ . 
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المحطلب الثاني 
وقف التشفيد آماح مجلس الدولة 


يهدف الطلب المنقدم يه أمام مجلس الدولة كجهة استنشاف إلى 


وقف تتميد: 


۴ 
2 


إا قرارات صادرة E‏ الإدارف 
او احکاما صادرة عن ا مجاكم الإدارية. 


الفرع الأول 


من خلال تص المادة 911 ادناه تتخلص الات : 
1 ان تدذخل مجلس الدولة یکون بمناسبه دعوی رفعت امام 


e: 


انحكمة الإدارية تتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري 


أن إخطار مجلس الدولة بعريضة يتم بالموازاة مع استثتاف 
اللامر القاضي بوقف تنغيذ القرارالإداري أمام بلس الدولةء 


أن الإخطار يت فى حالة إستجابة الجكىة للطلب وليس 


عتددرقضه. 


جوز مجلس الدولة»أن يقرر رفح وقف التنفيد حالا دون 
إننظاراستكمال إجراءات الإستنتاف . 


يشترط لرفع وقف التتفيف, أن يثبت العارضل بان وقف 
التنفيذ من ثشانه الإضرار بمصلحة عامة أو يجقوق 
المستانف وذلك إلى غاية النصل فى موضوع الاستنشاف 
المتملق بوقف التنفيذ وليس بموضوع الشزاع. 
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إمابالنبة للمادۃ 912 ادناه نلاحظ الآتي : 


1 أن تدخل مجلس الدولة يكون بمناسبة دعوى موضوع رفعت 
أمام الججكمة الإدارية . 


2 أن اطلب المستائف بوقف تنفيذ القرار الإداري يقدم 
بمناسبة استثناف أمام خلس الدولة » 


3 ان الجكم الصادر عن الجكمة الادارية يكون قد قضي بر فض 
الطعن فى قضية تتعلق بقرار إداري مشوب بعيب جاوز 
اة رل ا اك 


4 ان يكون من شان تتفيذ القرار الإداري المطمون فيهء إحداث 
عواقب یصعب تداركهاء و عندما تبدو الإوجه المثارة ف 
العريضة من خلال ما توصل إليه التحقيق جدية» ومن 


شانها تبر ير إلغاء الترارالإداري المطعون فيه. 


: جوز جس الدولة. إذا نطر بعريضة رفع وقف التنفيذ الامو 
به من طرف انحكمة الإدارية »أن يقرررفعه حالا:إذا كان من شانه الإضرار 
بمسلحة غامة أو بجقوق المستانف, وذلك إلى غاية النصل فى موضوع 
الاستنغاف: 

الماد 912؛ عتدما ينم اتات حکم صادر عن الجحكمة الادارية قضیٰ 
بر فض الطعن لتجاوزاللطة لقرارإداري. جوز ليلس الدولة أن يأمر بوقف 


تر ير إلغاء القرارالإداري المطعون فيه. 
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الفرع الثاني 
وقف تنفيذ القرارات ١‏ 4 لقضانية 
هناك حالتان لوقف تتفيذ القرارات القضاتية؛: 
الاولى/ الخسارة المالية الموكدة 


جوز مجلس الدولة أن يأامر بوقف تنفيذ الجكم المتائف. الصادر 
عن ابجكمة الإدارية إذا كان تنفيذه من ثانه أن يعرض المستانف 
لخسارة مالية مؤكدة لا يمكن تداركها كحالة الججز علن أموال 
المدين لإدارة الضراتب» وبدى من خلال الأوجه المثارة ف الاستنناف تبرير 
إلغاء القرارالمتانف . 
| دة 913: جوز جلس الدولة أن يامر بوقف تنقيذ الجكم الصادر عن 
المجكمة الإداريةء إذا كان تتفيذه من شاته أن يعرض المستاتق لخجارة 
مالية مؤوكدة لا يمكن تداركهاء وعتدما تبدو الاوجه المثارة ف 
الاستنناف من شانها تيبرير إلغاء القرارالمستانف. 


التانية | بمناسبة إلغاء قرارإداري لتجاوزاللطة 
عتدما يتم استنناف حكم صادر عن امجكمة الإدارية قضن بإلغاء 


قرار إداري بسجب جاوز السلطة لالجب آخر. جوز مجلس الدولة بناء على 
ظلب المنتانف؛ أن يام بوقف تنفيذ هذا الجکم » مت كانت أوجه 
الاستتناف تبدو من التحقيق بحدية ومن شأنها أن تؤدي فضلاعن إلغاء 
الجكم المطعون فيه أو تعديله. إلى رفض الطلبات الرامية إلى الالغاء من 
جل تحاووالساطة ادي قضی به الجکہ, کماور خلس الدولہ رف آي 
وقت٬‏ أن يراج موقنه وير فع حالة وقف التتفيذ بناء على طلب ممن 
يهمه الأهر. 
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ادۃ 914 عندما یتم استننتاف حکم د در عن اججحكمة الإدارية قضى 
بإلفاء قرار إداري لتجاور السلطة. جوز مجلس الدولة» بتاء على طالب 
المتانف » ان يامر بوقف تنفيذ هذا الجكم م كانت اوجه 
الاستنناف تبدو من التحقيق جدية ومن شانها أن تودي فضلا عن 
إلفاء الجكم المطعون فيه أو تعديله» إلى رفض الطلبات الرامية إلى 
الالغاء من أجل تحاوزاللاطة الذي قضن به الجكم. 1 
فی ججميج الجالات اصوصن عليها ق الغقرة أعلاه وق المادة 912 من 
هذا القانون موز بلس الدولة. ف أي وقت أن يرفع حالة وقف التنفيذ. 
بناء على طلب من يهمه الإمر. 


يتبين إذن. إن مجلس الدولة وحده هو المؤهل للآمر بوقف تنفيذ 
اللحكام الصادرة عن الجكمة الادارية. وليس لهذه الاخيرة أن تأمر بوقف 
حكم صادر عنها. نفس الموقف تضمنه قرار صادر عن الغرفة الثانية 
مجلس الدولة بتاريح 1 حيث جاء فيه:"إن القرار الصادر عن 
الغرقة الإدارية با لسن القضاني لإيمكن القضاء بوقف تتفيذه من طرف 
نفس الغرفة إنما تعود تلك الصلاحية مجلس الدولة ". كما لا يمكن 
مجلس الدولة أن يوقف قرارا أصدره'. 


الميحث الثالث 
لتد وردت الآجرا ءات اوك دق الجابت ايى 
بالإاحکام الجاصة با جاك الإدارية من خلال المواد 838 إلى 873 من 


القاتون الجديد, إلا أن المخرع مده عن طريق الاحالة » سريان تلك 
الاجراءات أمام مجلس الدولة بموجب المادة 915 من نفس القاتون. 


المادة 915 :تطبق الاحكام الواردة ف المواد من 838 إلى 873 أعلاء المتعلقة 
بالتحقيق أمام مجلس الدولة , 


- قراررقم 9889, مورخ 2002104730 :صادرعن الفر فة الجامة نجس الدولة. 
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المطلب الأول 
التحقيق 


القرع الأول 
تبليخ المذكڪرات والوثائق 


باستثاء التبليع الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى الذي يت عن 
طريق محضر قضاني ڪاصل عام مثلما هو مقررآمام القضا. العادي. 
فإن باقي التبليفات تتم على الشحو التي : 


1 تبلغ المذكرات ومذكرات الره مج الوقانق المرفقة بها 
إلى الخجصوم عن طريق أمانة الضبط المكلفة باستلامهاء 
حت إشراف القاضى المترر 

2 تبلغ نسح الوقانق المرفتة للعرانض والمذكرات إلى 
الجصوم بتفس الطريقة المذكورة ف امطة ١‏ اعلا 

3 قبل كل الإجراءات المتخدة وتدابير التحقيق إلى 
الخجصوم برسالة مضمنة مع الأشار بالاستلام كقاعدة 
عامة » و عن طريق محضر قضاني عند الاقتضاء› 

4 تبلغ طلبات التسوية والإاعذارات و أوامر الإختتام وتاريخ 
الجلىة بنفس الأشكال المذكورة ف المطة 3 اعلا 


يشارف تبليغ العرانض والمذكرات إلى أنه ف حالة عدم مراعاة 
الاإجل ادد من طرف القاضي لتقديم مذكرات الرد. يمكن اختتام 
التحقيق دون إشعارمسبق. 


عندما حول عدد الوثائق أو حجمها إو خصاتصها دون 
إستخراج نسح عتهاء يبلخ جرد مفصل لها إلى الجصوم أو إلى ممثليه 
للإطلاع عليها بامانة الضبط وأاخذ نخ عتها على ننقتهم. ويجوز 
لرنيس ابجكمة الإدارية أن يرخص فى حالة الضرورة الملحة بتليم هذه 
الوتانق موقتا إلى الجصوم أو ممثليهم خلال أجل خحدده . 
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دة 838 :تود آلمذڪر ات و الوثانق القدمة من الجصوم بامانة فط 
يتم التبليغ الرسمي لفريضة افتتاح الدعوى عن طريق محضر قضائي» 
ويتم تبليخ المذكرات و مذكڪرات الرد مع الوثانق المرفقة بها إلى 
الجصوم عن طريق أمانة الضبط حت إشراف التاضي المقرر. 

المادة 840: تبلخ كل الإجراءات المتخذة و تدابير التحقيق إلى الجصوم 
عتدالاقتضاء . 

يتم أيضا تبليخ طلبات التوية و الإعذارات و أوامر الإختتام و تاريخ 
الجلة بتفس الأشكال. : 
يشارف تبليخ العرانض و المذكرات إلى أنه ق حالة عدم مراعاة الأإجل 
الجدد من طرف القاضي لديم متذكرات الرف يمكن اختتام التحقيق 
دون إشعارمسبجق : 

المادة 841: تبلج تسح الوتاتق المرفتة للعرانض والمذكرات إلى الجصوم 
بتفس الاشكال المقررة لتبليخ الحذكرات. 

عندما حول عدد الوئانق آو حجمها أو خصانصها دون إستخراح 
نسح عنهاء يبلغ جرد مفصل لها إلى الخصوم أو الى ممثليهم للإطا 
عليها بامانة الضبط : وأخذ نخ عنهاعلى تفقتهم . 

المادة 842: يوز لرنيس امحكمة الإدارية أن يرخص فق حالة الضرورة 
الملحة.بتليم هذه الوتانق موقا إلى ال م اودلو ادل اچاد 
دده . 


عتدما يتبين لرتيس تشكيلة الجكم وليس المقرر ان الجكم 
یمکن آن یکون مؤسسا عل وجه مثار تلقانیا. باعتبار القاضي الإداري 
هو سيد الخجصومةء يعلم الخجصوم قبل جلسة الجكم بهذا الوجه دون خرق 
آجال اختتام الټحقيق. ونحدد الاجل الذي يمكن قيه تفديم ملاحظاتهم 
حول الوجه المثار. 


بر لر ۰" 1 الح 1 
کون موسا عل وجه مثار ثلقاتياءيعلم الخصوم قبل جلنة الجکم 
بهذا الوجه» ومحدد الأجل الذي يمكن فيه تتديم ملاحظاتهم على 


المثار دون خرق آجال اختتام التحقيق. 


أما بالنسبة لتبليخ الأعمال الإجرانية إلى الأطراف أو ممثليهم 
فهو جوازي قبل البد. ف التحقيقء بينما يعد إجراء يضمن الوجاهية 


ألمادة 839: وزد 


ا 


التحقيق إلى الأطراف أو ممثليهم. 


رغم أن الحادة 4 من قائون رقم 98 02 تنص على أن الجاكم الإدارية 
تنظم فى شكل غرف واكدت على ذلك المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 
8 356 المجدد لحينيات لتطبیق أحکام القاتون رقم 98 02, إلا أن رنيس 
الجكمة الأدارية هو الذي يعين التشكيلة الت يوول إليها الفصل ف الدعوى 
بمجرد قيد عريضة افتتاح الدعوى بامأئة الضبط. خلاقفا ل ماهو مقرر 
ق المادة 543 من القانون الجديد بالتسبة للمجالس القضانية حي 
یتولی رنيس امجلس القضاني توزيع الملقات على الفرف. 


يقوم رنيس تشكيلة الجكم بدوره بتعيين القاضي المقررالذي حدد 
بناء على ظروف القضية. الأجل الممتوح للخصوم من أجل تقديم 
المذكرات الإضافية والملاحظات وأوجه الدفاع والردود. ونجوز له أن 
يطلب من الجصوم كل مستتد أو أية وثيقة تيدف فض النزاع. 


وإذا كان الإصل العام هو عدم معرفة تاريخ ائتهاء التحقيق 
مسبقا لان الغاية من إقراره هو الوصول إلى الجقيقة الى لايمكن التتبه 
بادراڪها خلال فترة زمنية محددق ڪما لا يوجد آي نص يقضي 
بتحديد المدة. فإن الفقرة الإخيرة من المادة 844 ادناه أجازت لرتيس 
التشكيلة التي يؤول إليها القصل فى الدعوى؛ عندما تقتضي ظروف 
التضية منها التمجيل فى القصل؛ أن حدد فورتسجيل العريضة. التاريخ 
الذي تتم فيه التحقيق ويعلم الخجصوم به عن طريق أمانة الضبط. 


'- امرسوم التتنيدي رقم 98 356 مورخ ى 14 و قم 1998, مدد کینیات لتطبیق احکام القاتون رقم 
8 02ج ر عد 85 لسئة 1998 
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المادة 844 : يعين رنيس امجكمة الأدارية الشكيلة الى وول اليه الفحدل 
فى الدعوئء بمجرد قيد عريضة افتتاح الذعوى بامانة الضبط. 

يعين رئنيس تشحيلة الجكم» القاضي المتررالذي غحدهء بتاء عل ظروف 
القضية: الأجل الممنوح للخصوم من أجل تقديم المذكرات الإضافية 
والملاحظات و آوجه الدفاع والردود. ووز له أن يطلب من الجصوم 
كل متند اوأية وثيقة تفيدفى قض النزاع ۱ 
جوزلرنيس تشكيلة الجكم عندما تتتضي ظروف القضية »أن تحدد فو 
دجيل الفريخة التازيخ الدي قفتح هيه اقيق ريل الصوح © 
عن طريق أمافة الضبط. 


وف اكل الجالات سوا كانت التضية مهياة للجلسةء أو 
عندما تقتضي القيام بالتحقق عن طريق خبة أو سماع شهود أو 
غيرها من الاجراءات يرسل الملف بعد دراسته من قبل القاضي المقرر؛ إلى 
حافظ الدولة لتقديم التماسات الى لا تبلغ لاأطراف لكوته ليس 
طرفا ف النزاع» إنما يساهم فى وظيفة القصل فى ما يطرح من نزاعات. 


الاد 846 :عكدها قكون؟القضيية يياه 
القيام بالتحقق عن طريق خب ة أوسماع و غيرها من الأجراءات, 
القاضى المقرر. 


القرع الثالث 
الاعفاء من التحمَيق 


أجارت المادة 844 من القانون الجديد لرنيس التشكيلة التي يؤول 
إليها النصل ف الدعوى عتدما تقتضي ظروف القضية »أن عحدد التاريح 
الذى مختتم فيه التحقيق . المادة 847 أدتاه أجارت لرنيس المجحكمة الإدارية 
أن يقرر بالا وجه للتحقيق فى القضية أصلا عندما يتبين له من 
المريضة أن حلها موكد كان تعلق موضوع الدعوى بطرد من سكن 
وظيتي يقع داخل مقر المرفق العام م انتهاء علاقة العمل. 
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3 هذه الجالة يرسل الملف إلى محافظ الدولة لتقديم التماساته. 
ويأامر بإحالة الملف امام تشكيلة الجكم للنصل ف القضية بعد تقديم 
التماسات حافظ الدولة , 


بالا وجه للتخقيق ف 
ويرسل الملف إلى 


فى هذه الجالة يامر الرتيس بإحالة الملف امام تشكيلة الجكم بعد 
تقديم التماسات عحافظ الدولة ' 


النرع الرابع 
التسوية والإعذار 


عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القيول. و تكون 
قابلة للتصحيح بعد قوات الأجل المتصوض عليه ق المادة 829 اعلا 
آي بعد مضي أريعة ر4 اشهر المقرر للطعن لا جوز للمحكمة الإدارية أن 
تر فض هذه الطلبات و إثارة عدم القتيول التلقاني إللابعد دعوةالعنيين 
إلى تصحيحها لان ف ذلك حرمان للطاعن من حق التقاضى بسبب خطإ 
أو سھو یمکن تدارڪه دون الاس بجقوق الغير أو النظام العام. 


محافظ الدولة لنقديم التماساته. 


من الميوب التي يترتب عنها عدم القبول لكتها قابلة 
للتصحيح. عياب إحدى البيانات الواردة ف الحادة 5 من القائون 
الچديد آما العيوب غير القابلة للتصحيح. كان تر فج الدعوى آمام 
امجكمة الإدارية بعريضة غير موقعة من تام عملا بالمادتين 825 و 826 من 
التانون الجديد أو يكون عدم القبول متصلا بد فع موضوعي مثل 
إتعدام الجق ف التتاضي, أو انعدام الصفة او التقادم أو إتقضاء الأإحل 


المسقط وحجية الشيء المتضي فيه. 


اراد المشرع من خلال المواد 848 إلى 851 المبيتة ادنام متح العارض 
متت من القرص للدقاع عن موقنه ف إطار قائونيء وئلاحظ ذلك 
عب التهيلات الأتية : 


- انظر الماد 169 3 من ق آم, 
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ا منح العارض أجلا لا يقل عن خة عشر (5ا)يوما 
بانتشا. حالة الاأستعجال. للإستجابة لامر التصحيح 
على أن يتضمن هذا الامر أنه قى حالة عدم القيام بهذا 
الأاجراء . يمكن رفض الطلابات بعد انقضاء الأجل الجدد. 

2 جوزلرتيس تشكيلة الجكم . عندمالاخترم أحد الخجصوم 
الاجل الممنوح له لنقدیہ مذكرة أو ملاحظات أن وجه له 

3 جوز متح أجل جديد واخير ق حالة القوة القاهرة و 
الجادث القجاتی, 


فإذا لم يتج العارضل رغم كل التهيلات الممتوحه له ولم 
يقدم المذكرة الإضافية التي أعلن عن تقديمهاء أو لم يقم بتحضير 
الملف يعتير متنازا .ما إذا لم يقدم أية مذكرة يعت قابلا بالوقانع 
الواردة ف العريضة. 


المادة 848 : عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبول 
وتكون قابلة للتصحيح بعد فوات الأجل المتصوص عليه ق المادة 829 
أعلاء. لا جوز للمحكمة الإدارية أن تر فض هته الطلبات و إثارة عدم 
التبول التلقاني إلابعد دعوة المعنيين إلى تصحيحها. 

يشارف أمر التصحيح إلى أنه ف حالة عدم القيام بهذا الإجراء . يمكن 
رفض الطلبات بعد انقضاء الأجل امجدد الذي لا يقل عن خمسة عشر ر15) 
يوماء باستثتا.ء حالة الاستعجال , 


المادة 849: عتدما لا حترم أحد الخجصوم الاجل الممشوح له لنقديم 
مذكرة أو ملاحظات جوز لرنيس تشكيلة الجكم أن يوجه له إعذار 
برسالة مضمنة مخ الإشعاربالاستلام . 

ف حالة القوة القاهرة أو الجادث الفنجاتي؛ جوز منج أجل جنديد و أخير. 
المحادة 850:إذا لم يقدم المدعي رغم الإعذار اموجه له.المذكرة الإضافية 
التق اعلن عن تقديمهاء أولم يقم بتحضرر الملف يعتبر متتارلا 

المادة 851:إذا لم يقدم المدعى عليه رغم إعذاره.أية مذكرة يعتير قابا 
بالوقانع الواردة ف العريضة. 
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القرع الجامس 
اختتام التحقيق وإعادة السير فيه 


أولا/ اختتام التحتيق 


اة E NA NEE E‏ 
ختتام التحقَيى مقید بانتهانه ومعثاه ان تکون القضبة مهياة 
للقصل. ف هذء الجالة : 


[ إا أن فده ريس تكيلة الجكم تاريج اختتام التحتيق 
بموجب أمر غير قابل لإي طعن. يبل إلى جميع الخصوم 
برسالة مضمنة مج إثعاربالاستلام أو بأية وسيلة اخرى ف 
ا جدد ف الأمرء 


دا 


أو يعتير التحتيق منتهيا خلاثة ر أيام قبل تاریخ 
الجلسة الجددة إذا لم يصدر رتيس تشكيلة الجكم الامر 
باختتام | ن أتحقيق لاي سبب ڪان . 


والأصل هو عدم قبول الطلبات أو الأوجه الجديدة بعد تخديد 
تاريح اختتام التحقيق. مع ذلك يمكن أن تقبل الطلبات والأوجه 
الجديدة المقدمة قبل اختتام التحقيق شريطة أن تامر تشكيلة الب 
بتمديد التحقيق. أما المذكرات الواردة بعد اختتام التحقيق» فلا 
تبلع و يصرف النظر عنها من طرف تشكيلة الجك. 


ألادة 852: عندما شكون القضية مهياة , دد رئنیس 
الجكم تاريح اختتام التحقيق بموجب أمر غور قابل لإي طعن . 
يبلج الأمر إلى جميع الخجصوم برسالة مضمنة مج إشعاربالاستلام أوبأية 
وسيلة أخرئ. ف اجل لا يقل عن خسة عشر (5ا) يوما قبل تاريخ 
الاختتام الجدد ق الأمر. 

التحقيق»يعتب التحقيق منتهيا خلاثة رق أيام قبل تاريخ الجلسة 
الجحددة. 

المادة 854 :المذكرات الواردة بعد اختتام التحقيق لا تبلغ و يصرف 
النظر عنها من طرف تشكيلة الجكم. 

إذا قدم الخصوم بعد تحديد تاريخ اختتام التحقيق» طلبات جحديدة أو 
أوجها جديدة لا تقبل مالم تأمر تشكيلة الجكم بتمديد التحقيق . 


انيا / إعادة السير ف التحقيق 


للتمييز بين الإجراءات من الناحية الإاصطلاحية لاسيما بين 
الإداري والجرانيء عدلت لجنة الشوون القانونية والإدارية والجريات 
العتوان المبين أعلاه باعتماد لظ "السير" بدلا من "فتح" المتةرح من 
طرف الجكومة لأن إعادة فتح التحقيق [تراء متفر لبه امام القضاء 
الزاني بينما إعادة السو فى التحقيق هو إجراء يتعمل ثي القانون 
الاداري . 


الفرق بين تمديد التحفقيق وإعادة الور فيم أن التمديد 
Continuation de instruction‏ یکون فی حال تقدیہ طلبات جدیدۃ 
أو أوجها ججحديدة تكتسي طایعا جدیاء ولو بعد تحدید تاریح اختتام 
التحقيق وفق ماهو منصوط عليه ف الادة 854 أعلاد فتكون 
بصدد إستمرار تاعر به تشكيلة الجكم , 


آما إعادة الیر فى التحقتۈJڪ La reprise de instruction‏ 
فيكون حينما خت التحقيق وقبل جدولة القضية. إذ جوز لرئيس 
تشكيلة الجكم فى حالة الضرورة أن يقرر إعادة السير فى التحقيق 
بموجب آمر غير مسبب وغير قابل اي طعن » یبلخ بنفس ثروط تبلیخ 
امر اختتام التحقيق المنصوص عليه ف الادة 852 اعلام ف هذه 
الجالة . تبلخ المذنكرات المقدمة إلى الخجصوم خلال المرحلة الفاصلة بين 
اختتام التحقيق و إعادة اللير فيه. 


كما يمكن إعادة السير ق التحقيق بناء على حكم يامر 
بتحقيق تكميلي وذلك حينما يتبين للمحكمة بان ملف التحقيق لا 
يتضمن ما يكفى للفصل ف القضية. 


المادة 855: جوز لرتيس تمحيلة الجكم ف حال الضرورة ان يقررإعادة 
السير ق التحقيق» بموجب أمر غير مسبب وغير قابل لإي طعن . 

يبل هذا الأمر بنفس ثروط تبليخ أمر اختتام التحقيق المنصوص 
عليه ف المادة 852 أعلاد. 


المادة 857 :قبلخ المذكررات المقدمة إلى الخجصوم خلال المرحلة الناصلة 
بين اختتام التحقيق وإعادة السبر فيه. 


بما أن المشرع أحال معظم وسانل التحقيق منها الجيرة وسماع 
الشهود والمعاينة والإنتقال إلى الأماكن ومظاهاة الجطوط إلى اللحكام 
المطبقة أمام القضاء العادي الى سبق وأن تصدينا لها بالشرح ف الجرء 
الأول من هذا الكتاب. وتقاديا للتكرار إكتفينا بالوسائل المتبقية الت 
عختص بها القضاء الإداري, 
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إذ جور لرنيس تفكيلة الجكم تعيين احد أعضانها للقيام بكل 
تدابير التحقيق غير تلك الواردة ف المواد من 858 إلى 861 وهي الجبة 
وسماع الشهود والمعاينة والانتقال إلى الأماكن. ومن التدابور الخاصة 
بالتحقيق الإداري» إحراء تجيل صوتي أو بصري أو سمعي بصري لكل 
العمليات اولجزء منها . التحقيق الإداري هنا أثبه بماهو مقرري المادة 
65 مكرر9 من قانون الإجراءات الجزانية. 


آلمادة 863: جوز لرنيس تشكياة الجكم تعيين ضاتها لله 
بكل تدابير التحقيق غير تلك الوارد ةق المواد من 858 إلى 861 أعلاه. 
المادة 864 : عندماأايومر باحد تدابير التحقيق جوز لتشكيلة الجکہ ان 
تقرر إجراء تسجيل صوتي أو بصري أو سمعي بصري لكل العمليات أو 


أما عوارض التحتيق فمل الطلبات المقابلة والتدخل» ونحقق 
فيها حب الأشكال المقررة لمريضة افتتاح الدعوئ. وبما انه سبق لنا 
شرح كل من العارضين فى الجزء الأول من هذا الكتاب. نكتني با 
تضمنةة المادتان 867 و 868 بخان الطلب المقابل حيث: 
1 يكون الطلب المقابل مقبولا إذا كان مرتبطا بالظلب 
الإصلى وليس بالطلبات الإضافية. 
a 2‏ عدم قبول الطلب الاصلي عدم قبول الطلب 
المقابل. 


المادة 866 : الللبات العارضة هي يات القابله 
حب الأثكال المتررة لعريضة افتتاح الدعوي. 


لمحادة 867 : يكون الطلب لمقابل مقبولآ إذا كان مرتبطا بالطلب 


الإصلي. 
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وردت الإجراءات المتعلقة بالنصل ف القضاياء ق الباب المتعلق 
بالاحكام الجاصة بالمجاكم الإدارية» وعن طريق الإحالة. مدد المحشرع 


القاتور 
سوں.۔ 


الحادة 916: تطبيق احکام المواد من 874 إلى 900 اعلام الحتلقة بالنصل 


ف القضية امام خلس الدولة. 


الرس اة 


المحطلب الأول 
الجدولة 


تتم الجدولة وفقا طريقين : 


١‏ القاعدة العامة أن نحدد رنيس تشكيلة الجكم جحدول كل 
بجحلسة أمام الجكمة الإدارية يضم مججموعة قضايا» ويبلع إلى 
عحافظ الدولة ها يراه مناسبا. 
2 فى حالة الضرورة .جوز لتشكيلة الجكم أو لرنيس الجكمة 
الإداريةء أن يقرر فى أي وقت. جدولة أية قضية بمفردها 
للجلسة من أجل الفصل فيها بإحدى تشكيلاتها. 
مخطر جميع الخصوم من طرف أمانة الضبط .عشرة ر10) ايام على 
الاقل قبل تاريخ الجلسة الذي ينادى فيه على القضية. وبجوزف حالة 
الاسعجال. تقليص هذا الاحل إلى يومين (2) بأمر من رتيس تشكيلة 
الجكم . ولم نحدد المحشرع وسيلة الإخطار 
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ألادة 874: دد رنيس تشكيلة الجكم جدول كل جلسة 
الإدارية» و يبل إلى عا فظ الدولة. 
المادة 875 : جو زلتشكيلة الجكم أو لرتيس الجحكمة الإداريةء أن يقرري أي 
وقت. و قى حالة الضرورق بجحدولة أية قضية للجلىة للنصل فيها 
بإاحدی تشکیلاتها. 

المادة 876 : غخطر جميج الخصوم بتاريخ الجلة الذي ينادى فيه على 
القضية. 

ينم الاخطار من طرف امائة الضبط عثرة ر10 آيام على الاقل قبل 
تاريخ الجللة: 

فى حالة الاسمجال. جوز قليص هذا الاجل إلى يومين (2) مر من رنيس 
تشكيلة الجكم . 


المطلب الثاني 
سير الجلسة 


تتم الاجراءات المتعلقة بسير الجلسة على النحو الاتي : 


يقوم القاضي المقرربتلاوة التقرير اعد حول القضية 

يوذن بعد ذلك للخصوم بنقديم ملاحظاتيم الشفوية 

تدعيما لطلباتهم الكتابية. إن رغبوا فى ذلك. إلا ان امجكمة 

غير ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شغويا باللسة مالم 

ق رخال کدی ملاخطات وة يتتاول المذعي عليه 
الكلمة أتتاء الجلسة بعدالمدعي. 

4 الاستماع إلى أعوان الإدارة الحثتية أو دعوتهم لتقديم 
توضیحات ؛ 

5 و بصفة استشانية جوز ان يطلب توضيحات من ڪل 
شخض حاضر يرغب أحد الخجصوم ف سماعه 

6 يتدم عحافظ الدولة طلباته. 


دا 
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المادة 884: بعد تلاوة القاضي القررللنقرير اعد حول القضية. تجوز 
للخصوم تقدیم ملاحظاتهم الشفو ية تدعيما لطلباتهم الكتابية . 
يمكن أيضا لرئيس تشكيلة الجكم الاستماع إلى اعوان الإدارة المحتية أو 
دعوتهھم لنقدیم توضیحات. 

يمكته أيضاء خلال الجلسة. و بصفة استشانية. أن يطلب توضيحات 
المادة 5 : يقدم حا فظ الدولة طلباته بعد إتمام الإجراءات المخصضوصل 
عليهااق الادة 884 أعلاء. 

المادة 886 : امجكمة الاإدارية غير ملزمة بالرد على الأوجه المقدمة شفويا 
بالچلسة. ما لم ت کد بمذكرة كڪتابية . 

المادة 887 : يتتاول المحدعن عليه الكلمة أتناء الجلسة بعد المدعيء 
عتدما يقدم هذا الاخير ملاحظات شفوية . 


المبحث الثاد 
تصحيح الإخطاء المادية و الاغفالات 


جوز تصحح الخطا المادي أوالاغقال الذي يشوب الجكم : 


1 إما من طرف الجهة القضانية الت اصدرت الجكم ولو بعد 
حيازة ذلك الجكم قوة الشي. المح به 
2 أو من طرف الجهة القضانية التي يطعن فى الجكم أمامها. 
ولم يذكر المشرع مجلس الدولة بالةحديد لاحتمال إنقات 
جهات استنتاف مستق بلا تنظر ف الطعن. 
يتدم طلب التصخيح إلى الجهة التضانية المختصة وفقا 
للفرضيتين أعلاه بموجب عريضة من أحد الخجصوم أو بعريضة 
مشر ڪة منهم . كما يمكن جا فظ الدولة تقديم هذا الطلب. ويفنصل 
ف طلب التصحيج بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكلينهم بالجضور 
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يوشر على أضل الجكم المصحح و على النسح المستخرجة منه 
ما قضن به حكم التصحيح . ويبلخ الخجصوم بجكم التصحيح. إذا 
ڪان الجكم المصحح حائزا لقَوة الشيء المقضي به فلا کون حکم 
التصحيح قابلا لاي طعن . 


:2 جهة القضانية الت آصدرت الجكم ولو بعد حيازة ذلك 
الجكم قوة الشيء المقضي به. أن تضحح الجطا المادي أو الاغفال الذي 
يشوبه. كما يجوز للجهة القضانية التي يطعن ق الجكم أمامها القيام 
يفصل فى طلب التصحيح بعد سماع الخجصوم أو بعد صحة تكليفهم 
بالجضوز" 
الماد 892 : يوشر على أصل الجكم المصحح و على النسخ المستخرجة 
منه بما قضى به حكم التصحيح , و يبلح الخصوم جم التصحيح. 
إذا كان الجكم المصحح حانزا لقوة الشيى المقضي به فلا کون حکم 
التصحيج قاباد لإي طمن . 


المبيحث الثالث 
حفظ الملف وتبليخ الأحكام 


تحفظ أصول الأحكام والأوامر بامائة ضبط ابجكمة الإدارية لكل 
قضية مع الوثانق المتعلقة بالتحقيق. وللخصوم أن يستعيدوا الوثانق 
المملوكة لهم بناء على طلبهم مقابل وصل بالاستلاي مالم یامر رنیس 
الحكمة الإدارية أن بعض هذه الوثانق تبقئن ملحقة بالجكم. وف حالة 
استتتاف الجكم أو الامر» يرسل ملف القضية م الوثاتق المحرفقة به إلى 
جهة الاستنناف . 


'- تكريس ماهو مقرر ف الادة 286 من هتا التاتون 
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ولأجل تفسن الإاسباب المتودعنهاف تصحيح الإخطاء الماديةء رات 
لجنة الشوون القانونية والإدارية والجريات ضرورة استبدال عبارة 
"مجلس الدولة " الواردة ف المادة893القترحة من طرف الجكومة ب '"'جحهة 
الاستنناف" حنى لا يرتبط الاستتناف بهذ الجهة القضانية. إنما 
يبقى الأجراء مبجردا يمكن تطبيقه ق حالة إنشاء منقبلا جهات 
قضانية يؤول إليها هذا الاختصاص دون اللجوء إلى تعديل القائون. 


المأدة 893 : ظ اأصول الاحكام والاوامر باماتة ضبط | 
ردو ا 
يستفيد الخجصوم الوثانق المملوكة لهي بنا »على طلبهم مقابل وصل 
بالاستلام, مالم يأمر رنيس الجكمة الإدارية ان بعض هذه الوثائق تبقى 
ملحقة بالجكم. 

ف حالة استتناف الجكم او الامر»يرسل ملف القضية مج الوتانق 
المرققة بهء.الى جهة الاستنتاف. 


ة الإدارية 


وفقا للمادتين894و895 أدناهيكون المشرع قد عكس القاعدة 
القانونية المحمول بها. إذ يتم التبليخ الرسمي مسلبلا لاتحكام 
والاوامر إلى الخجضوم فى موطتهم عن طريق شر a‏ آساسا. ووز 
بصفة استثتانية لرنيس الجكمة الإدارية أن يامر بتبليخ الجكم أو الأمر 
إلى الخجصوم عن طريق أمانة الضبط. 


قالمسنقر عليه قضاء ا ن التبليخ عن ظريق كتابة الضبط 
کَ المادة الإدارية. يشكل الإجراء الإصلي ا لتبليخ القرارات 
الصادرة عن الجهات القضانية الادارية. بينما A‏ ج القرارات 
ا عن طريق امجضر القضاني إجراء a ARES‏ 


أ« انظر القرار رقم 12045 مورخ فى 2002/10/08 . الضادر عن اثر فة الخامة مجلس الدولة: "حيث ائه من 
الثایت ار ن التيلڪ عن طر بی تاب السب يكل الأح؟ .لاصلي و القائو ني لتبليخ | لقرارات ت المادرة 

عن الجهات القضانية الإدارية و أن فبليميا عن طريق اضر التضاض يكل إبعرا. مخميلياعند ااا 
فقح وسن ث يمين الول أن الانتنتاف جحا. خا رج اليل القاتوئي. مچ العل آن المتاف لم يتدم عخضر 
التبليع الذي ينارع ف عدم صحتة التائونية" 


Arîf 


إ عملا بآخر نص ال مادة 171 من ق إم A SEES‏ 
تبلخ الأحكام الصادرة فى المواد الإدارية أو الاد ف المواد المتعجلة بتو 
الاتوڻ ت وه قلم العتاب ل جمیع اطر اف الخصومة وذلك دون شلال 
ججق الخجصوم ف تبليخ هته الاحكام والقرارات بالإاوضاع المنصوصل 
عليها ف الماد 147". 


اخادء 894: یم أ ن 2 الرسمي لاذحكام والاوامر ال۵ الخصوم ک 
موطنهم. عن طریق حضر قضاني. 

الحادة 895 :جوز بصفة استثنانية لرتيس المجكمة الإدارية آن يامر بتبليخ 
الجكم أو الامر إلى الجصوم عن طريق أمانة الضيط. | 


المبحث الراب 
دور حا فظط الدولة 


لم يتصد القائون رقم 98 02 المتملق بامجاكم الإدارية إلى دور 
محافظ الدولة ف الخصومة الإدارية. على عكس القانون رقم 98 01 
لاقلاو باخ تساصات لين الول وق تيه ول الا ماد 26: 
" يمارس حافظ الدولة ومحا فظو الدولة الماعدون مهمة التيابة العامة 
ف القضايا ذات الطابع التضاني والاستشاري ويقدمون مذكراتهم 
ڪتابيا ويشرحون ملاحظاڻهم شنويا". 


ونظرا لاأهمية الت يمنحها الدستور إلى مجلس الدولة كهينة 
مقومة لاعمال الجهات آلتضانية الإدارية؛ ودوره القعال فى توحيد 
الاجتهاد القضاني وسهره على احترام القانون رات لجنة الشؤون 
القاتوئية والادارية والجريات ضرورة تعديل مضمون الحادة 897 الحقارح من 
طرف الجكومة وذلك بإبراز دور حخافظ الدولة ف سيد هذه المبادئ 
الدستورية من خلال إلزامه بتقديم تقرير مكتوب» يكون مرجها 
ا ق الاداري» وذلك ف أجل شهر واحدرا) من تاریخ استلامه 
الملف من القاضي المقرر. علىن أن يعيد الملف والوثاتق المرفقة به إلى 
Ea‏ » لاحل . 
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آ ااا اتل قر فا ان 


1 بغرّضل شقريره المكتزب التق تمن رصا عن الؤقانع 


والتاً نفا نون ن الاو جخاة ا ب“ چوا ل كل مال مط ر وحة 


اقل اللتزحة للفص ف ال لشراع., ونختّت بطلبات عحددة: 
2اطات ا تول کل فی بل غلق 


1 
ب ابه لرا ات 


امادة 897 يل القاضي لشرد و 
زز غتاخخل الدولة 
پر :والح درا ان تاریخ ا لاف 
ا .ا PIE:‏ الدولة را الله والوفانق ابر ف په اک التاضى 


اد900 یی ان ابد : 
خاقظ الدولة وتلا حطلاته وارد 
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لقتل الذالة 
الإاستعجال أمام القضاء الإداري 


تلف الخال آمام القضناء الإداري عسا جو مقرر ية 
للقضاء 'لعادي وا ن کیب لاض E‏ وإموضعم؟ الدطوق أا 'لیتصر 
المحوسة للا قاجا ھی ننه تسمل وفع الضرر الع يضقي جخهرة. 


و اح الاس باضل الحي 
ین عضنو الأحتمجال أعاء التضاء الاداري امجأورالاتية 


ا التظر ق الاستجال: 
جال التوری. 


ا ل عاد اقات الخال و ايهر التحفيف U‏ 
4 حالات ا ۲ ال الخاصة اکا لضا “ الإداري. 


ب 4 


الميحت الأول 
النظر ق الاستعجحال 


یر الم يبن الاستعجال الد بكب دعوى قضانية تتظر 
فبا التكيلة البح عة الل اک و الموضوع؛ وبر 
الجدابر الوقن التي حصان فیا قاضي الامتمجال مشرد د E‏ أف رب 


الأجال 


:جال ق ا ا ا لاغ الوط بها 


ا Ç‏ 
لک دوف اضوع 


المادة918؛ يأر قاضى الاستعجال بالتدابير الموقةة 


أ تخر ق اص الج وض ق وب لجال 
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المبحث الثاد 
الاستعجال الفوري 


المحطلب الأول 
اظات قاضي الإستفجال 


يتدخل قاضي الإاستعجال ف الجالات الآتية : 


1 وقف تنفيذ قرارإذاري . 

ت 8 مادة الجريات العامة 
3 حالة الإاستعجال التصوئ: 
4 حالة التقدي 

ف حال الانتتلدة. 

6 حالة الغلق الأداري: 


القرع الول 


وقف تنفيذ قرارإداري 


يتميز وقف تنفيذ القرارات الأدارية عملا ياواه من 833 إلى 837 
ومن 910 إلى 914 عن وقف التنفيذ بموجب المادة 919 أدتاه من غدة أوجه. 
ميت تفرد وقف التتغيذ وفقاللمادة919 لكونه : 


1 ومر به ف مواجهة قرار اداري ولو بالرفض. آي قرار لا 
2 يامر به قاضي الإستعجال وليس من طرف تشكيلة ججماعية 
3 يتعلق بقضايا الإستعجال الئوريd'urgence (Référê‏ 
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ويشةرط المشرع لوقف النمفيد ما يشةرطظ ف الإستعجال المادي 
معني تو فر ظروف الاسشجال المورة وعدم المساس باضل الجق؛ لکن 
المشرع لم يقف عند حد متئج الضرر. إتماأضاف شرطا لا بده ق وقف 
التتغيذ العادي» هو متى طهر للقاضى من التحقيق وجود وجه خاص 
من انه إحدات شك جدي حول هشروعية الشران مسايرا ق ذلك المتقر 
شاا م مالس الدولة الفرتسي مد ئة 1938 :وغخالنا هنا تؤضل اله 
مجلس الدولة ف قراره رقم 289 الموؤرخ ف 1999/06/28 ف شأن وقف التتقيذء 
حیٹ اشترط قیام عنصرین : 
1 د فع الضرر.بقوله أن انع من الجرث يمكن أن يودي : إلن 
نتاتج سلبية و خاثر معثيرة, 
2 رفع دعوئ أمام قاضي الموضوع لكون الإجراء المطلوب ذو 
طبيعة موقتة وتحفنظية لاية القمبل ق الو ضوع 
ول يذكر الشرظ الثالث لوقف التتفيذ. المتمئل ف وجود وساتل 
جدية هن شاتها تبر ير البطلان. علن اعتباران مجلس الدولة لا يهعه إن 
كان القرارالإداري مشكوك فيه بالبطلان أو من الممكن أن يبطله قاضي 
المحوضوع a Xi DÊ E‏ مجدنيا خول شرعيهة 
القرا رالاداری وهو ما یکل حماسا قز قد بو شر على قاضي الو ضوع 
القاضل ف دعوى البطلان!. 
rE‏ 4 الشفيت يفضصل فى طلب إلغاء القرارف 


ماده 919 : عندما يتعلق ال مر بقرار داري ولو بالر شض ویکون موص موضوع 
طلب إلفاء A‏ جزنی»؛ وز لقاضي الاستمجال, أن يار بو قف 
تنفيذ هذا القرار ا أشاز عة مه بن حكائت ظطروف الاستعجال 

من التحقيق وجود وجه خاض من شأانه إحداث 


سین بن شي آٿ مله يا , المشنقن ف قتا جلي الدولة .الجر الثاني طبعة 2005 دا هومة - الجزاتر. 
حن 50و81 
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القرع الثاني 
ف مادة الجريات العامة 


ق سياق متصل مخ المادة 919 آعلام يمكن لقاضى الاستعجالء 
عندما يقصل ق الطلب المحتضمن وقف تنقيذ قرار إداري» أن يامر بكل 
التدابير الضرورية للمحافظة على الجريات الأساسية المننهكة من 
طرف : 


1 الاتخاصض المعثوية العامة ويقصد بها الدولة والولاية 
واليلدية 

2 إو الهيتات التي تخضع فى مقاضاتها لاختصاص الجهات 
القضانية الإدارية أتناء ممارسة سلطاتها ٠‏ كالديرية 
العامة للأمن الوطى . 


وححاية الجريات الاساسية هنا.لايقصد بها الجماية من الجبس 
أو التوقيف التعسقي. لان ذلك نرج عن دائرة إختصاصضل القاضي الإداري 
ویدخل ق صلاحيات القاح الجزاني بدءا من النيابة العامة ٠‏ كما 
يشكل التعدي على الجرية هناء فعلا ججرما و فقا لقائون العقوبات. 


المراد من وزاء صياغة الجادة 0 استحداث نض پسایر 
الشريعات الجدية القانمة علن حاية حقوق الإنسان» مها الكريع 
الفرنسي الذي متح مجلس الدولة سلظة واسعة تمكته من التدخل 
كلما أنتهكت الجريات الأساسية من طرف الهينات التابعة لالطة 
التشفنيذية. 


نذكر ف هذا الإطارء ما وضل إليه مجلس الدولة الفرنسي من 
خلال قضية اليد رملي ضدا/ وزير العدل حافظ الاأختام»إذ خلص 
مجلس الدولة النرنسي بتاريخ 30 جويلية 2003 :" إلى أن القرارالمتضمن 
عزل محبوس ضد رغبته ليس بالثظر لآهمية الآثار الناجة عنه 
بالنسبة لظروف الاحتباس. إجراء داخلي بسيط لا يمكن الطعن 
فيه.إنه بالئكس. يشكل قرارا قابلا للطعن فيه أمام القاضي الإداري 
الذي بخص مرعية", 
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والمعيار الذي اعتمده المخرع لمنح قاضي الإستمجال الإداري 
صلاحية الامر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الجريات 
الأساسية المنتهكة. أن تكون هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا 
وغير مشروع بتلك الجريات. تتوجب القضية المطروحة بشاتهاء 
النصل فى أجل شمان و أربعين ر48 ساعة من تاريخ جيل الطلب. من 
أمثلة ذلك المتع من ممارسة شعاتر دينية رغم إحترام المعنيين للقانون 
المنظم لهاء ورغم أن الدستورمحمي حرية المىشقد. 


ة 920 : یمکن 
إليه ف المادة 19 
بكل التدابير الضرورية لمحا فظة على الجريات الأساسية المنتهكة من 
الأقخاص المنوية العامة إو الهينات الى خضع فى مقاضاتا 
لإأختصاص الجهات القضانية. الإدارية أثناء ممارسة سلطاتهاء منتى 


كانت هذه الاتتياكات تنكل مباسا خطيرا وغير مشروع بخلك 


الفرع التالث 
حالة الاستمجال القتصوى 


فى كل حالات الإستمجال بما فيها قضايا الإستعجال النوري 
Référé d’urgence‏ + م يستبعد المشرع تقديم القرار الإداري المبق قيل 
تدخل القاضي. إلا فى حالة الاستمجاJ‏ الaقضڏضJéa Extreme urgence‏ 
حيث تجوز لقاضي الاستعجال, ان يأمر بكل التدابير الضرورية. بموجب 
أمر عل عريضة ولو ق غياب القرارالإداري المسىبق. 


كما يمكن أيضا لقاضى الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار 
الإداري المطعون قيه حيتما يتعلق الموضوع بجالة التمدي أو الاستيلاء أو 
الغلق الإداري. نلاحظ بأن المشرع أضاف للحاليين المذكورتين ف المادة 
1 مكررمن ق إم الم رتين لاختصاص قاضي الاستمجال كلما ثبت 
له أن تصرف الادارة نحتمل وصف حالة تعد أو استيلاء حالة أخرى 
تتضمن الغلق الإدارتي . دون أن يتصد بالتعريف للحالات الثلاث. 
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تتحد التفاريف الجاصة بجالة التمدي وإن اختلفت من حيث 
الصياغة . على أنها تصرف الادارة غير المشرئع المؤدي إلى المساس ججقوق 
الإفراد الاساسية كحق الملكية وغيره. ونذكر من أعمال التمدي 
تنفیڈ عمل من جائب الادارة لم يصدر يانه قرارا ادارا كمد خط 
ڪهربائي | ضغط عالي او حفر قنوات تمرير الغاز على ملكية خاصة 
دون اللجوء الى تزع الحلكية للمنغفعة العاهة ,' 


أما الاستيلاء فيعرف بانه الإعتداء على الملكية العقارية الخجاصة 
عن طریق إحتلالها دون مڊر مشروع» ڪان تستولي الإدارة على 
مساحة غير مبتية ملك لاحد الخجواص لتستعملها موقغا لسيارات 
الخدمة أو كانتا لتصليح العتاد دون أن تكت بها بالطرق القاتونية. 
وتختلف حالة الاستيلاء عن التعدي أن الاستلاء يكون على العقارات 
بيشما الشدى شل السقازات والمخمولات: 


إن الغلق الإداري المخضوص عليه ف الماد9215 أدتاء. لإ يقتصر 
عل غلىق الجلات الذي تمارسه إدارة الضراتب لتحصيل ديونها وفقا 
للمادة 6 من قائون الإأجراءات الجبانية» إنما يشمل كل قرار إداري 
يرمي إلى الفلق تصرف عقابي ضد صاحب امحل االو سس 


يدخل قاضي الإستعجال الإداري إبتداء من أجل وقف تنفيذ القرار 
المتضمن الغلق الإداري لاسيما إذا تبين له من ظاهر القرار الإداري المحطعون 
الموضوع لاحقا بتتنحص مدى مشروعيتة , وقد اسنقر موقف القضاء على 
إعتبارالقرارالاداري المتضمن الغلق خارح ما سمح يه القائون هو قرار 
مشوب بيب جاوز السلطة يستوجب إبطال أ - *. 


المادة 921 : ف حالة الاستفجال القصوى جوزلقاضى الاستعحال» أن يامر 
بكل التدابير الضرورية الأخرئ» دون عرقلة تشفيد أي قرارإداريء بموحب 
أمر علن عريضة ولوق غياب القرارالاداري المسبق . 

وق حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري» يمكن أيضا لقاضي 
الاستعجال أن يامر بوقف تتفيذ القرارالإداري المطعون فيه . 


'- رارف ملف رقم 46725 , مورخ ي 1986/07/12 بحلة قضانية عد 4 تة 1990, ص 162 
قرار يي ملف رقم 190 45 , مورخ ف | 1987107/1 جلة قضادية عد 4 لسنة 1990, ص 179, 
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جوز لقاضي الاستمجال بنا. غل ظلب من ڪل دی مصلخة ان 
يعدل فى أي وقت متى تو فرت مقتضيات جديدة التدابير التي سبق أن 
أمر بها أو يضح حدا لها. ينجم النص الجديد مج المبادئ التي تحكم 
أوامر الإستمجال. فهذه السندات لا تكتسب حجية الشيء المثضي به 
لکونها ذات طابع موّقت, 
المادة 922 : جوز لقاضي الاستعجال بطلب من كل ذي مصلحة »ان يعدل 
فى أي وقت ويناء على مقتضيات جديدة. التدابير التي سبق أن أهر بها 
أو يضڪ حدالها. 1 


المطلب الثاني 
إجراءات الاستمجال القوري 


إن معظم الأجراءات الجاصة بالاستعجال الفوري مأخوذة عن 
التص القرتسي عملا بالمرسوم رقم 2000 1115 المؤرخ ي 22 توفمي 
0 الصادر تطبيقا للقائون رقم 2000 597 المؤرخ فى 30 جوان 2000 
المحدل والمتمم. المتعلق بالإاستعجال أمام الجهات القضانية الإدارية المعدل 
لقافون القضاء الإداري الفرنسي '. 


تذڪر على سبيل المتال»المادتين 924 و 926 من القاتون الجديد 
المتتلقتن بمحتوى السريضة الرامية إلى طلب إتخاد حدابير استمجالية 
وتوقيف تنفيذ قرارإداري تقابلهما على التوالي المادة 522 بفقرتيها ! و2 
من التص الفرتسي المذكڪوراعادر 


'„ Décrel no 2000-1 |15 dıı 22 novembre 2000 pris ponir f'application de ia loi na 2000-597 du 30 juin 
2000 relative au référê devant les jurtidictions admifıstratives tt modifianl lc cade de justice 
udministrative- modifide et complétéc- J.0 n* 271 

Ari. 522-1 -dêcret n 2000-1115: « Tu requête visant an prononcé de mesures dîurgence doit 
tcomlenir exposé uli mains sommaire des fants ci moyens ct jtstifier Je Futgence de FafTaire x. 

uArt. 522-2 «décrcln 2000-1 [1S:a:Apcincd'irreccvabilitê.les conclusions tendant ã la suspension dtne 
dévision administrative ol de cerlains de ses effets doivent Gtre présentées pe requtte distincte de kt 
reqiête û fin d'anntlation ou de réformation et atcompugnées d'une copie de cette derniére, 
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القرع الأول 
بشان العريضة وتبليغها 


آهم ما يميز الاستعجال الإداري لاسيما ف القضايا المتعلقة بوقف 
تنجية القرار الإداري »عن لجال امام القضاء العادي وان ڪانا 
يټحدان بشان ضرورة توفر عتصري عدم المساس باصل الجق 
والاستعجال» فهما نختلفان حول وجود دعوى موازية ف الموضوع. 


إذ تعتي دعوى الإستمجال أمام القضاء العادي دعوى مستقلة 
بينما تنص المادة 926 ادناه على وجوب إرفاق العريضة الرامية إلى وقف 
تنقيذ القرارالاداري أو بعض أثاره.و تحت طانلة عدم القبول» بنسحة من 
عريضة دعوى الموضوع . 


المشرع لم كنف يوصل إيداع العريضة أمام جهة الموضوع وهو ما 
يثبت رفعها, إنما أضاف نسخة من العريضة ليطمنن قاضي الإاستعجال 
إلى وجود إرتباط حتيقى بين الدعويين. وأن الأوجه المثارة تتم بالجدية 
وهو مالم حتضسمته الاد 834 من القاتون الجديت الى ترط وق 
تزامن دعوى وقف تنفيذ القرارالإداري مج دعوى مرقوعة ي الموضوع,. 


من حيث الشكل بجحب أن تتضمن العريضة الرامية إلى استضدار 
تدابير استعجالية. عرضا موجزا للوقانع والاوجه المبررة للطابع 
الاستىجالي للقضية. ولا تطبق بى مادة الاستعجال أحكام المادة 848 
اعلاه المتعلقة بطلب التوية والإاعذار لان الطابع الاستعجالى للقضية 
مذكرات الرد او ملاحظاتهم بعد التبليخ الرسمي للمريضة. 
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ألادة 925 : بحب أن تتضمن المريضة 
استمجالية عرضا موجزا للوقانع و ال 
ْح للشضحة. 


المادة 926 :خب أن تر فق الغريضة الرامية إلى وقف تنقيذ القرارالإداري أو 
بفعض أثاره عت طاتلة تدم ٠‏ القبول» بنسحخة من٠عريضة‏ دعوى 
اضوع . 

الماد ة 927: لا تطبق فى مادة الاستعجال احكام الادة 848 اعلاه المنعلقة 
بطلب النوية والاعذار. 

الحادة 928 : تبلخ رسميا المريضة إلى المدعن عليه وتمئنح للخصوم 
آجال قصيرة من طرف المجكمةء لتقديم مذكرات الرد أو ملاحظاتهم 
ویب احترام هذه لجال بصرامة و إلااستغى عنها دون إعذار. 


النرع الثاد 

النظر ف القتضية 

يفنصل قاضي الاستمجال وفقا لإجراءات ؛ 

1 وجاهية هاية للحق ف الدفاع, 
2 كتابية بالنسبة لعريضة افتتاح الدعوى ومذكرات 
الرد: 
وقد ميز المشرع من خلال المادة 924 ادتاه بين رفض الطلب 
والجكم بعدم الإإاختصاص : 


1 الرقض يكون غتدما لا يتوفر الاستمجال ف الطلب أو 
ارس جهة الاستثناف رقابتها. 
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2 خم القاضى بعدم الاختصاضل النوعي عند ما يظهر أن 
الطلب لا يدخل ف اختصاط الجهة القضانية الاداريةء 
وليس للقاضي هنا ان يامر بإحالتها إلى الجهة المختصة. 


و عندما غخطر قاضي ا i‏ ستعجال ر بطلبات موسسة وفقا لالحکام 
المحادة 919 أو المحادة 920 أعلام المقلقيين بوقف تنفيذ قرار إداري إما 
لقيام وجه خاص من شائه إحدات شك جدي حول مشروعية القرار أو 
ينتهك الجريات الأساسية. يستدعي الخصوم إلى الجلسة ق اقرب 
الإجال و بمختلف الطرق. 


تعتبر القضية مهياة للنصل بمجرزد استكمال الأجرانين: 


1 تقديم المريضة الرامية إلى وقف تننيذ القرارالاداري أو بعض 
أثاره مر فقة بنسخة من عريضة دعوى الموضوع . 
2 التاكد من استدعاء الخجصوم بصفة قانونية إلى الجلسة . 


جال وفقا لإجراءات وجاهية؛ 


المادة 924 :عنتدما لا يتوفر الاستعجال ف الطلب أو يكون غير 
وا ا ف اخصا اة الفضانة 
الادارية. حكم القاضي بعدم الاختصاص التوعى؛ 


المادة 929 ء عندما مخطر قاضي الانتعجال بطلبات موؤسسة وفقا 
لاحكام المادة 919 أو المادة 920 اعلا يستدعى الخصوم إلى الجلسة ف 
اقرب الأجال و بمختلف الطرق. 


المادة 930 : تعتبر القضية مهياة للتصل بمجرد استكمال الأجراء 
المنصوص علية ف المادة 926 اعلا والتاكد من استدعاء الخجصوم 
بصفة قانونية إلى الجلسة . ٠‏ 
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الفرع الثالث 


مختتم التحقيق بانتهاء الجلسة مالم يقرر قاضي الأسقجال 
تاجيل اختتامه إلى تاريخ لاحق ومخطر به الجصوم بكل الوسائل, 
الجديد أن المخرع أجاز توجيه المذكرات والوثانق الاضافية خلال 
الفترة الممتدة بين الجلة وقبل اختتام التحتيق» مباشرة إلى الجصوم 
الاخرين عن طريق محضر قضائي ويقدم الجحم المع الدليل ا 
ا ف و من حدید ق حالة آلتاجیل إلى + 
ر 


تا هتا ان۱ : ع تراج عن تبر يره المقدم بمناسية دراسة 
المادة 855 من القانون الجديد حينما استبدل لفظ"فتح" بعبارة 
"إعادة الير" عل اساس أن فتح التحقيق: تعبور مستقر عليه أمام 


E 


القضاء الجزاني. والاصح اعتماد إعادةالنير ف التحقيق. 


وخلافا لإحكام المادة 843 أعلاد . يجوز إخبار الخصوم بالاوجه 
المثارة المتعلقة بالنظام العام خلال الجلسة. والنظام العام وققا للمادة 
2 ادتاف لإ حمل معن مجموعة القواعد الضرورية لجفظ السلم 
الاجتماعي كبا عرفه ألقضاء الجزانري إنما المهائل القانونية التي 
حضر مخالفتها كقول المشرع بان الإاختصاص من النظام العام . 


آمام القتاضي. 
يضتتح التحقيق من جديد ف حالة التأاجيل إلى جلسة أخرى . 


الماد 932:خاافا لإاحكام المادة 843 أعلاى جوز إخبارالخصوم بالأوجه 
المثارة الجاضة بالتظام العام خلال الجلسة. 


473 


القرع الرابج 
بحب أن يتضمن الامر الاستمجالى الاشارة إلى تطبيق أحكام 
المادتين 931 و932 أعلاء المتعلقيين بإختتام التحقيق وإخطارالخصوم. 
يبلح الامر الاستمجالي وفقا للقواعد المقررة للتبليع الرسمي» 
وعند الاقتضاء يبلغ بكل الوسائل ف أقرب الأجال. 
[المادة 933 :حب أن يتضمن الأمر الاستعجالي الإشارة إلى 
|[المادتين 931 و 932 أعلاه, 
أ 
المادة 934: يتم التبليخ الرسمي لاأمر الاستفجالي»وعند الاقتضاء. يبلح 
| بكل الوسانل وف أقرب الإجال , 
المطلب الثالث 
طرق الطعن بمناسبة الاستعجال الفوري 


أولا/ الأوامر التهائنية 


الاوامرالصادرة تطبيتا للمواد 919 و 921 و 922 أعلاه, غير قابلة 
لاي طعن. وهى تتعلق بالترتيب ججالة تتفيذ قرار إداري لقيام وجه 
خاص من ثانه إحداتث مك جدي حول مشروعية القرار وحالة 


ثانيا/ الأوامر القابلة للإستنتاف 
تخضع الأوامر الصادرة طبتا لاحكام المادة 920 أعلاء المتملقة 
بالجريات العامة للطعن بالاستتتاف أمام مجلس الدولة خمة عشر ر5 
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فی حالة استنناف آمر قضن بر فض دعوى الاستمجال أو بعدم 
الاختصاص النوعي صدروفقا للمادة 924 اعلاه . ينصل بجلس الدولة 
ف أجل شر واحدرا). 


المادة 937: تخضع الاوامر الصادرة طبقا لإحكام الماد 920 اتلاب للطمن 
بالاستتاف امام ا الدولة خمسة عشر ر5ل يوما التالية للتبل 
الرسمي أو التبليخ. : 

فى هذه الجالة قصل جحلس الدولة ف اجل شمانية و أربعين (48) ساعة. 


لاد 938 : ف حالة استتناف أمر قضئ برقض دعوى الاستعجال و 
بعدم الاختصاص النوعي صدر وفقا للمادة 924 أعلاد يقصل مجلس 
الدولة ف أجل شهرواحدرا. . 


الميحث التالت 
الاستمجال فى ماد إغبات الجالة 
و تدابير التحقيق 


امطاب الأول 
إثبات الجالة 


هدل المشرع بمو بحب الاد 939 آدنای الحتير میا و معمول به 
وقتاللمادة 171 مكررمن ق إم . ويمكن حصر الجديد ف الاتي : 


استبغاه امتا الضبط من جنال التكليف: 

2 فصل ف وسيلة التدخل بموجب أمر على عريضة › 

3 لم یشترط تقدیم قرارإداري مسبق؛ 

4 أن إثبات حالة الوقائج يقدم ف حالة نزاع أمام الجهة 
القضانية. وليس أي جهة قضانية. 

ك إشعارالمدعى عليه الجتمل من قبل الجبير المعين على الغور. 
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الماد 939 : جوز لقاضي الاست نظا OE‏ 
حالة الوقاتع بموجب آمر على عريضة ولو فى غياب قرارإداري عسبق 
آن يمين خبورا ليقوم بدون تأخير بإفبات حالة الوقانج التق من شأنها أن 
تؤدي إلى تزاع آمام الجهة القضانية. 

يتم إشعارالمدعى عليه امجتمل من قبل الجبير الممين على القور. 


المطلب الثاني 
تدابير التحقيق 


لا يتضمن قأنون الإجراءات المدنية إلا حالة إثبات الوقاتج دون 
الجبة والتحتيق التي تتطلب تدخل اهل الإختصاص من الفتيين. 
النص الجديد. اضاف لجالة الإثبات الى يباشرها الجبير وفقا للمادة 
9 اعلام إمكانية الإستائة بير أو إجراء تحقيق من طرف الجهة 
القضانية بناء على عريضة موجهة إلى قاضي الاستعجال يتبعها مر 
ولو ق عياب قرار إداري مسبق. ويت التبليع الرسمي للعريضة حالا إلى 
المدعي عليه مخ تحديد أجل للرد من قبل الجكمة. 


المادة 940 :جوزلقاضي الاستفجال.بناء على عريضة: ولو ف عر 
إداري مسبق» أن يأمر بكل تدبور ضروري لخر ة أو للتحقيق. 


المادة 941 :يتم التبليخ الر للمريضة حالاإلى المدعى عليه مج تحديد 
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المبحث الرابع 
حالات الاستعجال الخجاصة 
أمام الا ٤‏ الإداري 


المحطلب الاول 
الاستعجال ف مادة التسبيق المالي 


جوزلقاضي الاستعجال أن يتح تبيقا ماليا إلي الدائن شريطة: 


8 وجود دعوی ف المحوضوع امام الحكہة الاداريةء 
2 غياب نراغ بصغة ججحدية حول وجحودالدين. 


ونجوز للقاضي و لو تلقانياء أن فخضع دقع هذا التبيق لنقديم 
شمان ایکون اوم الصادر ف اول درحة قابا للاستننساف امام لی 


وز خلس الدولة حيتما يشظر فى إستتتاف الإمر الضادريق اول 


ا۔ آن يمنح تبيقا ماليا إلى الداتن مت توفرت تفس 
الشروط المدذكورة اعلاه.وله أن نضح د فع هذا التسبيق 

2 أن يأمر بوقف تنفيذ الامر القاضي بمنح التسبيق إذا 
ڪان تتشية ن اة أن يودي إلى تتاتج لا يمكن 
تدارڪها وإذا كانت الاوجه المثارة تبدو من خلال 
التحقيق جدية. ومن طبيعتها أن تبر إلغاءء ورفض 
الطلب. 
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م ذلك نشي بإن الأحكام المخصوص عليها ف المادة 942 وما 
يليها من القانون الجديد. لا تسري على التسبيقات المشار إليها ف المحادة 
1 وما ليها من المرسوم الرتاسي رقم 02. 250" المتضمن تنظيم الصنقات 
العمومية المحدل والمتمم. لان التبيقات بمفهوم القانون الديد تدفع 
للداحن الذي رفع دعو فى الموضوع بشان استحقاق دين. بيتما 
التبيقات المذكڪورة ف قاتون الصفقات العمومية» هي ڪل مبلخ 
يدف قبل تتغيذ الجدمات موضوع الصفقة: لتمكين المتعغاقد من 
الإنطلاق فى الإنجار وعليه لا تكون المصلحة المشاقدة مدينة نحو 
المتيدمن الصفقة. 


الماد 942 : تجوز لقاضي الاستعجال أن يمتح ات 

الذي رفع دعوى ف الموضوع أمام امجكة الإداريةء 

الدين بصفة بحدية. ر 

ونحورله ولو تلقائيا. أن خضح دقع هذا التسبيق لنقديم ضمان. 

الحادة 943 : يكون الأمر الضادراعن المجكمة الإدارية قاباا للاستتتاف أمام 
جخلس الدولة خلال أجل خسة عقر ر5 يوعا من تاريخ التبليخ 
الرسمي. 

المادة 944 : إذا تظر مجلس الدولة ف الاستثتاف. نجحوزله أن يمتح تصبيقا 
ماليا إلى الداتن الڌي طلب ذلك ما لم ينازع ف وجود الدين بصفة 
جحدية, 

التتبيقى. إذا كان تتفيذه من اة ان ودی إلى تتانج لا یمکن 
طبيعتها أن تبر ر إلغاءه و رفض الطلب. 


' > مرسوم زناسي رقم 250-02 مورخ ل 24# يولي 2072 يمن تشظيم السات العمو ميت خمدل و عتمي 2ر 
عد 52 
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المطلب الثاني 
الاستعجال Ê‏ مادة إبرام أالعقود والصفقات 


جوز إخطار الكمة الادارية بعريضة؛ وذلك ف حالة الإخلال 
بالتزامات الإشهار او المخافة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية 
والصفقات العمومية . 


إن هدف المشرع من استحدات الادة 946 ادنا فرط التطبيق 
الصارم لاحكام المرسوم الرناسي رقم 02 250 المحدل والمتمم المتعلق 
بت ظيم الصفقات العمو مية. كما سيكون لتص المادة 946 بالخ الأشر ف 
تنفيذ أحكام التمديل الأخير للمرسوم رقم 02. 250 لاسيما مادتيه 2 
مكرر و 109. حيث تتص الولى:"لضمان نجحاعة الطلبات العمومية 
والاستفمال الراشد للمال العا يحب ان تراعي الصفقات الممومية 
الخاضعة لللحكام هذا المرسوم مبادی ريه الوصول للطلبات العمومدة 
والمحساواة ق معاملة المرشحين وشفافية الأجراءات". توخا تتس 
الثائية:" تفتح الإظرفة النقنية والالية؛ فى جلسة علنية» ججضور 
ھی المتعهدين الذين يتم إعلامهم مسبقاء وذلك فى تاريخ إيداح 
المروض المجدد ف المادة 44 اعلاء. تبلج نتانج التقييم النقني والمالي 
للمروض فى إعلان المنح الموقت للصفقة ". 


ك إخطارالمجكمة الإدارية ولو قبل إبرام العقد» من طرف؛ 


ا كل من له مصلحة فى إبرام العقد والذي قد يتضرر من هذا 
الاخلال 

د من ممل الدولة على مستوى الولاية > وهو الوالي بحسب 
رأينا »إذا أبرم العقد أو سيم من طرف جماعة إقليمية أو 
مو خو اة علية سواء كانت ذات صيغة إدارية أو 


مرضوم راسي رق 0¥ 8ا33 مزخ ف 34 جوبلية 2008 معدل ومتمم للمرسوم الرناسي رم 02 250. المتعلق 
بتظم الصفتات الممومية. جا رعده ب 62 تة 2005 
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يمكن للمحكمة الإدارية أن : 


1 ي ة = “ 3 Y۷‏ 

د قار المتسيب ف الالال بالنتثال واا ا 
الذي حب أن يمتئل فيه . ِ 3 

2 الجکم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأحل 
دد 

3 کا بمجرد إخطارها بتاجيل إمضاء العقد إلى نهاية 
الأجرا ءات و لمدة لا تتجاوزرعشرين 20 يوما. 


راي 5 المصلحة العامة فصل الجكمة الادارية فى أجل 
عشرين (20) يو ما تسري من تاريخ إخطارها بالطلبات المتدمة ل 
للمادة 946 أعاذء. : ۰ ا 


المادة 946 : جوز إخطارا لادارية شه وذلكا ف حال آل 
E‏ : ر الأدارية بعريضة: وذلك حالة اللخاال 
بالتزامات الأشهاز او المنافة الق خضت لها عمليات إبرام العقود 
لإدارك و الضقعات اتر اة ج * E.‏ 

دا الإاخطار من قبل ڪل من له مصلحة 4 إبرام العاتد والدي قد 
يتضرر من هنذا الإخلال. وكذلك لممثل الدولة على موئ الولاية إذا 


i E‏ بغرامة تهديدية ري من تاريخ اتقضاء لجل 
وہ کن لها ڪڌلك وبمجرد إخطارهاء أن تامر بتاجيل إمضاء العقد إن 
نهاية الاجراءات و دة لا تتجاوز عشرين ر20 يوما. 

إلمادة 941 :تفضل احكمة الادأرية ف اجل رن 207 ا ر ن 
تاريخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا لللمادة 946 اتىلاةر E‏ 
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المجللب الثالث 
الاستعجال ف الحادة الجبانئية 


بما أن الطعن امام القضا. الاداری ف المادة الجبانية» ليس له أثر 
موقف» قان قاضي الاستعجال الاداري يكون ختصا بتاجيل التحصيل 
الضريى اذا توقرت ثروطه. کما آنه غختص بنظر طلب تاجیل 
المتابعة والمطالبة بالغرامة الضريبية لفاية حل التزاع المحظروح على 
قاضي الموضوع الإداري. 

وعخضع الاستمجال فى الماد الجبانية للقواعد المخصوص عليها 
ق قانون الاجراءات الجبانية تذكر منها مادته 146 ولاحكام 
الاستمجال الادارى المتصوط عليها ف القائون الجديد. 


المادة 948 : مخض الاستعجال ف المادة الجبانية للقواعد المتصوص 


الباب التالث 
الاجراءات المتبعة أمام امجاكم الادارية 


La procédure devant 
les tribunaux administratifs 


إلى حين تنصيب المجاكم الادارية اصوصن عليها ف القائون رقم 
8 02 المتعلق بالمجاكم الادارية' والمرسوم التنفيذي اجدد لكينيات 
تطبيقه* تكون الغرف الإدارية لدى امجالس القضانية هي الجهة المكلفة 
بتطبيق آحکام قائون الاجراءات المدنية والادارية بالنسبة للمتازعات 


الإدارية. 


' ۔ قانون رقم 98 02 .مو ف 30 ايو 1998. يتلق اناك الإدارية, ج ر عدد 37 ئة 1998 

المادة الأو تتا عاكبم إدارية كجهات قضانية للتاتون المام بى المادة الإدارية, ده عددها واختصاصها 
بيس عن طريق التظيم. 

الاد25: شع الأجرا ءات المطبتة أمام ا جاك الإدارية لإحكام قائون الإجراءات المدنية 

احکام ا جاك الإدارية قابلة للاستتتاق امام يحل الدولة. مالم ينص القانون على خلاف ذلك. 

الماد 5: تول عافظ الدولة النيابة العامة بساعدة عا قظي دولة مساعدين. 

- مرسوح تتقيتي رة 9# 356 مورخ ف 14 نو مي 1998 دد كيفيات تطييق احكام القأنونية رفم 

8 02 ارخ ف 30 بو 1998 المتعلق اناكم الادارية. ج رعدد48 نة  ,1998‏ . 

الماد 2 تتا عر كامل التراب الوطنق احدی و ثلائون ا3 كجهات قضانية للتأنون العام فى ألادة 

الإدارية 1 
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وقد استبعد القانون الجديد الممل بالفرف الإدارية الجهوية 

المتحدئة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90 . 407 ' . وايقى الجال 
مفتوحا لإستبدالها بغرف إستنناف فيتحول وقتها مجلس الدولة إلى 
جهة نقض فقط . ودرجة اولى بالتبة للقرارات الصادرة عن الإدارة 
المركرية. 

إن الصياغة النهانية لنص المادة 800 من القائون الجديد ليست 
نفس الصياغة الواردة فى مشروع القانون المقترح من طرف الجكومة. فقد 
ادخلت عليها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والجريات بعض التمديل 
وأضافت حكما جديدا يمنح الجهات القضانية الإدارية. الولاية العامة 
فى الفصل فى المنازعات الإدارية. كما حذفت المبارة الى تشر إلى أن 
الاستنناف يتم أمام بلس الدولة حن لا يكون استنتاف الإحكام 
الصادرة فى أول درجة والتى تكون الدولة او الولاية أو البلدية أو الموسسات 
الممومية ذات الصبغة الإدآرية طر فا فيها. مرتبطا بمجلس الدولة . إنيا 
يبقى الجكم عاما و مجردا يمكن تطبيته فيما لو أشنت جهات قضانية 
جحديدة تختص بالاستتناف دون حاجة إلى اللجو. لتفديل النص 
الجديد. 

من وجهة نظرنا.اصاب المخرع حيتما اتخذ الموقف المذڪور 
أعلاهلان العمل بتظام الفرف الجهوية يتنافن مع فكرة تقريب 
العدالة من المواطن إذا تعلقت الدعوى بمنازعة موضوعية كما 
يتضاعف التاق مع روح الاستمجال القانم على فكرة درء الخطر, 


يتضمن هذا الباب فصلينء الأول يتملق بالاختصاض الشوعي 
والاقليمي للمحاكم الإدارية ف ظل التكريع الجديد, أما الفصل الثاني 
فيشمل تنازع الإاختصاص. 


بدي رقم 407-90 مورخ فى 22 ديمج 1990 دد قانمة الجالس التخأنية واختصاصها الإقليي 


0 مرصوم تشفید د 
لعاملة فى إطار الاد( مین الآعر رگ 66 4 ال مورخ ف 5 پونيو 1966 والمتضمن قائون الإجرا .ات الدحية 
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القصل الأول 
الاختصاصض 
يتميز موضوع الإختصاص مام القضاء الإداری عا هو مقرر 
بالنسبة للقضاء المادي سواء ف ثقه الشوعي أو القليمي لاسيما فى ظل 
يتضمن هذا المبحث. أهم مسالتين بالنبة للإختصاص النوعي 
امام الجاکم الاداریة وهما: 
1 إعمال المىيارالعضوي . 
2 عتصر الصفة. 
كرس المثرع العمل بالعيار المضوي الاند» عند حدید 
الإاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية . فهذه الجهة ختصة بالفنصل ف 
آول درجة»› ججکم قابل للاستتتاف فی جمیع القضايا الت تکون الدولة أو 
الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدأرية طرف فيها 


الاولى من القائون رقم 98. 02 المتشئ للمحاكم الإدارية . 


تتحدد المنارعة الإدارية حيننذ. بنا. على صفة الشخص الإداري 
المراد خاصمنةه. وهو نفس ما جاء فى قرار صادر عن الفرفة الإدارية 
بامجلس الإعللن راجكمة المليا مورخ ف 23/ 1970/01 حينما قضت بان 
الحادة 7 من ق إ م عوضت العيار المادي الابق المؤسس على النشاط 
الإداري المحتب بالميار المضوي التي لا ياخذ ف الجبان سوى صفة 
الأشخاص العنية. فيكفي لكي يكون القاضي القاصل ف المسانل الإدارية 
ختصا وجود شخص معنوي إدأري بى الخصومءة مهما كانت طبيعة 
القضية. 


كما اكدت مخكمة التشارع هذا التوجه من خلال قرارها ا مورخ 
8 7 بشان تنازع سلبى ف الاختصاض بين الغرفة الإدارية 
والغر فة المدنية مجلس قضاء تيزي وزو حيث قضت كل واحدة مهما 
بمدم اختصاصها فى نظر دعوى رفعها مواطن ضد الشركة الجزانرية 
للكهرباء و الفازرسوتلغاق طاليا فيها إلزام هذه الآاخيرة بإرالة عمود 
كهرباني اقامته فى أرضه مما أعاقه من البتا. فيها واستفلالها. 
فقضت الجحكمة:"حيث أن المادة 5 من المرسوم الرناسي رقم 02 195 المؤرخ 
فی 2002/06/01 تنص على انه : تول المؤسسة العمومية ذات الطابع 
الصناعي والتجاري. دون إنشاء كشخصية معنوية جديدق إلى 
شركة اسهم. و بان تبسك محاسبة على الشكل التجاري. وحيث أنه 
وبتغلیب المميار المضوي باعتباره المبدا. فاته يتعين التصريح 
باختصاصٰ الجهة القضانية المدنية للقصل فى النزاع المعروضل 
عليها.و بالنتيجة إبطال قرار عدم الاختصاص الصادر عن مجلس 
قضاء تيزي وزو الفاصل ي القضايا المدنية.. وإحالة الدعوى والاطراف 
أما هذه الجهة القضانية للفصل ف هذه القضية برمتها " 


ثم اضافت المادة 801 أدتاى بان الجاكم الإدارية تخص كذلك 
بالنصل فى دعاوى إلغاء القرار الإدارية والدعاوى التقيرية ودعاوىق 
فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن الولاية والمصالح غر الممركزة 
للدولة على مستوى الولاية والبلدية والمصالح الادارية الأخرى للبلدية 
والوسسات العمومية المجحلية ذات الصبغة الإدارية. وكذا دعاوئ القضاء 
الكامل. والقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. 
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تختص احاڪم الادارية بدعاوى الإلغاء ودعاوئ القضاء الكامل 
وترتكز سلطة القاضي يى دعاوئ الالغاء على فحص مدى شرعية القرار 
الإداري المطعون فيه قر إعدام وإلغاء الأثار التانونية لهذا القرار'. وليس 
للمحكحة الإدارية أن تعدل القرارالمهيب او أن تتبدله بقرارجديد او أن 
تصدراوامر للإدارة لان هذا ينتافى مج مبدا فصل بين الللطات, 


أما دعوى القضاء الكامل. فهي الدعوى التي ترمي إلى فحص مدى 
شرعية تصرف الادارة والجكم بإلغانه إذا ثبتت عدم شرعينه ثم تتصدي 
للتعويض المناسب جيرا للضرر النأاجم عن هذا العمل غير المشروع 
والضار كما ان هذه الدعاوي تخاصم وتهاجم اللطات الإدارية التي 
صدر مها التتاط الإداري غور المشروع والضار ولا تشصب على مهاجة 
وخاصحة التصرف الإداري غير المشروع ذاته كما هو الجال مج دعوى 
الإلغاء الى تنصب وتتركز على خاصمة ومهاججة القرار الإداري عير 
المشروع ف ذاته. 


فإذا طالب شثخص بالتعويض عن ضرر أصابه نتيجة تنفيذ 

اثغال عامة. قان مهمة القضاء الإداري لا تقف عند التدقيق فيما اذا 

كان قرارالادارة مطابقا للقانون او مخالنا له و لإاعند حد إلغاء القرار 

المذكور بل تتجاوز ولاية الجكمة الإدارية إلى الجكم بالتعو يض لصاحب 
الجق . 

ا ان سلطة القاضي الاداري فى دعوى الاإلغاء تقتصر علن محرد 

الجكم بإلغاء القرار الإداري الغير مشروع وليس اڪثر من 


ذلك. 
2 أن دعوى الإلغاء دعوى موضوعية تخاصم القرار الإداري ذاته 
وليس خاصحة لاإدارة. 


3 أن الجكم الصادر فى دعوى إلغاء القرار الإداري له حجية 
مطلقة ف مواجهة الكافة. وجوز التمسك بالالفاء من ڪل 
من له مصلحة فى ذلك ولو لم يكن طرفا فى الدعوى علن 
عكس الجكہ الصادرف دعوى القضاء الكامل الذي ليست له 


- عمارعوابدي:ميدا ندرج قكرة اللحة الرناسية .دار هومة للطباعة والنشر والتوريع الجزاتر صن 583 
ھے عبار عوابدي. مبداتدرج فكرالاطة الزتاسية. مرجع سایق عن 502 
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- 


حجية مطلقة إنما حجيته نسبية تقتصر على اطراف 
الدعوئ.الطاعن وجهة الإدارة. ولا يستطيع أن يتمسك 
بالجكم شخص آخر لم يكن طرفا ف هذه الدعوى. 


ف ك ps e‏ اختياره المعيار العضوي لتحديد اختصاصل 

جهات القضانية الإداريةء لايمتك من إعتماد المعيارالوض ی بعت 
الجالات على وجه الاستشاء. 2# هو عليه e PET‏ 
التو رة فالعتاية موجهة هتا الى موضوع التصرف و ليس خو القانم 
به. قفالادة 2 من المرسوم الرتاسي رقم 250-02 المتفلق بالصفقات 
العمومية المعذل والمتمي جغل. من الصفقات ال تيمها اوبات 
الممومية ذات الطابع ا والتجاري حيتتيا تكلف بانجاز 
مشاريج استثمارات عمو مية همة نهانية ليزانية الدولة: خاضعة 
لقاتون الصفتات آلعمومية مما عل الإاختصاض النوعي يعود للقضاء 
الإداري ف حالة نزاع حول تنفيذ الصفقة. وهو ما أكدته المجكمة 
العليا ف قرارها رقم 284953 مورخ ف 2002/06/25. 


بالف جةء يكم قابل للاستنناف فى جميع القضايا. 
التي تتكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إبحدى المؤسسات العمومية ذات 
الصبغة الادارية طر فا قبها ” : 
المادة 806 : تحدد مقرات جاك الإدارية عن طريق التقظيم. 
الماد ة 801: تخص الجاكم الادارية كذلك بالفصل ف؛ 


دعاو الغا القرارالادارية والدعاوق القسيرية ودشاوف 
فحص الكروعية للقرارات الصادرة عن : 
- الولاية والمضالح غور الممركزة للدولة على مشتوى الولاية. 
البلدية و المصالح الإدارية الاخرىللبلدية. 
الموسسات العمومية الجلية ذات الصضبغة الأدارية. 
2 دعاوئ القضاء العاعلء 
فاا اکر ا ره درن عاد 


1 
- مد رفم عبد الوهاب جين عثنان عبد عقبان, القضا. الإا ۱ 2 ۳ 
J RE TERE 9‏ ان القضا لاداري: دار الطلیوعات الجامعية 


. انظ آلادة الأول من القأئون رقم 98- 02 ا تعلق بانتجاكم الإدارية‎ -١ 
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المطلب الثاني 
عنصر الصفة 


مقارنة بتص المادة 7 من ق إ ى نجد بان الممرع أضاف خلاتة 
مساتل نتضمن إختصاص الجاكم الإدارية بالفنصل ف الدعاوى 
المتملقة : 
ا بالقرارات الضادرة عن المصنالح غير الممركزة للدولة على 
مستوئ الولاية ؛ 
2 بالقرارات الصادرة عن المصالح الإدارية الاخرى للبلدية. 
3 بالقضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. 


موق المادة 801 أعلادء وضع حدا لإشكال قاتون وقضائي 
دام طويلا يتلق بمسالة الصفة لدى المصالح غير الممركزة ولة على 
توئ الولاية لاسيما المذيريات التنفيدية الولانية عدا خلك العتية 
بالمرسوم التتفيذي رقم 454-91 . 


هذا الموقف ينجم تماما مج توضيح مجلس الدولة نهوم عبارة 
" القرارات الصادرة عن الولايات" الوارد ذكرها ق الحادة 7 هن ق ام › 
بمو جب قرازة الموؤزخ فى 2004/04/20: "إن مفهوم الولايات معناء جميع 
القرارات أو المقررات الصادرة عن الهيثات الإدارية المتواجدة على المستوى 
الولاتي وليس القرارات الصادرة عن الوالي لا غير. وحيث أن المديريات 
التابعة للمجلس التنفيذي بالولاية تعتب هينة إدارية فى نفس المركز 
كالولاية ومقررات مديريها تخضع ما نصت عليه المادة 7 ف فقرتها 
الأول من ق !م" ۶ 


'- الماد ة 183 من المرسوم التتفيذي رقم 1 54 المورخ فى 23 شو فيد 1991 , شده تروط ادارة الأملاك الخاضصة 
والمامة التابعة للدولة وتيررها و يضبط كينيات ذلك . ج رعدد 60 نة 1991" عملاباحكام 
مواد 9و 125 و 126 من القأتون رقم 90. 30 الو خ فى أول ديسمةر نة 1990 الم كور اعلام عختص آلوزير 
ا ر ا رار ل اتو اراعیا کے دیا اسمن خاید ب" 

2 نو يري عبد الفرين المتازعة الإدارية ف الچزاتر ت مرجع سايق هن رو ها ليها 
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وف قرار سابق صادر عن الغر فة الثانية مجلس الدولة رقم ۲82149 
مؤرخ ي 2000/02/14 حول صفة التقاضي لدى مديرية الأثغال العمو مية 
على مستوى الولاية لم يعترف لهذه المديرية بصفة النقاضى على إعتبار 
آن المديرية تتسيم إداري متخصص داخل الولاية ليس a‏ اسقلالية 
وهو تاب للولاية. بالتتيجة فإن مديرية الأشغال العمومية ليس لها 
شخصية معتوية شمح بان تتقاضى وحدها. 


نفس الموقف إتخذه خلس الدولة مخ مديرية الي يد والمواصلات. إذ 
بالرغم من وجحود مرسوم تنفيذي ينوط بموجبه الوزير» مديرية البريد 
والمواصلات تمثيل ادارة البريد والمواصلات امام العدالة عن طريق 
موظفيها المؤهلون قاتونا لهذا الفرض' . إلا أن مجلس الدولة رفض قبول 
الدعؤى من المدير الولاتي* عل اساس ان الأشخاص العنوية وحدها 
يمكن مقاضاتها أمام الجهات التضانية كونها تتمتع بالشخصية 
المعنوية. أما الهينات التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية لايمكن لها رفع 
دعاوی امام الجهات التضانية ولايمكن مقاضاتها أمام تفس الجهات . 


كما تختص النجاكم الإدارية بالنصل ف المنازعات الناجحة عن 
القرارات الصادرة عن المصالح الإدارية الأخرى للبلدية. ويتصد بها المراقق 
الإدارية التي تتبعها تدرجيا لكنها تتمتع بالشخصية المعنوية 
والإستقلال المالي. 


اما بالنىبة للقضايا المخول للمحكمة الادارية التظر فيبيا 
بموجحب نصوصَ خاصة نذکر ما جاءت به الماد 7 من القانون رقم 
7 02 المؤرخ ف 27 فيراير 2007 المؤسس لإجراء معاينة حق الملكية 
المقارية وصليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري: "إذا لم يفض 
التحقيق المقاري إلى نتيجة ,يعد مسؤول مصالح الجغظ العقاري اولاني 
مقررا مسبباء يتضمن رفض الترقيم العقاري. يكون المقررالمذكور اعلا 
ي امام الجهة القضانية الإدارية المختصة. خلال الآأجال المقررة 

ونا , 


1 افر المرسوم السغیذی رتم 98 143 مور بى 10 ماي 1998. بتضمن تاهيل الموظنين لتنثيل إدازة الي بد 
ا امام المدالة . ج ر یدد 29 انیا ماد تیه الاونى التي تضصٍ پمشل آوارة اليد 0 اخواصلات امام 
لعدالة موظنوها الموهلون قانونا لهذا الفرضَفه و المادة 2 : يسكن أن يتدخل الموظغون المؤهلون لذلك ف 

اوی الادعا. و دعاوی الد فاع دون آن يكون لهم و يض خاص لذلك 

- قراررقم 149303 , مورخ ي 1999:02:01. لة يلس الدولة . المده | لسئة 2002 صن 03 
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كما تدخل الدعوئ الجبانية أضمن إختصاص الجاڪم 
الادارية بموجب نص خاصض. إذ ترفح الدعوى بعريضة مستوفية 
للثروط العامة لر فع الدعاوى إضافة لما هو مقررف المواد من 82 الي 91 
من قفأانون الإجرا ءات الجبانية. لكن المثير للتقاش هو نص المادتين 83. 1 
و75 من نقس القانون حيث يتعين فى المادة الجبانية» على كل شخص 
يقدم أو يساند شكوى لجاب الغير إن يستظهر بوكالة قائوئية رر 
عل ورق مدموع و مسجل قبل تنفيذ العمل. 


إن تسمية الورق المدموغ » تعنى فى أاصلهاء ورقا معينا يت الجصول 
عليه من إدارة الضرائب مقابل مبلخ مالي. آما ف الوقت الجاضر 
فيقصد بها الورق العادي الذي حمل الطابع الضريبي رطابیچ الدمغة) 
الجاضع لقائون الطاب . كما أن تسمية الورق المدموع » هي ا 
مورونة عن العهد الاستعماري حيث بدأ العمل بها ف فرنامنن1832 . 


وإشتراط الورق المدموع. يتر تاولا حول مصير الدعوى ف 
غیاب هذه القكلية. هل يودي ذلك الي التصريح التلقاني بعدم قبول 
العريضة + أم يمكن تدارك ذلك اثناء سير الخصومة ؛ وهل هناك فعا 
ضرورة تستدعي اللجوء إلى الورق المدموع؛ 


الاجتهاد القضانى حول الموضوع غير منقر ونكنقي بالوقف 
الذي يقضي يان إغفال هذه الشكلية مول ظلب إتمامه. 


ومځ أن المشرع تصدى من خلال القانون الجديد للإشكال المحطروح 
بشان إنُهار عريضة افتتاح الدعوى المتضمنة الطالبة باإلفاء عقد 
يتعلق بعقارو/ او حق عینی عقاري مشهر طبقا للقانون: لکنه لم 
يتطرق لسالة الورق المدموغ رغم كونها محل جدل ونحن لا ترى من 
ورانيا أي جحدوی. 


ايد اققريز اخقران :عن الكري السريبية في مشارعات الضرانب المباترة ‏ جلة لل الدولة , عدد 
خاص. 2003. د E‏ 

ار ف لف نزن ل 2006/0419 . الفرافة الثانية لمجلل الدولة بحل جل الدولة : عند 08 
تة 2008, صن 179 
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المحطلب الأول 
القاعدة العامة 


تتضمن المحادة 803 أدتاى إحالة إلى الالحكام المطبقة أمام القضاء 
العادي. فالاختصاص الاقليمي للمحاكم الإدارية يتحدد طبقا 
للماډ تن 7 و 38 من هذا القانون. إذ يؤول الاختصاط الاقليم للجهة 
التضانية التي يق فى دائرة إختصاصها موطن المدعى عليه. وإن لم يكن 
له موطن معروف فيعود الاختصاص للجهة القضانية الى يقع فييا 
اخر موطن له وف حالة إختيار موطن. يؤول الاختصاص الاقل 
للجهة القضانية التي يت فيها الموطن الختا مالم ينص القانون 
خان ذلك. و ف حالة تعدد المدعن علیهم يول الاختصاص الاقليمي 
للجهة القضانية التي يتج ف دائرة إختصاصها موطن أحدهم. 


الماد 803 : يتحدد الاختصاص 
لللمادين 37 و 38 من هذا القانون . 


المحطلب التاء 
الاستشاء عن القاعدة 


الاقليمي للمحاكم الإدارية طبقا 


ف 4 و 0 النص آلجديد بین الستشا وات الواردة 

ا من ق إ م والتي بحم بين الجالات الت يعود فيها 
الإختصاص للقضاء العادي وأاخرى للقضاء الإداري . فالادة 804 اتاد لإ 
تتضمن إلا ما يعود لإختصاص القضاء الإداري . 
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آلجديد ف المادة 804 يشمل ؛ 


١‏ الجالة الثالة : بهدف توسيع محال الاختصاص الاقليمي 
للمحاكم الإدارية فى مادة العقود الإدارية بفرض تو فير مزيد 
من الضمانات وتصهيل الاجراءات (مام المقاضين ف هذه 
الحادة. أخذت لجنة الحؤون القانونية والإدارية والجريات بعين 
الاعتبار مكان تنفيذ العقة: هلح اليد الخالت هن الادة 
4 المقةرح من طرف الجكومة بإضافة عبارة "أو تنفيذه" 
ليكون اختصاص المجاكم الإدارية قى مادة العقود الإدارية 
فاد إبرام العقد أو مكان تنفیذه عل سبیل الاختیاں 


2 الجالة الرابعة: المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو یرهم 
من الأشخاص العاملين فى المؤسسات العمو مية الإدارية. 


3 الجالة الثامنة: حول إشكالات تنفيذ الإاحكام الصادرة 
عن الجهات القضانية الإدارية . 


أما المادة 805 أدناه فقد تضمنت تفس الأاحكام الواردة ق المادتين 
5 و 48 من القائون الجديد بجيث تكون الجكمة الإدارية المختصة إقليميا 
بالنظر ف الطلبات الإصلية, عختصة كدلك ف الطلبات الإضافية أو 
العارضة أو المقابلة الى تدخل فى اختصاص المجاكم الإدارية. كما 
تختص الجكمة الادارية أيضا بالنظر فى الد فوع التي تكون من اختصاص 
الجهة القضانية الادارية. 
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الحادة 804 : خااة لاحكام الماد 803 اعلان ب 
ا لجاكم الادارية گن اواد Rt‏ (ذتاه: 
ا ق مادة الضرانب أو الرسو أمام الجكمة الت يقح ف دانرة 
اختضاصها مكان قفرض الضريبة ا 
2 ق مادة الاشغال العموميةء امام المحكة الق یع د دانرة 
اختصاصها مکان تتفيد ااغار ‏ 
3 £ عادة العقود الإدارية. مهما كانت طبيعتهاء امام الحكمة التي 
يقځ ي دانرة اختصاصها مکان إبرام العقد اوتتقيدذفى 
4 فق مادةالمتارعات المتعلقة RS‏ أو أعوان الدولة أو غیرهم 
من الأشخاص العاملين ف المومنات العمومية الإذارية امام المحكہة 
الت يق يقج ف دانرة اختصاصها مكان التميين؛ 
ز5 ق ماد الخدمات الطبية.أما مام الجحكمة التي یقح دانرة 
اختصاصها مکان تقديم الخدمات 
6 .ف مادة التوريدات 1 الأشغال او تاجير خدمات فتية أو 
صتاعية :امام الجححمة الت ی یق ف دانرة اختصاصها کان إيرام 
الاتفاق ا تثفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به 
5 ق الادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جمنحة 1 و قعل 
تقصیري. .ما م اجحكمة التق يق يقح ف دانرة اختصاصها مکان وقوع 
النعلل الضار 
8 ف ماد إشكالات تننيذ اللحكا م الصادرة عن الچهات القضانية 
الإدارية: امام اجكمة التي صدر e‏ الجكم موضوع الإثكال ' 
المادة 805 : تكون ا الإدارية المختصة إقليميا بالنظر ف الطلبات 
الإصلية. ختصة فى الطلبات الإضافية أوالعارضة أوالمقابلة التي تدخل 
ف اختصاص اڇاڪہم الإدارية. 
تختص الجكمة الادارية أيضا بالنظرق الدفوع التي تکون من اختصاص 
الجهة القضانية الادارية. 


عض الماد وارد ضن الاستتنا ءات المتصوص علبها ي المادون 8ر 9 من ق آم 
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الميحث الثالث 
طبعة الإاختصاصض 
يعتر اللاختصاص التو وألاقل للعحاڪم الادارية من 
التظام العاي وهما بذلك اشبه بالإختصاصض امام القضا » الجزاني. ومن 


ڪانا ڪذلك جوزللقاضي (ثارتهتلقانيا كيا لضو إخاءء الدع 
بعدم الاختصاص فی آي مرحلة كانت عليها الدعوئ. 


ل النوعي والاختصاص الاق 


الإدارية الان العام, 
خحوز إثارة الدفع بعدم اللختضاصن هن أحد الخجصوم ق آي مرحلة 


ڪانت عليها الدعوی 
خب إثارته تلقاتيا من طرف القاد 


سال الشتساعن 


موضوع E! E a‏ ايلو الجهة ا E‏ 4 
القببية سو FES‏ إدارية < a‏ إدارية ويجلس الدولة. هناك 


1 تناز الاختصاص› 


2 الارتباط 
3 وة ساتل الإاختضاضن. 
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المبحث الأول 
تنازع الإاختصاصض 


فلا أ نا بالنسبة لتتازع الإختصاص أمام القضاء العادي 
فإن التتازع أمام القضاء الإداري يكون كذلك إما إجابيا اوسلبياوقق 


ا حينما يتور تنارع ف الاختصاص بين حكمين إدارتين 
يؤول الفصل فى النتارع إلى مججلس الدولة باعتباره الجهة 
الاعلن المشتركة بينهما, 

2 ويوول الفصل فى تنازع الاختصاص بين حكمة إدارية 
وبجلس الدولةء إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفه 
الجتمعة, 


واختصاص الغرف الجتمعة لجلس الدولة. بالتظر فى فتارع 
الإاختصاص بين نكبة إدارية ولس الدولةء كان بشاء على تدخل 
لنة الشؤون القائونية والادارية والجريات دعما لاجتهاد قضاء الادارى 
وإضفاء الشوعية على قرارات ججلس الدولة المتعلقة بالنصل فى نازع 
الاختصاص بينه وبين جاك الإدارية. 


ن بین خکمين إدارتين إن 


يوول القصل فى تنازع الاختصاص بين حكمة إدارية ويجلس الدولةء إلى 
اختصاص هذا الاخير بكل غرف الجتمعة. 
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المبحث الثاني 
الارتباط 


العادي يودي إلى ضم الخصومات عملا بالمادة 207 اعلا الق تتص:" إذا 
وجد إرتباط بين خصو متين أو أكثر» معروضة أمام تفس القاضي» جاز 
له ولجن سير المدالة ضمهما من تلقا. تفه أو بطلب هن الخجصوم 
والقصل فيهما يجك والحد". أما الارتباط فى المادة الإدارية» فهو يودي إلى 
تنازل جهة قضانية إدارية لفائدة جهة أخري. 


أو تعلق الإرتباط بالإاختصاص النتوعي : 


فإذا ما أخطرت امجكمة الادارية بطلبات مستقلة ف نقس 
الدعوى لكنها مرتبطة» بعضها يعود إلى اختصاصها والبعض الأخر 
يعود إلى اختصاص مجلس الدولةء حيل رنيس امجكمة وجوباء جرج هذه 
الطلبات إلى مجلس الدولة ليت النصل فيها بموجب قرار واحد تغاديا 
لتعده الدعاوی حول نفس التراع. 


ويطبق نفس الجكم عندما حطر الجحكمة الادارية بطلبات 
بمناسبة النظر ف دعوى تدخل فى اختصاصهاء وتكون ف نفس الوقت 
مرتبطة بطلبات مقدمة فى دعوى أخرى مرقوعة أمام مجلس الدولة 
وتدخل فى اختصاصه»يحيل رتيس الجخكمة تلك الطلبات امام مجلس 
الدولة. 
فانيا/ تعلق الإرتباط بالإختصاص الإقليمي : 

تختص المجاكم الإدارية إقليميا بالتصل ف الطلبات الت تعود إلى 
اختصاضها الاقليمي. وف الطلبات المرتبطة بها الى يعود الاختصاص 
الاقليسي فيها إلى حكمة إدارية أخرى . جاوز الاختصاص الاقليمي هنا 
پار رد تقادی تعدد الدعاوى حول قضية واحدة وضمان حسن سير 
العدالة. لان الجهة المختصة بالدعوى اللإصلية هي ڪر دراية من 
وھا اا چ چا 
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عندما تخطر حکمتان إداریتان ف آن واحد بطلبات مستقلة آي 
بمناسبة دعويين قضائيتن لكنها مرتبطة وتدخل ف الاختصاص 
الاقليمي لكل منهماء يرفعج رنيسا الجكمتين تلك الطلبات إلى رئيس 
مجلس الدولة وغخطر كل منهما الأخر بأمر الإحالة . 


يقصل رنیس مجلس الدولة بامر: 


ا ف الارتباط إن وجد, 
2 تم محدد المجحكمة أو ا جاك المختصة للفصل ف الطلبات. 


وی رتب على أوامر الإاحالة ببب الإرتباط المنصوصل علیها ق 
المادتين 809 و811 سواء متها المتعلقة بالإاختصاص النوعي أو الاقليمي 
إرجاء التصل ف الخجصومة وهي غير قابلة لإي طعن . 


الدعوئ. لكنها مرتبطة»بعضها يعود إلى اختصاصها والبعض الأخر 
يعود إلى اختصاص ملس الدولة يل رتيس الجكمة ججميع هذه 
الطلبات إلى ملس الدولة. 

عندما تخطر الجكمة الإدارية بطلبات. بمناسبة النظر ف دعوى تدخل 
ق اختصاصهاء وتكون فى ننس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة فى دعوى 
اخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة. وتدخل فى اختصاصه»حيل رئنيس 
الجحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولة. 

الماد 810 : تختص امجاكم الإدارية إقليميا بالفنصل ف الطلبات الق تعود 
إلى اختصاصها الاقليمي»وف الطلبات المرتبطة بها التي يعود 
الاختصاط الإقليمي فيها إلى حكمة إدارية أخرى. 

الماد 811 : عخدما تخطر حكمتان إداريتان ف آن واحد بطلبات مسشلة. 
لكتها مرتبطة وتدخل فى الاختصاض الإاقليمي لكل منهماء ير فع 
رتيا المجكمتين حلك الطلبات إلى رنيس مجلس الدولة. 

مخطر كل زنيس محكمة إدارية الرئيس الآخر بأمر الإحالة , 

يفصل رتيس مجلس الدولة بامر ف الارتباط إن وجد و حدد المجكمة او 
ا جاكم اللمختصة للفصل ف الطلبات. 

المادة 812: يترتب علي أوامر الإحالة المنصوص عليها ف المادتين 809 
و1 اعلام إرجاء القتصل ف الجصومة. و هى غير قابلة آي طعن . 
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الكت الخالت 
تسوية مسائل الاختضاص 


إذا أخطر ت إحدى الجاكم الإدارية بطلبات ترى أنها من 
اختصاص مجلس الدولة. لا جوزلها التصريح بعدم إختصاصها بموجب 

. إنما حول رنيس الجكمة الملف فى أقرب الأجال إلى ججلس الدولة. 
لقصل هذا الاخبر ف مسالة الاختصاص ودد عند الاقتضاء. الجكمة 
الادارية المختصة للفصل فى كل الطلبات او ف جزء منهاء ولا جوز 
للجهة الاحالة التصريح بعدم اختصاصها . 
المادة 813: عتدما ن ا لجاكم الإدارية تری 
ا تاشن نلسن بء الآجال إلى 
مجلس الدولة: 
لالس الدولدوق الاختصاص و خدد. عند الافتضاء » انجكمة 


الادارية المختصة للفصل فى كل الطلبات او ي جزء متها . 


الماد 814: عتدما يفنصل مجلس الدولة ف الاختصاص يل القضية 
امام المحكمةالادارية المختصةء ولا يجوز ليذه الاخيرة التصريح يعدم 
اختصاصها. 
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ب 


الباب الراب 
ارامات المتبمة امام جلي الدرلة 


La procédure devant 
le Conseil d’ Etat 


حل خلس الدولة حل الغر فة الأادارية بالجحكمة العليا بموجب المادة 
2 من التعديل الدستوري لسنة 1996 والقانون رقم 98 01 باعتباره 
الهينة المقومة لأعمال الجهات القضانية الادارية” . كما يتوم لس 
الدولة و ينفرد بدوراسشاري حول مشاري القوائين دون سواها . قلا 
تشاركه ق ذلك انحخكمة العليا أو تراه ف هذا الاحتصاص” . 


إن أهم ما استبعده النص الجديد بالنبة للإجراءات أمام بلس 
الدولة . تعليق قبول دعوى الالغاء بعدم وجود طريق قضاني اخر قق 
تفس النتاتج المملية المرغوب فيها بواسطة دعوى الالغفاء كماهو 
وارد فى المادة 276 من ق إ ح:"لاتكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا 
كان الطاعتون يملكون للدفاع عن مصالجهم عن طريق الطعن 
العادي امام جهة قضانية أخرى". 


'- قاتون رقم 98 01 .مورخ فى 30 ماي 1998, يتعالق باختصاصات لس الدولة وتتظيمه وعمله. ج ر عد 
7 لتة 998| 

مأخوو بتجرق من مو قج بلس الدولة ع4 اوا„ www.constil-tiat-dz.ort‏ 

“راي رقم 6ا ررق عم .د/98 عورخ فی 22 غرم عام 1419 اموا فق ۲9 مأايو ٠998‏ بيلق بمراقبة مطابقة القاذ 
ر يار و ۴ 2 2 یو 2 بترا سول 
العضوي المشعلق EES‏ ادر و تنظيم عبله للدستور الجربدة الرسمية. رقم 37 الصادرة 
تاریخ ۱ جوآن ۱998 

- جد الرزاق زويئة ١‏ الرأي الاستاري مجلس الدولة ء ولادة كاعلة ومهمة مبتورة. جحلة ملس ائدولة, العده 1 
تة 2002 صن 73. 
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القنصل الأول 
الاختصاص 


ختص حلسم الدولة إما: 


2 كدرجة فثانية عتدالإستنناف 
8 س ر 
ک بوجت القواعدالمامة: 


الميحت الاول 
مجلس الدولة كدرحة أولى و أخيرة 


نختص مجلس الدولة كدرجة أولى واخيرت بالفنصل ف دعاوى 
الالغاء والتشسير و تقدير المخروعية فى القرارات الإدارية الصادرة عن 
السلطات الادارية المركرية.الأصل إذن ,أن مجلس الدولة ختص كدرجة 
أولى وأخيرة بدعاوئ الالغاء وليس بالقضاء الكامل وفق ما ذكرتام 
بالنبة للمحاكم الاإدارية. ومعتى ذلك النظر فى مدى مشروعية 
القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية من وزارات 
وهيتات وطنية. 


الطمن هنا مرتبطا فقتط بتفقرر قرارأو عقد ببب غموض يستدعي 
إرالة. إنما بحب أن يقترن أيضا بنراع قاتم يتوقف حله أو تتطلب 


د 
قزار ق ملف رقم 012355. مون ى 2003/0415 الفرفة الإولى مجلس الدولة . جحلة خلس الدرلة . عدد 08 
ل 2008. ص 176 
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أا تقدير المشروعية بالئنبة للقرارات الإدارية معناه تقييم مدى 
احترام الإدارة للقانون فى كافة تصر فاتها وأعمالها الإنجابية والسلبية 
على حد سواء» الصرغة منها والضمنية. كما يعنى كذلك التزام 
الإدارة بالقيام بالاعمال التي تحتم القانون عليها ضرورة تنفيذها والقيام 
بها بجيث يعتبر إمتناعها عن القيام بتلك الاعمال والتزامها جاتب 
الصمت إزانها تصر قفا سلبيا غير مشروع تحاسب الإدارة على إتيائه '. 


لكن ما يميز المادة 901 أدتاه عن المادة 9 من القاتون رقم 98 01 
المنشئ جلس الدولة. أن النص الجديد لم يشر صراحة إلى الهينات 
الفجو نة وللت يات الممنية الوطنية كلاتحاد العام للعمال 
الجزانريين وغيره. 


كما أن إستاد اختصاص التثصل ف دعاوي الإلغاء والشسير 
وتقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية إلى 
جلس الدولة كدرجة اولى واخيرق بدلا من الجاكم الادارية. جاء 
استجابة لأقتراح تقدمت به لجنة الشوون القانونية والادارية والجريات 
وهو مالف لما كان يتضمنه مشروع الجكومة. مراعاة من اللجحتة 
أدرجة وأهمية هذه القرارات 


ورعم مطالبة النانية باليلان السيدة زرفة بن خخلف بتعديل 
اد901 بما يسمج مجلس الدولة مراقبة مشروعية المراسيم الرفاسية 
والمراسيم التتفيذية إستتادا إلى الصياغة الاولى للمادة وقت إعداد 
المشروع حيث كانت تتضمن :" وتقدير مشروعية المراسيم" إلا أن 
الأقتراح والمبادرة تم الاستغناء عنهما ف الصاغة التهانية للقانون 
الجديد. 


ف مقابل ذلك مد بان القضاء الإداري النرنسي يملك صلاحيات 
واسعة تمكته من بسط رقابة واسعة حول عمل الجكومة. من أمثلة ذلك 
إتخاذه جزاء ضد الجكومة الفرنسية نتيجة التاخر عن انخاذ مراسيم 


؟ يد المويز عبد العم خليغة, الانحراف باللطة كب لالغاء الترار الإداري, دار الشكر الجاععي 
آلأسكتدرية طبعة 2001 هن6 
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فمن خلال قرارين'. ذكر بموجبهما مجلس الدولة الفرنسي 
الجكومة. وبشكل صارم وجوب إحترامها لاإلتزامات الواقعة على 
اللطة التنظيمية. فمن خلال القرار الأول لاحظ جحل الدولة امتناع 
الجكومة عن اتخاذ اجراءات تنظيمية ف أجل معقول لتطبيق بعض 
أحكام القائون المتضمن المصرئة الاجتماعية المؤرخ ف17 جانفي 
2 و عدم اتخاذ الجكومة التدابير الضرورية خلال سنة 6 أشهر من 
صدور القانون يعتير امتتاعا غير مشرو 21e‏ ع6الز «فااcھ٣ا‏ تبرر 
الفرامة التهديدية المقدرة ب 500 أورو يوميا عن توقف النشاط .أا 
القرار الثاني . فيذكر فيه مجلس الدولة. بان عدم تحرك اللطة 
التنظيمية , يمكن أن يؤدي الى مسوولية الدولة . 


آما بالنىبة لرقابة مجلس الدولة حول مدى مشروعية المراسيم . 
فإن المشرع رآ بان انخاد المراسيم يدخل ضمن أغمال السيادة تصدرها 
اللطة التنفيذية باعتبارها حكومة أكثر منها سلطة ادارية مما 
يتوجب جملها بمنأاى عن أية رقابة من القضاء. مثل هذه الأعمال 
ليس للقضا. الإداري أن ينظر فيها بطريتة مباثرة أو غير مباشرة فهو لا 
يملك الاختضاص بشظر عوى مرقوعة يطلب القادها او تنقيذها أو 
تعو يض الضررالنائى عنا, 


الادة 901 : ختص 
الإلفاء والتفسير 
السلطات الادارية المركزية. 
كما ختص بالقصل ف القضايا المخولة له بموجب تصوص خاصة . 


' قراررقم 270327 و أخر رقم 261694 . صادرين عن جحلس الدولة الفرني بتاريج 27 جمويلية 2005 . النتاية 
الوطنية للصيادكة ومن مهم ؛ 


انظر الماد 9 من القائون رقم 58 01 المتملق مجلس الدولة . 
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الميحث الثا: 
مجلس الدولة كجهة دنن اف 
تختص ججحلس الدولة وفقا للمادة 902 إدناه وال تقابلها المادة 10 


من القاقون رقم 98 01. بالقصل ق استتناف الاحكام والاوامر الصادرة 
عن ا جاك الادارية وي القضايا المخولة له بموجب تصوص خاصة. 


لن اندر انحل ق اسنا 


المبحث الثالث 
مجلس الدولة كجهة نقض 


عملا بالادة 903 أدناد التي تقابلها المادة 11 من القانون رقم 98 01 
بختص مجلس الدولة بالنظر فى آلطعون بالنقض ف القرارات الصادرة ف 
اخر درحة عن الجهات القضانية الإدارية و ف الطعون بالنقض المخولة له 
بموبحب تصوص حخاصة مج فارق واحد ان الحادة 1١‏ أدرجحت الطعون 
بالنقض ف قرارات مجلس الجاسبة ضمن الإختصاصات الصرعة لجلس 
الدولة» بينما اعتبرها النص الجديد. بناء على اقتراح لجنة الشوون 
القائونية والإدارية والجريات . ضمن الطعون بالنقض المخولة له بموجحب 


الدولة بالنظر ف الطعون بالتقض 
عن الجهات القضانية الادارية. 


تختص مجلس الدولة كذلك. فى الظعون بالنقض المخولة له بموجب 


تصوص خاصة ° 


'-اتظر المادۃ 10 من القانون رقم 9¥ 01 المتملق مجلس الدوكة . 
٠ء‏ انظر الماد 1١‏ من القائون رقم 98 01 المنعلق بمجلس الدولة . 
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المبحث الرابع 
اختصاص مبجحلس الدولة 


أما بالنسبة للتصوص الخجاصة المثار إليها ف المادة 903 اعلاه 


ا ميز المخرع من خلال الامر رقم 03. 03 المتعلق بالمنافضة» ف 
سالة الاختصاص الشوعي للجهات التقضانية الموؤّهلة 
للنظر ف الطعون ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة. 
بين قرارات مجلس المناقة الصادرة عنه ف المواد التجارية 
حيث تكون هذه القرارات قابلة للطعن فيها من قبل الاطراف 
المحنية أو من الوزير المكلف بالتجارةي امام اکتا 
الچزانر الناظر قى للمواد التجارية. ي حين» يعود 
الالختصاص لجلس الدولة إذا تعلق الأمر بمنازعة ذات طابع 
إداري تتضمن رفض التجميع. علن اعتبار ان الإمر يتعلق 
بقراراتخذه محلس المنافة كجهة ضابطة. 

2 تنص المادة 17 من القانون رقم 2000 03 ' :" يجوز الطعن فى 
قرارات مجلس سلطة الضبط امام مجلس الدولة فى أجل شهر 
واحد ابتداء من تاريخ تبليغها وليس لهذا الطعن اثر 
موقف". 

3 تتص الادة 63 من القانون رقم 06. 03 المتعلق بتتظيم مهنة 
الجضر القضاني”: "تبلج قرارات اللجتة الوطتية للطعن 
عن طريق رسالة مضمونه مع إثعار بالاستلام إلى وزير 
المدل» حافظ الاختام ورنيس الغر فة الوطنية للمحضرين 
القضانيين فى حالة تقديمه طعتاء وإلى التاثب العام 
اللختص والجضر القضاني المعتي وإلى إشعارالغر فة الوطنية 
و الجهوية المعئية بذلك. 
جور الطعن ف قرارات اللجنة الوطنية للطعن امام بجلس 
الدولة وفقاللشريع العمول به". 

- قاتون رقم 2000 03 مورخ ف 5 اوت 2000 ىدد التواعد العامة المقلقة بال يد وبالمواصلات اللكية 
واللاسلكية ج رعدد 48 


قأتون رقم 06 03 مورخ فى ا2 رم عام 1427 الموافق 20 قباير سنة 2006 يضمن تنظيم مهنة امجضر 
التضاني , ج عده 14 . 
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اختصاص مجلس الدولة 
بمو جب القواعد العامة 


أما الجالات التي لم يرد بشانها نص خاص؛ فإن موقف الإجتهاد 
اموا بثانها یظل ساریا ما دام القانون الچدید لہ يمام ڪل ما 
و إجراءات أو مواقف إجحتهادية: ونذكر هنا الطعون المرقوعة 
ضند قرارات املس الاعلن للقضاء حيث لم يتصد القانون المضوي رقم 
4 التفلق يشكيل هلسن الغلن اللقضاء واغمله وصتكحياةة 
لجهة المختصة بالنظر ق الطعون ضد القرارات الصادرة عن الجلس. 


فبمناسبة طعن تقدم به أحد القضاة أا ء الدولة بغار 
قرار صادر املس الأعلن للقضا. الجتمع ا سد 
سىك لمن الدولة يباختصاصه' على إعتبار أن كل القرارات ذات 
الطاب الاداري قابلة للطعن فيها بالابطال عندما تتخذ عالفة للقانون 
او عندما تكون مشوبة بتجاوزاللطة. والقرارالصادرعن امجلس الاعلى 
للقضاء ق تتكيلة التأديبية. قرار صادرغن سلطة مركزرية وعالفة 
للقانون أو صدوره مشوبا بعين تجحاوز اللطة > جعله قابلا للطعن فيه 
بالابطال امام مجلس الدولة. ڪما ان القاضى مثله مثل ڪل موظف 
للدولة يسنقيد وجوبا قوق مضموئة میا 


قراررقہم 005240, مور 8# 4 a‏ تة 55 
قرارر 00 مورخ فى 200201/28, اة جل الدولة . العده 2 نة 2002 صن 165 
قراررقیم ۱72994 , مورخ ق 1998/07727 , جلة بلس الدولة عد | فة 2002 a‏ 83 
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النصل الثاني 
الاجراءات الجاصة أمام مجلس الدولة 


رغم أن عنوان الباب الوارد ف القائون الجديد يشير إلى الإجراءات 
الخاصة امام مجلس الدولةء إلا ان الكثير من تلك الإجراءات ما هي إلا 
تدابير مشتركة بين المجاكم الادارية وبجلس الدولة . فمن أصل سنة مواد 
حول افتتاح الدعوى أمام مجلس الدولة من 904 إلى 909 . جحد بأن ثلاثة 
متها » عبارة عن إحالة ضرعة إلى الإجراءات المتبعة أمام امجاكم 
الادارية. وبالتالي لم يبق متها سوئ ثلانة مواد هي 05 و908 و909 . 


المطلب الاول 
تقديم العرائض 


حب أن تقدم العرانض والطعون ومذكرات الخصوم تحن طائلة 
عدم القبول» من طرف عام معتمد لدى مجلس الدولة. باستشاء 
الأاشخاصض المذكورة فى المادة 800 اعلا وهم الدولة والولاية والبلدية 
والمؤسات العمومية ذات الصيغة الإدارية. 


صراحة النص فيما يتلق بالأشخاص المعغون من وجوب 
التمثيل بمحام جحد مير راتها فى الجدل القاتم حول المسالة لان الماد 239 
من ق إ م تشير إلى الدولة فيما غخص الإعفاء من ضرورة التمثيل بمحام 
معتمد لدئ المجكمة العليا ويسري ذلك على مجلس الدولة. مما فتح امجال 
لإختلاف المواقف فى شان تمثيل باقي اشخاص القانون العام بين الجالة 
الى تدافع فيهاعن مصالجها والتى تكون فيها ممثلة لمضالح الدولة '. 
فجاء القانون الجديد يعفى كافة أشخاص القانون العام من وجوب 
التمثيل بمحام أمام مجلس الدولة. 


' ۰ قراررقم 184600 مورخ 1999/05:31. افر فة الرايعة مجلس الدولة. جلة لس الدولة عدد | ية 2002 
ص 101 ,:* فى شان الد فع المتعلق برق المادة 293 من قأئون الإجراءات المدنية بحيث أنه يتخلص من 
عريضة الاستتتاف بان ولاية الشف الممثلة من قبل واليها أن هذا الأخم هو الذي حررعريضة الاستئنافق 
ورقع عليها حيث اته و يتخلص من هذا التراع بان الولاية معنية هي ولم تكن ممثلة للحكوة 
اأركرية . حيث أنه و تظرا لدلك كان على الوالي أن يلجا الى نياية عامي متمد لدى انجكنة المليا لكي 
یمٹله امام خلس الئدرلة و ذلك عملا بالمادة 293 من قائون الاجرا ,ات المدتية ,ر بالتالي فولاية الثلف قغ 
حخرقت هته المادة و بالتالي بسب أستتافيا غير مقبول گلا عملا باکارة 293 من انون الاجراءأت 
المدنية". 
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اما ف شان تاسیس محام اجنبي للمرافعة أمام مجلس الدولة 
واجكمة المليا فلا يوؤخذ بمميار الاعتماد إنما مراقبة مدى توفر 
شروطه. حيث جاء يل قرار صادز عن لس الدولة رقم 002111 مورخ ف 
20058 حول تاسیس الأستاذة جوال موشارالمسجلة بتقابة باريس 
منذ 1977/01/12. آتها تسنوق رط اقدمية 0استوات وبهذا محق 
ھا ان تکون موهلة لاذشراف والتمتيل امام ڪل الجهات 
القضادية الجرادرية بما ف ذلك الجهات الي يشترط فيها 
اعتماد امام مجلس الاعلى رالجكمة الىليا حاليا. وعليها آن تطلب 
الجق ق المرافعة ف قضايا والحلقات الجاصة امام الجهات 
التضانية الجزائرية دون استناء تطبيقا للبروتوڪول 
القضاني الحرم بين الجزائر وفرنا المؤرخ ف 1962/08/28 , 


الحادة 905 : ا ثي : 
9 خب ان تقدم | أتض والطعون وعذكرات الخجصوی خت 
E‏ 4 : 
طابة عدم القبولء من طرف محام معتمد لدي لس الدولة. باستقاء 
الاشخاص المذكورة ف المادة 800 اعلا ' 


الحطلب الثاني 
آثارالطعن أمام مجلس الدولة 
خلاقا للقاعدة المحمول بها أمام القضاء العاديء فإن الاستتناف 


امام بلس الدولة ليس له أقر موقف» مله ى ذلك نمثل الطمء باز 
اا مو ف ذلك مثل الطعن بالنقص 


الدولة ليس له .اثر موقن . 
مام مجلس الدولة ليس له أثر موقف 2 


'- انظر الاد 239 من ق إم 
*-انظر الماد 238 عن ق إم. 
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الباب الجامس 


Voies de recours devant 
les juridictions administratives 


تتضمن طرق طمن عادية واخرى عير عادية ڪما سبق وان 
أشرنا لطرق الطمن مام القضاء العادي. 


الفصل الأول 
طرق الطعن العادية 


تمل الاستتتاف والمخارضة'. 


الميحث الأول 
الاستتناف 


يتضح من خلال المادة 949 ادتاه أن رفع الإستثناف ضد الجكم 
أو الأمرالصادرعن الجكمة الادارية يكون من الطرف الذي حضرالخصومة 
أو أاستدعي بصفة قانونية ولو لم يقدم أي دفاع» مالم ينص هذا القانون 
على خلاف ذلك , 
المادة 949 : جحو ز لكل طرف حضر الخجصومة أو أستدعى بصفة قانونية 
ولو لم يقدم أي د فاع » أن ير فق استننا فا ضد الجكم أو الأمر الصادرعن 
الجكمة الإدارية مالم ينص هذاالقائون على خلاف ذلك. ٠٠٠‏ 


القضاء العادي إلا بالنسبة لإجل ممارستة الجدد بشهرين ر2 بينماهو 
ثهر واحد أمام القضاء العادي . أما باقي الاحكام الواردة ف المواد من 950 
إلى 952 فقد تضمنتها كذلك أحكام المواد من 334 إلى 338 من نفس 
القائون المتعلقة بالاستنتاف امام القضا. العادي لاسيما الأتي: 
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ا سريان الأجال من يو التبليغ الر لامر أو الجر ١‏ 
0 م التبليع الرسمي لامر أو الجكم إلى 

2 سزيانالأجال من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر 

3 و رالناق عليه استنناف الجكم فرعیا حن ف 
حالة سقوط حقه ف رفع الاستتناف الإصل . 

4ه لايقبل الاستنتاف النرعي إذا كان الاستثناف الأصلي غير 
مفښول. 

د يترثب عن التشازّل عن الاستتناف ال عدم قبول 

الاستنناف الفرعي إذا وقح بعد التشازل؛ مي ۴ 

6 تقیید قبول إستنناف الأاحكام الصادرة قبل القصل ف 
الموضوع.باستنناف الجكم الفاصل ف موضوع الدعوئ. 


ولولم يقدم اي د فاع » ان یر فع استنتافا ضد الجکكم أو الامر الصادر 
عن الجكمة الإداريةء مالم يتص هذا القاتون على خلاف ذلك . 
الحادة 950 : حدد أجل استتاف الأحكام بشهرين (2) و نخقض هذا الأجل 
إلى ىة عثشر ر15) يوما بالنسة لاڌوامر الاستعجالية.ء ما لہ تو جد 
تسري هذة الإبجال من يوم التبليع الرسمي لامر أو الجكم إلى المحق, 
وتسري من تاريخ انقضاء أجل المحارضة إذا ر 3 
تسري هذه الاجال ف مواجهة طالب التبليخ. 
ااا ِڪ 3 1 .۰ | 5 + ي 

دة 1 :جو زللمستانف عليه استتتاف إ١‏ لجكم فرعياحي ف حالة 
لا يبل الاستتتاف الفرعي إذا كان الاستنناف الأصلي غير مقبول. 
بيترتب عن التتازل عن الاستنناف الأصلي عدم قبول الاستنتاف 


الفرعي إذا وق بعد التتازل . 


المادة 952 : لا تكون الاحكام الصادرة قبل الفنصل ف الموضوع؛ قابلة 
للاستنناف إلا مع الجكم الفاصل ف موضوع الدعوى. ويتم الاستنتاف 
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الميحث الثاني 
المحارضة 
كل ماهوا مقر اة للطمن با مارضة امام القضاء العادي 


نجده مكرسا امام القضاء الإداري باستشاء عدم قبول العارضة ف 
قرارات النجكمة العلياء مع ذلك تذكر ؛ 


ا أن الاحكام و القرارات الصادرة غيابيا عن المجاكم الإدارية 
ويجلس الدولة قابلة للمعارضة. 


2 لا جوز العارضة ف أوامر الاستفجال. 

3 ترفع المعارضة خلال أجل ثهر واحدرا) من تاريخ التبليخ 
الرسمي للحكم أو القرارالغيابي. 

4 للمعارضة أثر موقف للتنفيدذ مالم يو مر جلاف ذلك . 


اادد 953 :تكون 
وتاس الدولة قابلة للمعارضة 1 


المادة 954 : تر فع المعارضة خلال أجل ثهر واحد را) من تاريح التبليخ 


الحادة 955: للمعارضة أثر موقف للتتفيذ مالم يومر جلاف ذلك . 


طرق الطعن E‏ 


تختلف ممارسة طرق الطعن الثلائة غير العادية أمام القضاء 
الإداري » ما بين المجاكم الإدارية وجلس الدولة. إذ لا يجوز همارسة إلا 
طريقين بالنسبة لكل جهة منهما: 
1 الطعن بالنقض واعتراض الغير الجارج عن الخصو مة ضد 
الإاحكام الصادرة عن امجاكم الإداريةء 
2 إلتماس إعادة التظر واعتراض الغير الجارج عن 
الخضومة صد القراراث الصادرة عن بلس الدولة. 
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اا :السب لدعو تصضحيح الأخطاء للمادية ودعوى 
لتفسير. فهي لا تشكل من وجهة نظرنا طريقا غير عادي للطعن وذلك 


اأسبجاب الأتية : 
ا أن الهدف من دعو تصحيح الأخطاء المادية ودعوى 


التقنير. تدارك خطا أو توضيح موقف. بينما الهدف هن 
طرق الطفن يا غ المادية متها هر نةا ء 
القضا. فيه من حيث الوقانع والقانون ا من حي القائون 
جسب» 

2 أن مضمون المادة 294 من ق !م لا يتطابق مج المادة 287 من 
القائون الجديد 

3 أن الماد 294 من ق إ م لم تصتف دعوی تصحيح الأخطاء 

المحادية و دعوى التنسير ضمن طرق الطعن غير العادية . إنما 

جات سابقة للطعن بالتماس إغادة النظر تحت عتوان 

واحد "فى الدعاوى الچانزة ضد أحكام المجكمة العليا". 

ولفظ الطعن ف المادة لايع طريق غور عادي إثماهو طالب 

يرمى إلى تصحيح هذا الخجطا وليس المراجعة 

ان المادة 313 من القانون الجديد. حددت طرق الطعن غير 

العادية بثتلاثة» اعتراض الغير الخجارح عن الخصومة 

والتماس إعادة النظر والطعن بالنتض. 

ک ان الحادة 963 وما يليها من القاتون الجديد وال صنقت 
تصحيح الأخطاء المادية ودعوى التنسير ضمن طرق 
الطعن غير العادية؛ لم تتضمن أي مير لهذا الموقف لاسيما 
واآنها اعتمدت طريق الإحالة إلى احكام المواد من 285 إلى 
7 من تفس القاتون وهي موادا ووؤدت عت عنوان " ف إصدار 
الإلحكام". فلايمكن من التاحية المنطقية أن نحمل نفس 
المواد وصفين قائوئين أو نستفلهما ف موضعين مختلغين. 


کد 
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المبحث الأول او 
الطعن بالنقتض 


لا خوز الطعن بالنقض إلا ضد الاحكام الصادرة عن الجاكم 
الادارية. وهو ما أكده قرار صادر عن بحخلس الدولة' يتضمن الأتي." 
يمكن مجلس الدولة النصل بطريق الطعن بالنقض ف قرارصادرعنه 
عملا بأحكام القانون العضوي رقم 98. 01 الضادر فى 1998/05/30 
المتعلق بمجلس الدولة '. 


امطاب الأول 


حدد أجل الطمن بالنقض بشهرين ر2 يري من تاريح التبليج 
"القرار " ف المادة 956 ادناب يأخذ معتي ١٥اواء»0‏ فيشمل بذلك 
الالحكام الصادرة عن ا لمجاكم الإدارية. 


والطلعن بالنقض أمام مجلس الدولة عختلف عن الطعن أعام الجكمة 
العليا من جيث تحديد الجهة. إذ يقوم رتيس مجلس الدولة بتوزيج الطعون 
بالنقض على الغرف؛ لان الطعن يرفع إلى ججلس الدولة كجهة 
قضانية» عل خلاف الخكمة العليا حي حب على الطاعن أن خحدد 
وجهة دعواه ف اتحاه الفرفة المختصة. ويبقى على رنيس المجكمة توزيع 
الملفات جب القظيم الداخلي. 
المادة 956 :حدد أجل الطعن بالنقض بشهرين ر2 يري هن تاريح 
التبليخ الرسمي للقرار حل الطعن» مالم ينص القاتون على خلاف ذلك. 
المادة 957 : توزع الطعون بالنقض العروضة أمام مجلس الدولة على 
الفرف من طرف رنيس بلس الدولة. 


- قراررقہ 007304 مورخ بل 200209727 جلة ملس الدرلة , المده 2 نة 2002 صن 53! 
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المطلب الثاد 
نقضص قرار لس ايجاسبة 


لہ يتضمن النص الجديد إلا حالة واحدة يتصدى فيها مبجلس 
الدولة للموضوع بعد تقض القرارالمطعون فيه. تتفلق بنقض قرار مجلس 
امجاسبة حيث لا يعاد املف إلى الچهة مصدرة القراں إنما يمارس مجلس 
الدولة كامل ولايت على القضية من تاحية الوقائع والقاتون. 


المطلب الثالث 
أوجه النتض 


بما أن المادة 959 ادناه تحیل إلى تطبيق الاحكام المتعلقة بأوجه 
النقض المنصوص عليها فى المادة 358 من هذا القاتون أمام ججلس 
الدولة فليس من المفيد تكرار ما ذكرتاه بشان هذه الأوجه التق سبق 
وان تطرقنا لها ف الباب المحتعلق بطرق الطعن غير العادية  .'‏ 


المادة 959 : تطبق الأحكام المتعلقة باوجه التقض المتصوض عليهاف 
المادة 358 من هذا القاتون أمام مجلس الدولة. 


۹ س س ل 
راجع ما ذڪرتاء ف هذا الكتاب بالنسية وجه الطعن بالشقض. الباب المتملق بطرق الطمن غير العادية 
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المبحث الثاني 
اشاراشن الي تارج عن اجو 


هناك شبه تطابق تام بين مضمون الماد 960 ادتاه مخ مضمون 
المادة 380 من القانون الجديد. جيك باستتتاء اعتراض الغير الجارح 
عن الخصومة ضد الامر الاستعجالي امام القضاء العادي . فإن باقي 
المادة 960 هو تفس ما تضمتتةه المادة 380 . وقد إعتمد المشرع طريق 
الالحالة من خلال المادة 961 حيث نصت على تطبيق الاحكام المتعلقة 
باعتراض الغير الخارج عن الجصومة وفقاللمواد من 381 إلى 389 من 
القانون الچديد. أمام الجهات القضانية الإدارية . على ان يجري التحقير 
بنقس الأشكال المتعلقة بالعريضة المتصوص عليها ف المادة 815 و ما 
يليها من نفس القانون بدءا بالعريضة الموقعة من عام , 


المادة 961: تطبق الاحكام المتفلقة باعتراض الفير الجارج عن 
الجصومة المتصوص عليها ق المواد من 381 إلى 389من هذا القاتون 


أمام الجهات التضانية الإدارية. 

المادة 962: ري التحقيق ف اعتراض الغير الجارج عن الخصومة 
بتفس الأشكال المتعلقة بالعريضة المخصوص عليها ف المادة 815 وما 
يليها من هذا القانون . 


الميحث التالتث 
استبعد النص الجديد إفكانية الطعن بالتماس اتعادة النظر ف 
الإاحكام الصادرة عن المجاكم الادارية وقد وفق المشرع ف ذلك لآن هذه 
الإلحكام قابلة لطرق الطعن العادية وبالتالي لا وجود لمارر للجوء إلى 
طریق الالتماس بوصغه طریق غير عادي. يتما وز مبمارسة الطفن 
بهذا الطريق ف القرارات الصادرة عن ججلس الدولة. ولا جوز تقديم 
التماس إعادة النظر من جديد ف القرارالفاصل ف دعوى الالتماس. 
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أما بالنبة لجالات الالتماس. نلاحظ بان مضمون المادة 967 
أدتای يتطابق مخ الفقرة الأولى من المادة 295 من ق | م إذيمكن تقديم 
إلتماس إعادة النظر ف إبحدى الجالتين الآتيتين 


ا إذا كنف أن آلقرارقد صدربناء على وثانق مزورة قدمت 


زل اة اى ار 
2 إذا حكم عل خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة 
كانت حتجرة عند الخصم. 


ف حین» وخلافالتص المادة 393 من القانون الجديد, حيث يبدا 
سريان أجل رفع التماس إعادة النظر المترربشهرين ر2 من تاريج ثبوت 
تروير شهادة الشاهد. او تبوت التزويرء أو تاريخ اكتاف الوثيقة 
المجتجزة فإن أجل الطعن بالتماس إعادة النظر آمام مجلس الدولة. الجده 
بشهرين (2. يسري من تاريخ التبليخ الرسمي للقرار أو من تاريخ 
اكنثاف التزوير أو من تاريح استرداد الوفيقة المجتجحرة بغير حى من 
طرف الخصم. 
المادة 966 : لا تحوزالطعن ب 
عن مجلس الدولة. 
الحادة 7 یمکن تقديم إلتماس إعادة التظر فق إحدى الجالتن 
الأتيتين: 

١‏ إذا أكنشة أن القرار قد صدربتاء على وثاتق مزورة قدمت 
ا E‏ 
EE E ۶‏ 


الماد 8 یدد ایا الطعن بالتماس إعادة النظر بشهرین ر2 بسری هن 
تاريخ التبليخ الرسمي للقرار, رأو من تاريخ كتاف التزوير أو من تاريخ 
استرداد الرخيت افونا دة من طرف الجصم. 

ا 969 N‏ جوز e‏ اکا إعادة النظر من جديد ق القرا 


'- انظر الاد 295 من تق م 
*- انظر الماد ة 296 من ق إم . 
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اتب القال 
الطرق البديلة لجل النزاعات 


يتتاول هذا الجزء امجاورالاتية: 


الجزء الثالث 
الطرق البديلة لجل النزاعات 


Des modes alternatifs 
de reglement des litiges 


اللجوء إلى الطرق البديلة لجل التراعات ضبي عن رغبة 


الآإطراف المتتازعة. تفادي التعقيدات اللصيتة بإجراءات النقاضي 


وإختصار این الخصومة. ويمكکن تبیه هذه الطرق ف التوية: 
بالنتجات الكمالية. ليس ببب ارتناع أسعارهاولكن لانها تومن حسم 
الشزاع بشكل أفضل 


لقد خص المكرع الباب الجامس من القاتون الجديد للطرق 
البديلة لجل التزاعات وادرج التحكيم كطريق بديل ضمن هذا 
الباب إضاقفة للصلح والوساطة.غير أنه بالرجوع إلى القواعد المنظمة 
للتحكيم. خدها متقلة عن الدعوى التضانية . ف حين لاحديث عن 
الصلح والوساطة وفقاللقانون الجديد. خارج دعوى قانمة ومطروحة 
آمام التاضي وبالتالي لاتمثل بدیلا بالنهوم العا إنما دعوى قضانية 
وقق تدابير خاصة تنهي النزاع. لهذا تكون التسمية المحلانمة من وجهة 
نظرتا للباب الجامس من القانون الجديد "الطرق الرضانية لجل 
التراعات" بدلا عن الطرق البديلة. 


الباب الاول 
الطرق البديلة المستحدةة 


Nouveaux modes alternatifs 


يضم القائون الجديد تلات طرق بديلة نجل التراعات. اتتتان 
منهالم ترد ف ق ! م ونفني يها الصلح والوساطة.فهي بذلك طرق 
مستحدئة. بينما التحكيم. هو إجراء منظم بشكل مقصل ف ق إ م بل 
وتم الإحنقاظ بمفظم المواد المتعلقة به حيث خجدها واردة فى القائون 
الجديد. 


القتصل الأول 
الصسلح 


رغم أن الصلح إجراء يقره الشريج الجزاتري قبل ضدورالقانون 
الجديد. اذ خحد الكثير من اللنصوصض تشر اليه لاسيما القانون ادتي. إل 
أن تصدى المشرع لموضوع الصلح بموجب النص الجديد. ياخذ طأابا 
إجرانياء فى حين الصلح الوارد ف القانون المدني ذو طابځ مو ضوعي لا 
یو فر آي توضیح لکینیات مباشرته. 


لقد غرفت المادة 459 من القاتون المدني»عقد الصلح ياته عد 

ته به الطرفان تزاعا قاتا أو يتوقيان به نزاعا محتماا وذلك بان 

یت ایل کل متها عن وه التبادل عن عه باق اء انلق 
بالجالة الشخصةة أو بالتنظام العام 


ولان الصلح صتغان؛ فيكون إما قضانيا بمناسبة دعوى 
قضانية. او يقج خارج مرفق القضاء فيطلق عليه الصلح غير 
القضاني'. والذى. يهمنا بالتية لوضوع الأجراءات هيو الضلح 
القضات . وقد جاءت الواة المنةحدةة i‏ القائون ا ابد 
الف آ۶ اله جود ف قاتون الاجراءات المدنية المحمول به فحددت الإجراءات 
ا جلت امجضر الذي نتوج به ععلية 
الصلح سندا تنفيذيا دون الجاجة لصدور حكم يصادق عليه» على 
خلاف التشريع المصري. 


ا 


يس محمد حي عقد الصلح. دارالتكر العربي» 1976, حن 427 
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المبحث الأول 
المبادرة شح الصلح 


المحطلب الأول 
طبيعة المبادرة 


تعتير بعض التشريعات إجراء المصالجة جزءا من الدعوى 
القضانية یدخل ضمن اختصاص الجاڪم ڪا هو عليه الجال امام 
القسم الناظر ي المواد الاجتماعية وفقاللقانون النرئسي. إذ يترتب على 
إغقاله بطلن الدعو ئ. فالاتفاقات المتوصل اليها تعتير بمثابة أحكا 
قضادية واجبة التنفيذ وغير قابلة للطمن لاعتبار مكاتب المضالجة 


جزءا من التنظيم | لهيكلى جاك العمل. 


ومع أن المشرع أخذ بالمبادئ المثررة بالنسبة للصلح ف قائون 
الإجراءات المدنية الفرنسي“ إلاآننانميز بين الصلح بمفهوم الحادة 990 
من القانون الجديد والصلح والمحصالجة اة ازات العمل وفتا 
للشریع الجزائري. فالصلح الأول إجراء عير ملرم للأطراف ولا يتير 
ضمن الأجراءات الشكلية لقبول الدعوى > إذ جوز للخصوم التصالح 
شريطة أن لا يتفارضَ مضمون الصلح مج النظام العام. 


ف حين بعتب الصلح الثاني اجراء شكليا جوهريا متقلااعن الدعوى 
التضانية لكنه ثرط لمباشرتها بغرض حل الاطراف المتتازعة عل. 
التوصل بانفسهم أو عن طريق ممثليهم القانونيين إلى حل نقاطط 
الخلاف رجا للوقت واختصارا للاجراءإت. كما ختلف الصلح بمنهوم 
الماد 990 من القاتون الجديد عن الصلح المشارإليه ف المواد من 317 إلى 
5 من القانون التجاري المتعلقة با خلال التقلية والتسوية القضانية* 


nce». 
Article 128: « La conciliation est tentde „auf dispestlen particuliêre, att lien et au moment que He 


افو رقم 75 59 مورخ فل 26 سېتمم ۱975 يضمن القأتون التجاري. معدل ومتمم ,ج رعدد ۱01 لثة 1975 
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امادة990: [جديدا | E E“‏ 
يجوز للخصوم التصالح تلقانیاء أو بسعي من القاضي جمیع مر 


التكة 


المطلب التاني 
كيفية انعقاد الصلح 


القاعدة العامة أن تتم محاولة الصلح ف المكان والوقت الذي يراهما 
القاض :كاسن ١يا‏ الاستشا > وجود نص خاص ف ا : یقرر 
خلاف ذلك. فالمشرع لم عحددإجراءات يتم بموجبها اللخ 1 8 
انجال :واسعا للقاضي واا :راو فاسيا بان الكينية. مادام 


1 : قت الذ القاد 
مناسبين» مالم توجد نصوصل خاصة ب القائون تقررخلاف ذلك. 


الميحت الثاني 
عحضر الصلح 
يثبت الصلح فى محضر يوقع عليه الجصوم والقاضي وامين 


لضبط و يودع بأمانة ضبط الجهة التضانية . فالجصومة التي تنتهي 
1 : و پود ب E : eb‏ 2 


محل الجكم. مضمون المادة 992 من القائون الجديد ا e‏ 
عضر الصلح بموجب حكم قضاني له ف قوة السند لتتفيدي'. 


يس محمد ققي. عتد الصلج. مرجع سايق : صن 429 
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اوحتلااف بين النشريعين یکمن اساسا فق دورالقاض وة 
القانون اجديد يشارك القاضي الخصوم ك اعداد حخضر الل 
کی ا تہ يمضي معهم عل الك بینےا يتتصر دور 
ضي رفت للقانون المصري على النصديق عل خضر الصلح 
وڪاته موشق عملا بنص الادة 3 من قانون المرافعات المصري ال 
لضي بانه: " للخصوم أن يطليوا إلى الجكمة ف أية حالة تكون عليه 
الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه ف محضر الجلسة ويوقع متهم أو من 


وڪلاتهم.... يلحق الاتناق المحكتوب بمحضر الجلسة ويثبت نواه 


ٍ 


1 قطن مورت و لقا تلقواعد المررة لعا ضور اکا‎ ٠4# 

ع ذلك وسواء أخدتا بنص الادة 992 ادناه الى مص صراحة 
عن اد الصلح يثبت جود ف اوو اجان شط ار 
القضانية. أو استأتستا بالتشريع المصري الذي يعتد نظام الج 
امدق عل حضر الصلح. فني كلتا الجالين لا تجوزالطعن ف الجضر 
ولاف الجكم فهما سندان تضفيذيان لان القاضى وهو ر ضي على الجضر 
وقتا للتشریع الجزانري او يصدق على الصلح عملا بالقائون المصري. 
بكرن ابا وراو التمل ل ال ومد فتن اة اا ۲ 


فالجضر هتا غلب عليه طابع الاتناق بإرادة الجضمين السليمة 
والعقَدسريعة المشاقدين.الملاحطظ بان الصلح ينطلق اختیاریا وقت 
اللجوء اليه لكت يتتهي ي صورة جبرية تلزم تنفيذ ما تم الإتناق 
عليه بين الأطراف المتصالجة. 


محضر ‏ یوقع نه الح 
ضبط الجهة القضانية . 
0 3 : يعد عضر الصلح سندا تننیذیا بمجرد إيداغه بامانة 


تطبق احكاء 


اد من 600 الل 604 من هذا القانون عند الختفين 


1 1 1 
۰ رمضان جال مکامل 


: الدعوق وإجراء اتيا مرجے سایق ,ص134 
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الميحث الثالث 
آأج | € آمام القضا ن الإداري 


من اهم میرزات القاتون الجديك مروئة احكامه اقاي 
بالباطة. لقد استبعد القانون رقم 0 23 الهدل لقانون لجرا ات 
المدتت التظلم الإداري المسبق من جال الدعوى الادارية واستبدلها 
بمحاولة الصلح ڪاجرا. وجوبي وفشا لتصن اة ص د م 
واستقر الاجتهاد القضاني عل موقف واحد Cons:‏ بان e‏ 
عاولة الصلح: يوؤسس بمقرده وجها لإلغاء القرارالمشوب يبهذ ن 


بصدور التص الچديد لم تعد خحاولة الصلح تي ا 
إجبارياءإنماحمل متها المشرع إحراء جوازيا متروكا لتقدير الجهة 
القضانة الادارية يجيت جوزلها إحراء الصلح قى مادة القضاء الكامل ف 
أية مرحلة تكون عليها الخجصومة . 

5 ذكر الصلح مع التحكيم من باب :واعذ ق آخر 

وقد جا د اھ ۸ 1 ب 0 : 
التص الجديد قبل الطرق البديلة لجل النزاعات آمام ا ن م 
وكان المشرع اراد حلا بدیلا اکر منه إجراء جوازيا ضمن سار 
الدعوئ الاأدارية, 

وجواز الصلح ق مادء القضاء الکامل» معتاه جواز الصلح 
بالنبة للتمويض جبا للضرر وبمتهوم المخالفة ج چوازا لضاف 
دعاو الإلفاء لأن الغاية من الدعوى ف الجالة الأخورة مهاجمة القرار 
الاداري الgخالف‏ ئلقاتون وبالتالي ل نکن التصالح بسان سسد 4 

م 
1 پنیا د 7 رٹسر اة 
تم إجراء الصلح عي من الجصوم و بمیادرد ص ریس BE‏ 
الج عضراء يي هه ماخ الاضاق علي ويار بتوية لزاع 
وغلق املف .و یکون‌ هذا اللامر غير قابل لاي طعن. 
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والوساطة هنا غير الوساطة الواردة ف القانون رقم 0 02 المتعلی 
بالوقاية من النزاعات الجماعية ف العمل وتسويتها وممارسة حق 
الإضراب حیث تعرفها مادته العاشرة (10) على أنها:"إجراء يتلق 
بموجبه طرقا الخلاف الجماعي على إستاد مهمة أقتراح تسوية ودية 
لزاع إلى شخص من الفير يدعى الوسيط ويشتركان فى تعيينه" 
فالوساطة إذن إجراء اختياري يلجا إليه الأطراف قبل رفع الدعوى 
القضانية حال فشل إجراءات المصالجة. وقد ترك المشرع مطلق 
الجرية لاطراف النزاع بشان تعيين وسيط جاولة تتريب وجهات النظر 
بغر التوصل إلى توية ودية للنزاع. 


مزايا الوساطة عدیدة نکتقي بذڪر اهمها: 


5 تو فير الوقت والجهد والنفقات على الخصو کد ۳ 
م وؤ من 
خلال إنهاء الخصومة فى مراحلها الإولى 

2 الجافظة على العلاقات السلمية كما كفل الجا فظة على 
خصوصية النزاع والتوصل إلى حل مرض لاطراف النزاع» 

3 المرونة يف الإجراءات لدم وجود قواعد مرسومة محددة مسجقاء 

e 4‏ الأتفاق رضانيا لان التسوية من صنع اطراف النزاع 
وبالتالي يكون تنفيذها على الراجج دون عسس 


لقدأخدذالمفرع الجزانري معظم المواد المتعلقة بالوساطة عن قانون 
الإجراءات المدنية النرنسي الجديت يث خد ان المحواد من 2131 إلى 
131 12 من النص النرتسي تقابلها بالترتيب المواد من 995 إلى 1004 ّ 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد. 
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المبحث الإول 


كرست هذه المادة إجراء الوساطة ڪکطريق جديد وبديل لإنهاء 
الخصومة» يضاف إلى الصلح سعيا إلى إنهاء التراعات بالتراضي. مما 
يكفل تنفيذ آلاطراف لا اتغقوا عليه دون اللجوء إلى الطرق الجبرية. لذا 
فقد الزمت القاضن بعرض الوساطة على الجصوم وذلك قى جميع المواد 
دون اسنام ومن قبل الجصوم هذا الفرص عين القاضي الشحخص 
الذي يقوم بها. 


لقد جاءت الادة 994 ادناه فى صيغة الوجوب » تلزم القاضي 
بعرض إجراء الوساطة على الخضوم فی جميع المواد باستثنا. قضايا 
شؤون الأسرة والقضايا العمالية و كل ما من شانه ان يمس بالنظام العام. 
ولان عرضل إجراء الوساطة لاغخضخ للسلطة التقديرية للقاضي. فعلن 
هذا الأخير أن يشير فى الجكم الصادرف النزاع : إلى أنه قام بماهو واجب 
عليه لكن الخجصوم رفضوا ذلك دون آن رتب عن الاغتال آي بجللان لان 
المشرع لم يتبج الإلزام باي جزاء عن خالفت. 

أما إذا قبل الڃجصوم بإجراء الوساطة. يعين التاضي وسيطا لتلقي 
وجهة ثظر كل واحد متهم وخحاولة التو فيق بينهم لتمكينهم من 


الادة 994 : بجحب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم ف 
جهیع الحواد باسدتاء قضايا وون الاسرة والقضايا الممالية وڪل ما 


للتزاع. 
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المطلب الثاني 
عحلود الوساطة 


لا يشتاط ف الوساطة استفراقها كل النزاع. فإذا بين للقاضي 


أ ۴ 0 

ته : ن م الاتفاق حول ah‏ ن a‏ 2 . 

e‏ ۴ 1 س aE e‏ ڪان مو ضوع 

EF‏ > قله أن يعين وسيطا ينول الو فيق بينهم ف هذا 

لشق و ھا ب لل خصو مة فيماعخص باقي أجراء النزاع. 
ن ر 2 6 5 1 ِ‫ 2 ت 

و موصوح الدعوی لمطالبة بإاستعادة العبن الموجحرة مځ بدل 


ا وا 2 
a ۳‏ الى الوساطة لا يعني غل يد القاد عن التزاع أو أن 
ولايةه بالنسبة اللقضية قد ادتهت, يل يتر القاضي فى متابة 
ري ا وله ف ذلك سلطة واسعة لاتخاذ جميج التدابير الى يكون من 
نها المساهمة ى حل التزاع. فيتدخل ويامر وقق ما يراه مناسيا 


أا الزمن الذي رة ههو ثلافة ڪڻ 
a‏ من E‏ الوساطة »هو خلانة رق (2 Yl‏ ك 
ا مرة واخدة بطلب من الوسيط N‏ شريطة 
موافقة الجصوم. قإن لم يتمكن الجصوم خلال تلك النترة من الوصول 
إلى حل » يعاد السير فى الجصومة كما هو مقررق الإجراءات. 


الادة 995: ستد الوساطة إل كل 
لا يترتب على الوساطة تخلي 
تدبو یراد ضروریا ف أي وقت . 


المادة 996 : لايمكن أن تتجاوزمدة الوساطة ثلانة رق أنهر. 
ويمتك جديدها الخفشن المدة مرة اواد بطل من الرس خر 
القتضاء لمد امراف اشر ٠‏ و EET E E‏ الو 2 
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المطلب الثالث 
الوسيط 


عملا بالمادة 997 من القانون الجديد تتد الوساطة إلى شخصض 
بيع أو إلى ججمية «هاةاءهءء۸. ولان الجمعية شخص معنوي» يقوم 
E Aa‏ إليها مهمة الوساطة, بتميين آأحد اعضانها لتنفيذ 
الإجراء باسمها وعخطر القاضي بذلك . 
ما يلاحظ على نص المادتين 997 : 
1 أن المشرع لم عخده طبيعة الجمعية التي يمكن أن تند إليها 
مهمة الوساطظة . 
2 ل بكر وجوب تو فر الشروط المقررة بالتبة للشخص 
الطبيمي ف عضو الجمعية المعين من طرف رنيسها. 
ويشترط المشرع بى الشخص الطبيعي مكلف بالوساطةء أن يكون 
من بين الاشخاص العترف لهم مجن اللوك والاستقامة وأن تتوفر فيه 
الشروط الآتية : 
1 أن لايكون قد عرض إلى عقوبة عن جريمة عخلة بالشرف وأن 
لايكون ممنوعا من حقوقه المدنية» 
2 أن يكون موهلا للنظر ف المنازعة المعروضة عليه 
3 أن يكون عايدا ومتقلاف ممارسة الوساطة: 
ولان الشروط الواجب توفرها فى الوسيط وفقا للمادة 998 من 
القاتون الجديد تتطلب الكثير من النوضيح لان الوساطة ليست بمهنة 
منظمة. فقد أحال المغرع كيفيات التطبيق إلى التنظيم. وقد صدر 
المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تين الوسيط القضاني. ' 
ما يلاحظ على المرسوم التنفيذي المذكوراعلاد. آنه : 
1 جاء لتحديد كيفيات تعيين الوسيط القضاني والإجرا ءات 
آشبه بکشیر بماهو مقررللخياء, 
2 اأضاف بعض الشروط لم ترد ف المادة 998 من القائون الچديد 
منهاء آن لا يكون المترشح ضابطا عموميا وقج عزله أو محاميا 


موسوم تشغیدی رم 09 - 100 مؤخ ف 1۵ مارس 3009 ده كيفيات سيين الوسيظط 
القضائي؛ چ ر عندد 16 لىئ 2009 
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ما يلاح ظط على نص المادتين 997 


21 أن المشرع لم دد طبيعة الجمفية التي يمكن أن تند إليها 
مهمة الوساطة . 

2 يذڪر وجوب تو فر الشروط المقررة بالنسبة للشخص 
الطبيعي . ف عضو الجمعية الممين من طرق رنيها. 

3 الوساطة وإن كانت تق هدفا نبيان و لينت بخيل 
تطو أو تصرف على وجه الإحسان. مج ذلك لم يتطرق 
الشرع ولو بالاثارة أو الالحالة لأتعاب الوسيط على کين 
القانونين الفرنسي' والأردني بجيث يتقاضى الوسيط أتابا 


مقابل المهمة المشدة إليه. 


الماد 8 : تحب أن يعين الشخص ١‏ بيعي ,لكلف بالوساطة هن بين 
الائخاصض المحترف لهم بن السلوك والاسنقامة» وأن تتو فر فيه الثروط 
الأتية , 

1 أن لا يكون قد تعر إلى عقوبة عن جريمة خلة بالشرف 

و أن لا يكون ممنوعا من حقوقه المدنية. 

2 أن يكون موهلا للتظر ف المنازعة المعروضة عليه 

3 أن يكون محايدا و مسنقلاق ممارسة الوساطة. 
تحدد يفيات حطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 


ر 

1 3 ر‎ 2 IRS 3 

«Article 131-13 du rouveau cole de proecduro civile Frinçais «Titre VI-La concilbalion: «a 
Pexpirtion de sa mission, le juge fixe fit rémuıyération dıı médiatcur, Fa E des frais de la 
mé 


Jiztion est rêparlie cunformémtnt AUX dispositions de article 22 de lo loi dû $ fêvrıcr 1995 
P۴ 0 


relative ù Forganisation dex juridictions cfi lu procêdure Civile. pénale cL administrative... 
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الميحث التار 
تنفيذ الوساطة 


ن سيط ۱ يصدره القاضي الذي عرض إجراء 
يتم تعيين الوسيط بموجب أمر د ي 2 
الضرورية فى الأوامر » عنصرين على وجه الخصوص: 


نقة الخصوء باعتبارها شرطا لصحة الوساطة. 

1 موافقة الخجصوم باعتر ۴ 4 

2 تحديد الإجال الاولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمتة 

وتاریح رجو القصية إلى الجلةء لإرتباط ذلك بالتمديد 
المنصوص عليه ف المادة 996 من القانون الچديد. 


2 هوا فقة الخجصوم 


2 تحديد الجال الول المشوحة للوسيط للقيام سهمنة وتاريخ 
رحوع القضية إلى الجلسة. 


المطلب الأول 
مهمة الوسيط 


تبدا مهمة الوسيط فور تلقيه نسحة من الامر القاضي بشيينه 
على أن عخطر الوسيط القاضى بقبوله مهمة الوساطة دون تخیر ويدعو 
الخ+صوم إلى أول لقاء للوساطة" لكن المشرع لم يتطرق إلى حالة رفض 
i‏ القيام بالهمة المتدة إليه. فالقائون الجديد يشترط قبول 
الم يالا ڪاجراء ولا يشترط موافقتهم على القانم بها. 
لذلك ا إعتماد القاضي ماهو مقرر بالتبة للخيراء من حيتٹ 
الاستبدال, 

وللوسيط ان يتخذ ما يراه مناسبا لتلقى وتقريب وجهات النظر 
لابجاد حل للتزاع. وله إبداء الراي وتقييم الادلة. كماجوزللوسيط بعد 
موا فقة الجصوم» سباع كل شخص يقبل ذلك» حینما یری ف سماعه 
فاندة لتسوية.النراع. وتخطر التاضي بكل الصعوبات التي تعترضه ف 
مهمنة . 
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ويشةرط أن تتم جميع إجراءات الوساطة فى سرية ججيث لا جوز 
الكشف عنها أو الاحتجاج بها . ويلتزم الوسيط ججفظ السر إزاء الغير. 


الأدة 1000 : بمجرد النطق بالمر القاضي بتميين الوسي 
خخطر الوسيط القاضي بتبوله مهمة الوساطة دون تأخير: ويدعو 
الخصوم إلى اول لقاء للوساطة. 

المادة 1001 :جوز للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل تشخص يبل 
د ق سماعه فاندة لتسوية التزاع» وعخطر القاضي بكل 
الصعوبات التي تعترضه فى مهمته. 

المادة 1005 : يترم الوسيط ججفظ السر إزاء الغير. 


المطلب الثاني 
إنهاء مهمة الوسيط 


تبعا لمقتضيات للمادة 5 من القاتون الجديد التي تقضي پاق 
الوساطة لا تعنى تخلي القاضي عن القضية. جاءت المادة 1002 أدناد 
لتوكد علن إمكانية إدهاء لشاضي للوساطة فى آي وقت سواء بطلب 
من الوسيط او من الخصوم أو تلقانيا عندما يتبين له استحالة السير 
الجن لها. وف جميج الجالات. ترجع القضية إلى الجلسة ويستدعى 
الوسيط والخصوم إليها عن طريق أمين الضبط. 


الحادة 2 : يمکن ضي ف اي وقت إنها. الوساطة بطل من 
الوتسرط أو من الخجصوم. يمكن للقاضي إنهاء الوساطة تلقانياء عندما 
يتبون له امنتحالة السير الجن لها 
وق جميج الجالات ترج القضية إلى الجلسة. ويستدعى الوسبط 
والخصوم اليها عن طريق أمين الضبط . 
وبمجرد إنهاء الوسيط لهمته خير التاضي ڪتابيا بنتانج 
الوساطة وما توصل إليه الخصوم . ويترتب على توصل الوسيط لتوية 
النزاع. حرير الوسيط مجضر يضمنه محتوى الاتفاق. ويوقعه رفتة 
الخ+صوم ثم ترجع التضية أمام القاضي فى التاريح ادد لها مسبقاء لتتم 
المصادقة على حضر الاتفاق بموجب أمر غير قأبل لأي طعن. ويعد خضر 


الاتفاق سندا تنفيذيا. 


> پتوم اہین 
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تبرير ذلك ان القاضى فى مادة الوساطة لا يشرف بنفه٠‏ على 
الإجراءات خلافا للصلح . لذلك لا بد من حندور أمر ينهي الخصومة 
بالتضديق علن حضرالوساطة. 

مالم يتضمنه القائون الجديد. حالة عدم توصل أطراف النزاع 
إلى حل ودي نتيجة إهمال متابعة إجرا.ات الوساطة سواء بعدع الجضور 
إلى الجلسات أو إنعدام الجدية . المشرع الأردني قررجزاءات ضد الخصوم 
الذين يوافقون على الوساطة ثم يهملون متابعتياء وقد أصاب ق ذلك 
لان غياب الجدية يودي إلى فشل الوساطة وبالنتيجة ضياع للوقت 
والچجهد. 


آلادة 1003 :عتد إنهاء الوسيط لهمت عي القاضيِ 
توصل زليه الخصوم من‌اتفاق أوعدمه . 

ف خالة الاتفاق رر الوسيط خحضرا يضمنه حتوئ الاتفاق» ويوقعه 
والخصوم. : 

ترجع القضية أمام القاضي ق التأريح الجدد لها مسبقا. 

المادة 1004: يقوم القاضي بالمصادقة على محضرالاتفاق بموجب أمر غير 
قابل لاي طعن» ويعد حضر الاتفناق سندا تتفيذيا. 


الميحت الثالتث 
الوساطة من خلال القانون الارن 
ارتأيت من باب الفاتدة الجديث عن بجربة عربية راندة فى مججال 


الوساطة. إنها التجربة الإردنية التي تخضع الاجراء لاحکام القائون رقم 
7 2003 المتضمن الوساطة لتسوية النزاعات المدتية'. 


ا 3 200 مورخ فى 0اذ أفريل 2003. معدل بالقانون رقم 12 لنة 2006 يتضمن الوساطة لتوية 
الئزاعات الحدنية 
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توجد على ستوى بعض امجاكم إدارة قضانية شمن إدارة الوساطة 
تتشكل من عدد من القضاة يدعون قضاة الوساطة عختارهم رتيس ابجكمة 
لمدة حددة. وبالاضافة لقضاة الوساطة. هتار وسطاء خصوصيون 
غختارهم وزير العدل من بين القضاة المتقاعدين والجامين والهنيين المشهود 
لهم بالجيدة والتزاهة . 


فمتن تبين للقاضى ان طبيعة النزاع تقتضى الوساطة) يقوم 
تلقانيا أو بناء ا من الخصوي بإحالة الشزاع إلى قاضي 
الوساطة أو احد الوسطاء الخجصوصيين لتوية النزاع وديا ڪا 
عن طريق آي شخص يروئه مناسبا. وف هذه الجالة محدد الوسيط 
اتعابه بالاتقاق مع اطراف النزاع. 


1 من حيث الإجراءات: 


تقضي الحادة 4 من القائون المذكڪورأعلاف انه عند إحالة التزلع 
إلى قاضي الوساطة» حال إليه ملف الدعوىئ. وله تكليف الأطراف بتقديم 
مڌذڪرات موجزة بادعانهم أو دفاعهم. أما عند إحالة النزاع إلى 
وسيط خاض. يقدم إليه كل طرف من أطراف التزاع خلال مدة لإ 
تتجاوز خمة عشر يوما من تاريخ الإاحالة مذكرة موجزة تتضمن 
ملخصا لادعاءاته أو دفاعه» مرفقا بها آهم ادات الى يحب 
إليها. ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستتدات بين اطراف الشراع. 


ويشترط لاتعقاد جلسات الوساطة. حضور أطراف التزاع 
بالإاضافة لوكلاتهم القانونيين جب مقتضى الجال. وإذا كان أاحد 
اطراف النزاع شخصا معشويا. يشترط حضور شخص عفوض من 
إدارته. من غير الوكلاء القانونيين. لتسوية الشزاع. وف كل الاحوال 
تتم إجراءات الوساطة فى شكل سري ولا جوز الاحتجاج بها أو بما عم 
فيها من تنارلات من قيل أطراف النزاع امام أي محكمة أو أي جهة 
ڪاتت. 


5 .ا | الت ۱ ڪيا ٠‏ ا . رېدون 
TIE NS ETE‏ 
عذرمشروع؛ إسقاط الدعوى او ثطب الد فاع او قرض عر 
عشرین دینارا ولا تزید عل مانت دیناراردني. 


2 من خیث دورالوسیط: 


عماا بالمادة 6 من القانون الاردني أعلاه يقوم الوسيط با يلي: 
أصول الجاكمات المدنية وهو ما يعادل قاتون الإجراءات 
المدنية ف الجزاتر. 


دا 


. الاجتماع باطراف النزاع ووكلانهم والتداول معهم بمو ضوح 
النزاع وطلباتهم وله الائفراد بكل طرف حدهد. 


3. اتخاذ ما يراه متاسبا لتقريب وجهات النظر لقاصد الوصول 
إلى حل ودي للنزاع. وتجوز له إبداء رايه وعرضل الأسانيد 
القائوتية والسوابق القضانية وغيرها من الإجراءات التي 
تهل آأعمال الوساطة. 


3 من حيث إنهاء الوساطة: 


عل الوسيط الاتتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على 
فلانة اهر من تاريخ إبحالة النزاع إليه. فإذا توصل الوسيط إلى تسوية 
النرلع كليا أو جزنياء يقدم إلى القاضي الآمر بالوساطة تقريرا بذلك 
ورقف به اتفاقية التوية الموقعة من أطراف النزاع للمصادقة عليها. 
رتست هده الاضاقية بعد المصادقة عليها بمثابة حكم قطعي لا خض 
اي طريق من طرق الطعن. 

اما إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النراع» فعليه حقديم تقرير إلى 
التاضي الامر بالوساطة يذكر فيه عدم توصل الأطراف إلى توي 
على ان يوضح بى هذا النقرير مدى التزامهم ووڪلانهم ضور جلسات 
الوساطة. كبا يعيد الوسيط إلى كل طرف ماقدمه اليه من مذكرات 
ومستندات ويمتتع عليه الاحقاظ بصو ر عنها تحت طانلة المسوولية 
القائونية. 
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2۔ من حيث الاتعاب: 


اذا تمت توية النزاع كليا بطريق الوساطة القضانية. 
فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضانية الي د فیهاء ویودع النصف 
الأخر من الرسوم فى صندوق يوزع فى نهاية كل ثهر على قضاء 
وموظفي كل من إدارة الدعوى وإدارة الوساطة حسبما يراه رئنيس 
الجحكمة. 

إذا توصل الوسيط الجا إلى تسوية التزاع كليا قللمد 
استرداد نصف الرسوم القضانية التي دفعها ويصرف النصف الأخر 
ڪاتعاب لهذا الوسیط على أن لا يقل ف حده الأدنى عن ثلاتمانة 
ونار اردتي. وإذا قل عن هذا الجد يلتزم اطراف التزاع بان يدفعوا 
للوسيط وبالتاوي بينهم الفرق بين ذلك المبلح والجد الادنى القرر 


ِ إذا لم يتوصل الوسيط الجاص لتسوية النزاع فتحدد أتمابه من 
قبل القاضي الامر بالوساطة بما لا يتجاوز مبلعٌ مان دينار آردئي 
يلتزم المدعي بد فعهاله. ويعتب هذا المبلخ من ضمن مصاريف الدعوى 


التحكيم 


L’arbitrage 


يعت التحكيم الطريق البديل الثالث لجل التزاعات أدرج 
ضمن الكتاب الجامس مع الصلح والوساطة . ولان التحكيم يتم خارج 
مرفق الفتضاء ودون تدخل من القاضيشريطة أن لا یتعارض حکم 
التحكيم مج حكم قضاني سابق فى موضوع النزاع '. 


1 : 5 5 
. ا جد عمد خيش طبيعة اة التحكيبية. دار الك القائو نية مصر 2001, صل 22. 
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وخصومة التحكيم باعتبارها خصومة إجرائية» فهي خض 
بالضرورة للتواعد العامة فى الخصومة. كمبدأ المساواة بين الخصوم 
ومبدا احترام حقوق الدفاع ومبدا المواجهة بين الخجصوم. ومع ذلك 
تحتنظ خصو مة التحكيم ببعض الخجصوصيات المميزة لها عن الخصومة 
القضانية فهي لا تخضڪ لبدا النقاد على درجحتين أو مبدا علئية 
اللات والمرافعة والتطق بالج آوایانية" 


وإذا كان القانون بيز اللجوء إلى التحكيفذلك بقصد 
التيسير على الجصوم ليت النصل ف التزاع من طرف اشخاص طبعيين 
أو مهشويون من قوي السرفة النشية ٠‏ مع تو فير الوقت والجهد ف كل 
الاحوال. فالتحكيم يرتكز على أساسين.إرادة الجصوم وإقرار المشرع 
لهته الارادق يبدا بعشقد ويننهن بجحكم. فما هي ميزات التحكيم وما دوره 
ف الجركة الاقتصادية ! 


يعتبر التحكيم وسيلة فعالة فى إنهاء الخجلافات وفض 
التزاعات التجارية الى تقوم بين القرد والمؤسسة أو بين الإفراد أو بين 
المؤسسات. وتتجلى مميزات التحكيم فى النقاط الأتية: 
التحكيم قاتون توا فقي وبذلك فهو قانون التراضي , 
يتم التحكيم ببساطة الإجراءات. 
يتميز التحكيم بالافتصاد ف المصاريف. 
يتميز القحكيم بالرعة فى الفصل. 
يوفرالتخكي للخصوم سرية الإجراءات؛ 

6. يمتازالتحكيم بكفاءة ودراية ا جكمين. 

كما إن للتحكيم دورا مهما فى الجركة الإقتصاديةء إذ أن 
المستثمرين» وطنيين كانوا أم أجاتب يبحثون دانما عن حاية 
استثماراتهم عن طريق قانون مرن وسريج » والإجابة عن هذا الإئشغال 
بجدونها ف التحكيم . 


O کا‎ o: ا‎ 
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غير أن التحکيم فى تشريعات العمل يتميز جزتيا عماهو مقيد ف 
الو اد من 442 إلى 454 من قانون الإجراءات المدئية الجزائري. فالتحكيم 
الخضوصض عليه وفقا للمادة 13 من القائون رقم 90 02 المؤرخ ف 06 
فباير 1990 المتفلق بالوقاية من النزاعات ‏ الجماعية .ف العمل 
وتسويتها وممارسة حق الإضراب مقيد بشرطين اولهما فشل إجراء 
المضالجة وفقا للمادة 9 من القانون رقم 90 02 تم ضرورة مراعاة 
الالحکام الخجاصة من تفس القائون خلافا للمقتضيات المترلقة 
بالتحکیم الواردة ف قانون الإجراءات المدنية الت فتحت جال التحكيم 
واسعا للأطراف كلما تعلق الامر بجقوق لهم مطلق التصرف فيها 
حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 90 02:" ف حالة 
إتفاق الطرفين على عرض خلافهما على التحكيم تطبق المواد من 
2 إلى 454 من قاتون الإجراءات المدنية مج مراعاة اللحكام الخاصة ف 
هذاالقاتون", 


و أهم الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالاعتراف بالقرارات القحكيسية 
الدولية هي: 


اتفاقية نيو يورك بتاریخ 1958010 , 
أتفاقية واشتطن بتاریح 1965/0318 . 
- اتفاقية عمان العربية بتاريح 1987/04/04 , 


ستتصدى لموضوع التحكيم من خلال أربعة قصول تتضمن: 


1 قواعد التحکي ؛ 

2 التحكيم التجاري الدولي ؛ 

3 التحكيم أمام القتضاء الأداري. 
4 التحكيم أمام سلطات الضبط؛ 
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القصل الأول 
قواعد التحكيم 


يتضمن هذا الفصل . الجاور الأساسية الثلائة المتعلقة بالتحكيم 
ونقصد بها: 
1- اللجو. إلى التحكيم. 
2- الجصومة التحكيمية: 
3 احكام التحكيم وطرق الطعن فيها. 


المبحت الإول 
اللجوء إلى التحكيم 


المحطلب الأول 
محال التحكيم 


يمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكيم فى الجقوق التي له مطلق 
التصرف فيها. ولا جوز التحكيم ق المسائل المتعلقة بالنظام العام أو 
حالة الاتشخاص و أهليتهم. 
نتج مما سبق . أن القاعدة هي جواز اللجوء إلى التحكيم 
والاستتاء هو عدم جوازه فی المسائل الاتية : 
١‏ الجقوق التى لا يملك الاشخاص مطلق التصرف فيهاء أي 
غير القابلة للتقاوض بشانها. عن هذا الأاساس هناك 
معادلة بين الجقوق القابلة للتصرف وجوازية اللجوء إلى 
ت 1 
التحكي'. 
2 الماتل الملقة بالنظام العام 
د حالة الاشخاص وأهليتهم: 
١‏ عليوش قربوع كمال , التحكيم التجاري الدولي ف الجزادرن » ديوان المطبوعات الجامعية. الجراتر 
الطبعة الثانية 2004 صن 28, 
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والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية» قلا جوز لها 


ان عطلب التحكيم ما عدا فى علاقاتها الاقتصادية الدولية أو فى إطا 
الصققات العمومية. : 


الماد : ب ر َو 
د 6 : یمکن لکل شخص | جوء إلى التحكيم ف الجتوق الت له 
مطلق التصرف فيها. لا بجوزالتحكيم ف المانل المتعلقة بالتظاء الى 
E STER 1‏ 
وحالة الاشخاص و أهليتهم. 
و لا جوز لا(أشخاصن المعتوية العامة إن تطلب التحكيم . ما عدا ف 
علاقاتها الاقتصادية الدولية أو فى إطارالصفقات الفمومية ٠‏ ' 


الطاب الثاني 
مرجعية التحكيم 


لم یمیز قاتون الأجراءات المدئية من حيث المرجعيةء بين القحكيم 
المبنى علن شرط و التحكيم القائم على اضاق. le‏ 443 
بلفظ الاتناق على التحكيم أمام الجكمين الذين خختارهم الخصوم رغم 
أن الاتضاق الوارد ف عقد معین یسم "رط التحکیم cیںواC‏ 
LÎ "compromissoire‏ إذا تم بمناسية نزلع مين قاتم بالفعل بين 
الخصوم . يسم اتاق التحكيم زص C0 mp0‏ 2 


من خلال النص الجديب تدارك المشرع هذا التقص وفصل بين 
شرط التحكيم واتفاق التحكي. 


چو و د ا 
- اتظر الماد 142 من ق إم 


آحجمد آپو الو فا التسي الإختبا.ء ادان اا ا ن ف 
تاريخ النشر ص 15. ياري والأججياري. منشاة المعارف الإسكشدرية مصر. الطبعة الجامة بدون 
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القرع الأول 
شرط التحكيم 


عرقت الماد 1007 أدتاف شرط التحكيم على أنه الاتناق الذي 
یلتزم بموجبه الاطراف فى عقد متصل بجحقوق متاحة بمقهوم المادة 1006 
أعلاه لفرض التزاعات الى قد تثاربشان هذا العقد على التحكيم. 


فثرط التحكيم إذن. هو اتناق سابق دد الجهة المكلفة بالنظر 
فى تزاع حتمل بمناسبة تنفيذ عقد. ومتن تم الإتفاق على ذلك لا جوز 
لاأطراف المتعاقدة اللجوء إلى القضاء إلا إذا فغل التحكيم. وللمدعى 
عليه أن يدفع بعد التبول فى حالة رفع دعوى قضانية مباشرة دون 
احترام شرط التحكيم : 


فاإذا ما اختارت الأطراف المتماقدة شرط التحكيم عليها أن ترم 
التي تحت طانلة البطلان: 


ا أن يره الشرط بالكتابة ف صاب الاتفاقية الإصلية أو ف 
ألوثيقة الت تست د إليها: 
2 أن يتضمن ثرط التحكيم تعيين اجك أو الجكمين أو تحديد 


فاذا اعترضت صغوبة اثناء نكيل حكمة التحكيم بعل أحد 
الإطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين الجكم أو امجكمين» يقوم 
رئيس الجكمة الواقع فى دانرة اختصاصهاعل إبرام العقد اول تنفیدذه 
بتعيين الجحكم أو امجكمون. 


[ما إذ! كان شرط القحكيم باطلا كاإتعدام تىيین الجكم أو 
المجكمين أو غياب تحديد كينيات تعيين المجكم أو الجكمين أو غير كاف 
لتتكيل عحمة التحكيم يعاين رنيس الجكمة ذلك ويصرخ بالاوجه 


لين 
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به الاظراف ی 
ص النزاعات 


يم حت طاتلة. البطاان. بالكتابة ف 
الاتقاقية الاصلية أو ف الوثيقة الى تتند اإليها. 

بجحب أن يتضمن ثرط التحكيم تحت طانلة البطلان » تعيين الجكم | 
اجحکمین. آو تحدید ڪيفيات تعييتهم. 

المحادة 9: إذا اعترضت صعوبة تشكيل حكمة التحكيم؛ بقعل احد 
الأظراف أو بمناسية تنفيذ إجراءات تعيين امجكم أو الجحكمين»يعين امجکم 
أو الجكمون من قبل رتيس انجحكمة الواقج فى داثرة اختصاضها حل إبرام 
الفقد اوخل نستفددة: 

إذا كان شرط التحكيم باطلدا أو غير كاف لتشكيل عكمة الټحكيب 
يعاين رنيس امجكمة ذلك ويصرح بألا وجه للتعيين ' 


الفرع الثاني 
اتفاق التحكيہ 


عرفت المادة 1011 اتفاق التحكيم على نه الاتفاق الذي يقبل 
التحكيم حيننذ يتعلق بزاع فعلي يرغب ف ثانه الجصوم جنب 
اللجوء إلى القضاء وليس حول نزاع محتمل كبا هو عليه الخال 
بالنسبة لشرط التحكيم . 
وشروط صحة اتفاق التحكيم 9ی 
1 أن صل الاتفاق علن التحكيم كتابيا . 
2 جب أن يتضمن اتفاق التحكيم موضوع النزاع واسماء 
امجكمين أو كيفية تعيينهم. 
فإذا رفض امجكم المين القيام بالمهمة المسشدة إليه» يستبدل بغيره 
يامر من طرف ردي اجكمة المختصة: 


المادة 1008 : يثيت شرط التحكيم 


- اتظر الماد 444 من ق إم . 
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ويجور للأطراف المتتازعة. الاتفاق على التحكيم حت اثتاء 
سریان الخصومة امام الجية التضانية., ف هذه الجالة. باإامکان الخصوم 
م وجهة نظرنا إلتماس ارجا الفصل فى الخضومة وفقا للمادة 214 من 
القائنون الجديد إلى حين انتهاء أجل التحكيم المتصوط عليه ف الادة 
8 من نفس القانون »على إعتبار أن التحكيم طريق بديل لجل 
النزاعات مثله مثل الوساطة التي يباشرها شخص اأجنبي عن القضاء 
دون أن يترتب عن ذلك تخلي القاضي عن القضية . 

قإذا انتهت الخو مة التحكيمية يصدورحكم يتم التتازل عن 
الخصومة القضانية .أما فى حالة فشل التحكيم»يعاد السير ي الجصومة 
القضانية. 


الاد 1011 : اتقاق التحكيم هو الاتناق الذي يقبل الإطراف بمو جنه 
الماد 1012 :خضل الاتفاق على التحكيم ڪتابيا. 

حب أن يتضمن اتقاق التحكيم تحت طاناة البظطاان. موضوج التراع 
وأسماء المحكمين. أو كيفية تعيينهم. le E‏ 
إذا رفض الجحكم المعين القيام بالهمة المسندة إليه. يتتبدل بغيردبامر من 
طرف رنيس امجكمة ا مختصة .' 

للادة 1013 : جوز للأطراف الاتناق عل التحكيم حیی اشا سرتان 
الجصضومة امام الجهة القضاثة. 


اتر المادتن 443 و 444 من ق إم 
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الحطلب الثالث 
حكمة التحكيم 


الفرع الأول 
قش کیل اة 


تتشكل حكمة التحكيم من حكم أو عدةحكمين بعده قردي دون 
ان يضع المشرع حدا أقصن للعدد. أما اشتراط العدد الفردي حينما تكون 
الشحيلة جماعية. قذلك لان احکام التحكيم تصدر بأغلبية الاصوات 
ولا يمكن الجصول على الاغلبية دون أن يكون العدد فرديا. ولا يعد 
تشكيل عحكمة |١‏ ټحکیہ صحیحاء إلا إذا قبل |“ أو ا ن باليية 
٠‏ ي مجكم أو الجكمون بالمهية 


الحادة 1015 : لا يعد نكيل عكمة الت 
المجكمون بالهمة المسمدة إليهم. 

إا علم الججكم آنه قابل للرد خب الأطراف بذلك. ولا جوز له القيام بالمهمة 
إلابعد مواققتهم. 


E‏ تکل حكمة التحكيم من حكم أو دة حکمین بعدد 


_ لا تند مهمة التحكيم إلى شخص طبيمي إلا إذا كان متمتا 
جحقوقه المدنية, أما إذا عينت اتفاقية التجكيم شخصا معنوياء فيتولى 
هذا الأخيور تعيين عضو أو أكثر من أعضانه بصفة حكم. ٣‏ 


ونظرا لطبيعة المهمة المسندة إلى الجكم يجوز رد ال ڪا 
مقرربالنسبة للقاضي لكن فى الجالات الأتية : e‏ 
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ا عندمالا تتو فر فنه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف 

2 دما يوج دا سبب رد منصوص عليه فى نظام التحكيم 
الموافق عليه من قبل الإطراف. 

3 عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة فى اسنقلاليته 
لاسيما بسبب وجود مصلحة إو علاقة أقتصادية أو عاتلية 
مع أحد الاطراف مباثرة أو عن طريق وسيط . 


إذا علم الجكم أنه قابل للره. خب الإطراف بذلك, و لاججوزله القيام 
بالمهمة إلابعد موا فقتهم . ولا جوز طلب رد امجكم من الطرف الذي كان قد 
عينه أو شارك فى تعيينه» إلالسبب علم به بعد التفيين. وف حالة الشراع 
حول الرد ولم يكن نظا التحكيم يتضمن كيفيات تسويتة أو لم يسع 
الأطراف لتسوية إجراءات الرد» يفصل القاضي فى ذلك بامر بناء على 
ظلب من يهبه القجيل زهذا الأمر غور قابل 4ي طمن. 
الادة 1014 : لاإتئند مهمة التحكيم لشخص طبيعيء إلا ٳذا ڪان 
متشا جقر ف ادن 


إذا عينت اتناقية التحكيم شخصا معتوياء تولى هذا الاخير تعيين عضو 
المادة 1016 : محوزرد الجكم فى الجالات الآتية 8 
1 عتدمالا تتو فر فيه المؤهلات المنقق عليها بين الأطراق 
E:‏ عد ما پوجد شيب رد منتصوص عليه ق نظام التحكيم 
المواقق عليه من قبل الأطراف 
3 عندماتتبين من الظروف شبهة مشروعة ف استقلاليته» لاسيما 
الإطراف مباثرة أوعن طريق وسيط. ‏ ` ا 
لا جوز طلب رد الجكم من الطرف الذي كان قد عينه. أو شارك ف تعيينه» 
إلالسبب علم به بعد التعيين. : 
تبلج حكمة التحكيم والطرف الأخر دون تأخير ببب الرد: 
ف حالة النزاع: إذا لم يتضمن نظام التټحكيم كينيات تسو ينه او 
يسع الاطراف لتسوية إجراءات الرد. يفصل القاضي فى ذلك بامر بتاء 
عل طلب من يهمه التعجيل. 5 
هذا الإمر غير قابل لإي طعن . 1 


8 


'-اتظر الحادة 445 من ق إإم . 
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الحيحثُ الثاني 
المحطلب الأول 
من حي الأجراءات 
يعرض النزاع على حكمة التحكيم من قبل الإطراف معا أو من 
التحكيم صحیحا ولو ل غیرد أجلد لانهاته. ق شلد الجالة. يلزم 
اجکمون امام مه متهم يی ظرف أريعة ر4 اٹھر تبدا من تاریخ تعيينهم 
بموا فقة الأطراف أو من طرف رئيس الجكمة المختصة . 
لا جوز عزل امحكمين خلال هذا الإجل إلا باتناق جميج الإطراف 
ڪيا لاجوزللمحكمين التخلي عن المهمة إذاشرعوا قيها. 


المادة 1018 :يكون اتقاق التحكيم صجيحاو لولم حدد أجلالانهانه. ف 
هذه الجالة يلزم الجكمون بإتمام مهمتهم ف ظرف اربعة 4 أشهر تبدا من 
تاریخ تعيينهم اون تاريح إخطارخكمة التحكيم : 
عير أنه يمكن تمديد هذا الإجل بموافقة الأطراف وف حالة عدم 
الموافقة عليه يتم التمديد وفقا لنظام التحکكيم. و غياب ذلك یتم 
من طرف رتيس امجكمة المختصة . , 
لاجوزعرل |امجكمين خلال هذا الأجل إلاباتناق جمس الإطراف "٠‏ 
تطبق علن الخصومة التحكيمية الآجال والأاوضاع المقررة أمام 
الجهات التضانية ما لم يتقق الأطراف على خلاف ذلك وهي المرونة 
المحبررة للسعي کو التحكيم. وإحترام هذه الإجراءات والاتنتاق عل ما 
مخالفهاء مضع لرقابة القاضي. 
e, EEE PRET AR aE‏ ٍ 
2“ يشرط لاصدار الامر eS‏ او e E TE‏ ا 
بطلان حکم التحکیم قد إنقضی .2 ان ؟ یکون حم القحکمم المراد تدنیدہ مشارضا مچ حکم قضاي 
544 


تنجز أعمال التحقيق وامجاضر من قبل جميع امجكمين. إلا إذا 
أجار اتفاق التحكيم سلطة ندب أحدهم للقيام بها. وجب على كل 
طرف تقدیم د قاعه ومتنداته قبل انقضاء أجل التحكيم بجسة عشر 
ر15) يوما على الاقل و إلا فصل المجكم بناء على ما قدم إليه خلال هذا 
الأبجل. 

وإذا طعن بالتروير مدنيا ف ورقة. أو إذا حصل عارضل i‏ 
محيل الجكمون الأطراف إلى الجهة القضانية المختصة. ويستائف سريان 
أجل التحكيم ف تاريخ الجكم ف السالة العارضة . 
الغير فلا تتطيع عة التحكيم إلزام هؤلاء على القيام بعمل متل 
تسليم مستتدات حت طانلة الغرامة التمديدية كما هو مقرربالنبة 
للقاضي أفناء سير الخصومة '. 


5 : تطبق على الخصومة التحكيمية الأجال والأوضاع المقررة 
أمام الجهات القضانية مالم يتقق الأطراف على خلاف ذلك . * 
الماد 1020: تنجز اعمال التحقيق وا لمجاضر من قبل جن المجكمين | 
إا اجازاتناق التحكيم سلطة تدب أاحذهم للقياع بها ٠٠ ٠‏ 
المادة 1021 :لاجو ز لليحكمين التخلي عن المهمة إذا شرعوا قيهاء ولا كوز 
ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعييتهم . 
إذا طعن بالتزوير مدنيا ف ورقة. أو إذا حصل عارص جناني» تيل 


الجكمون الأطراف إلى الجهة القضانية المختصة. ويستانف سريان إجل 
التحكيم ف تاريخ الجكم ق المالة العارضة . : 

المادة 1022: بحب على كل طرف تقديم دفاعه ومستتنداته قبل انقضاء 
أجل التحكيم يجمسة عشر (15)يوما على الاقلء و إلا فصل الجكم بتاء 
على ماقدم إليه خلال هذا الإجل . 

الحادة 1023: يقصل الجكمون وفقالقواعدالقاتون. 


تهائي د قعا لجرق قاعدة حجية الأمر المقضى فيد .3 أن لايتضين حى التحكيم المراد تيده ما حالف 
النظام العام .4 أن يكون قد م إعلان التحكيم المراد بتغيته للمحكوم عليه إعلانا قانونيا 
ا" 
- خليل بو صتويرة التدخل القضاني ف جال الكحكيم الدولي ل الكريع الجزاتري » جلة كضامية عدد2 
لنة 2006. ص 120 


*- انظر الماد ة 446 من ق إم , 
اتظر الاد ة 449 من ق إم . 
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المطلب الثاني 
انتهاء الټحكيم 


يز بين انتهاء التحكيم كطريق بديل للتقاضي. وإنهاء وجود 
حكمة التحكيم. بالنبة للحالة الثانية. وبما أن جهة التحكيم ليست 
هة ذات ولاية دانمة كالقتضاء يڻ تص آليا كلما شب نزاع 
يدخل ضمن إختصاصها النوعي والاقليمي. إنما بحتمع جهة التحكيم 
للنصل ف نزاع معين إذا تعلق الأمر بافاق محكيم. وكل النزاعات التي 
تقوم بمناسبة تنفيذ عفد وينتهي وجودها قاتونا بانتهاء المهمة 
المستدة إليها بناء على رغبة الإطراف سواء تحققت الغاية أو لم تقحقق. 


بينما انتهاء التحكيم كطريق بديل للنقاضي بمناسبة نزاع 
معين »ققد حددت اادد 1024 أدنام وهي صيغة معدلة ومتممة للمادة 


7 من ق إ م الجالات الريعة المنهية للتحكيم بمجرد تو فر إحداها. 


| د 1024: ينب آلب م : 
1 بوفاة أحد المجكمين أو رفضه القيام هما بدا او 
تتحیته آو حصول مانع لهء مالم یوجد شرط خخالف. او إذا 
اتضق الأطراف على استبداله أواستبداله من قبل اجى ١‏ 
الجكمين الباقين .وف حالة غياب الاتناق تطبق احكام 


الحادة 1009 إعلافى 

بانتهاء المدة المقررة للتحكيم » فإذا لم نشترط المحدة 
فجانتهاء مدة أربعة رى أثهرء 

بفقد الشي» موضوع النزاع أو انقضاء الدين المتتارع فيه. 
بوفاة أحد أطراف العقد ' 


ائظر الاد 447 من ق إم 


546 


المبحث الثالث 
أحكام التحكيم وطرق الطعن فيها 
المطلب الأول 
أحکكام التحكيم 


باستشاء المادة 1029 من القانون الجديد التق جاءت معدلة للفقرة 
الثانية هن المحادة 449 من ق م فإن المواد من 1025 إلى 1031 هي مواد 
مستحدفة لكنها اثبه إلى حد بعيد بما هو مقرر بالنسبة للأحكام 
الصادرة عن الجهات القضانية . يتضح ذلك من خلال الآتي : 


ا سرية مداولات الجكمين مثل ما هو مقرر بالنسبة لمداولات 
الجهات القضانية. 

2 صدورآاحکام التحكيم باغلبية الإاصوات مثل ما هو مقرر 
بال تة لقرارات الجهات القضانية ذات التشكيلة 
الجماعية. 

3 البيانات ومضمون أحكام التحكيم شبيهة بتلك المقررة ف 
المواد المتعلقة بالاحكام القضانية لاسيما: 


وجوب ت بيب أحكام التحكيم 

. أن يتضمن حكم التحكيم عرضا موجزا لادعاءات 
الإطراف و أوجه دفاعهم: 1 

أن يتضمن حكم التحكيم كذلك البيانات الاتية: 


1 اسم و لقب الجحكم أو امجكمين› 

2 تاریخ صدورالجکم ومکانه. 

3 اہماء والقاب الآطراف وموطن كل منهم 
وتسمية الأشخاص المعنوية ومقرها الاإجتماعي 

4 امنا والقاب المجامين اومن مل او ساعد الآظراف 
عند الاقتضاء. 


اء انظرالواد ابثداء م271 من القانون الجديد. 
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ما يمير احكام التحكيم عن القرارات القضائية الصادرة عن 

پمیر م 2 

تفكيلة جماعية» هو توقيع الجكم من قبل جميع الجكمين مهما بلح 

عددهم. وى حالة امتناع الاقلية عن التوقيع ‏ يشير بتقية ابجكمين إلى 
ذلك و یر تب الجکم آغره باعتباره موقعا من جميع امجكمين . 


الطاب الثاني 
طرق الطعن ى أحكام التحكيم 


بالتبة لطرق الطعن العادية: 

1 أحكام القحكيم غير قابلة للمعارضة. 

2 يمكن الاستنناف فى أحكام التحكيم فى أجل هر واحد را) 
من تاريخ النطق بهاء امام المجلس القضاني الذي صدرف 
دائرة اختصاصه حکكم التحکيم. مالم يتتازل الأطراف 
عن حق الاستثناف ف اتفاقية التحكيم, والجديد هنا 
أن الاستنتاف لم يعد مقبولا أمام الجكمة كما هو مقرري 
المادة 455 من ق إ م : "يرفج الاستنناف عن أحكام 
التحكيم إما إلى الجكمة أو إلى الجلس القضاني..." 


4 تخلى الجكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه وهو ما یعادل 
خروج النزاع من ولاية القاضي. 

5 يمكن للمحكم تفر الجكم أو تصحيح الإخطا. المادية 
والاغغالات الق تشوبه طبقا للذحكام الواردة ف القائون 
الچديد كما هو مقررامام الجهات القضانية. 

6 حيازة احكام التحكيم حجية الشين المتضي فيه بمجرد 
ضدورها فيما فض الشزاع المنصول فيه . 


الاد 1025 : شكون مداولات | 5 سرية 4 
المادة 1026 : تصدرأحكام التحكيم باعلبية الأصوات . 


؛ يتضمن حم التحكيم البيانات الآتية: 

اسم و لقب امجكم أو امجحكمين» 

تاریج صدورالجکم 

کان إصداره» 

أسماء والقاب الأطراف وموظن كل متهم وتسمية 
الأشخاص الحنوية ومقرها الإجتماعيء 


أما بال بة لطرق الطعن غورالعادية: 

ا يجوز الطعن فى أحكام التحكيم عن طريق اعتراض الغير 
الڃارح عن الخصومة أمام الجحكمة المختصة قبل عرض 
النزاعء على التحكيم. 

را و الفاصلة ف الاستثناف وحدها قابلة 
للطعن بالنقض طبقا لاذحكام المتصوص عليها ق 
القانون الديد وبالتالي لا يمكن الطمن بطريق النقض 


انما رالات این او لاو ساعد ا۹ک اف غ 
الاقفتضاء. 
: قوقع أاحكام التحكيم من قيل جميع انجكمين. 
وق حالة امتناع الاقلية عن التوقيج يشير بقية المجكمين إلى ذلك ويرتب 
الجکم آتره باعتباره موقعا من جميع امجكمين. 


المادة 1030: [ جديد] ا ي 
يتخلى امجكم عن النزاع بمجرد النصل فيه. 
غير أنه يمكن للمحكم تفر الجكم أو تصحيح الإخطاء المادية 
والإاغفالات التي تشوبه. طبقا لاأ حكام الواردة ف هذا القانون . 
المادة 1031 : وز أحكام التحكيم حجية الشين المتضي فيه بمجرد 
صدورها فيماغخص النراع المنصول فيه . 
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| دة 1032: احكام التحكيم عر قابلة للمعارضة 
جوز الطعن فيها عن طريق اعةراض الغير الجارج عن الخصومة آمام 


اجكمة المختصة قبل عرض النزاع على القحكيم. 
المادة 1033: ير فع الاستنناف و ټحکیم ف أجل 2 

د 3: ير فع الاستنناف ق احكام التحكيم ف أجل ثهر واحدرل 
اختصاصه التحکیم مالم ازن الإطراف عن حق الاستتناف 
ف اتفاقية التحكي . ' 
المادة 1034 :تتكون القرارات الناصلة ف الاستتناف وحدها قابلة للطعن 
بالنقتض طبتا لاذحكام المنصوص عليهاف هذا القاتون ” 


القصل الثاد 
التحكيم التجان درن 


لقد جاء ف عرض اسباب القائون الجديد أن التدابير المتلةة 
بالتحكيم وققالقانون الإجراءات المدنيةلاسيما تلك المقلقة بالتحكيم 
جديدة استحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 09 المؤرخ ف 
19905 المحدل وال متمم لقاتون الإجراءات المدنيةء ضمن باب رابع تحت 
عنوان: " فى الأحكام الجاصة بالتحكيم التجاري الدولي" ثم إدراجه 
ضمن الكتاب الثامن من الأمر رقم 66 154. إستجابة من المشرع لمتطلبات 
التجارة الدولية» بالإاخص بعد انضمام الجرانر إلى اتفاقية تيويورك المجررة 
يف 10 جوان 1958 الجاضة باعتماد القرارات التحكيمية الإجنبية 
وئنفيذها وذلك بموجحب المرسوم رقم 88 233 المؤرخ 1988/11/05 الذى 
تضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتناقية. : 


يتضمن هذا الفصل المجاورالاتية : 


4 احکام عامة حول التحكيم التجاري الدولي : 


انظر الماد 455 من ق ام 
١‏ اتظر الماد 158 من ق إم . 


المبحث الأول 
اخکام غا 


المطلب الأول 
جال التحكيم التجاري الدولي 


عرفت المادة 1039 أدنام التحكيم دوليا على أنه القحكيم الذي 
نخ ص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتن على الاقل. شم 
أضافت المادة 1040 حكمين من حيث الشكل واخر من حيث الموضوع : 


التزاعات القانمة و المستقبلية . 

2 من حيث إبرام اتضاقية التحكيم :جب تحت طانلة البطلان. 
آن شبرم اتفاقية التحكيم كتابة أو بأية وسيلة اتصال 
أحرى بيز الإتبات بالكتابة. والراجحج لديتاء ان المتصود 
بعبارة "باية وسيلة اتصال اخرى جير الإخبات بالكتابة" 
الإمضاء الالكتروني المنصوص عليه ف المادة323 مكرر ! 
من القاتون المدني. 

أا من حيث الموضوع تكون أتغاقدة التحكيم صحيحة إذا: 
1 استجابت للشروط التي يضعها القانون الذي اتقق الأطراف 
على إختیاره 

2 استجایت للشروظ الق يضعها القاتون المنظم لوضوع 

التزاع 

د استجابت للشروط الت يضعها القانون الذي يراه الجكم 


مااثما. 
ولا یکن اللحتجاح بعدم صحة اتقاقية التحکيم :ببب عدم 
صحة المقد الاصلي. 


بملهوم هذا القائون | ن ا 
بالمصضالح الافتصادية لدولتين على الأفل . 
الحادة 1040: تري اتفاقية التحكيم على النزاعات القانمة والمستقبلية. 
بجحب من حيث الشكل» و تحت طائلة البطلاانء أن حبرم اتناقية التحكيم 
كتابة» أو باية وسيلة اتصال أخرئ بجيز الاقبات بالكتاية ‏ 


ثكون اتقاقية التحكيم صحيحة من حيثت الموضوع: إذا استجابت 
للشروط الق تيضعها إما القانون الذ 

القاتون المنظم لموضوع النزاع | 

لا يمكن الاحتجاج ب 

المقد الاصلى ' 


القاعدة أن لاأطراف مجاشرة أو بالر جوع إلى نظام التحكيم تعيين 
اجكم أو اجكمين أو تحديد شروط تعیینهم وشروط عزلهم او استبدالهم. 
وف عياب تعيين الجكمين مج صعوبة تعيينهم وعزلهم أو استبدالھې تحور 
للطرف المحني بالتعجیل آن يقوم 


رق الامر إلى رئيس امجكمة الي بقع ف دانرة اختصاصها 
التحكيم إذا كان التحكيم بحري ف الجزانن 

2 رقع الأمر إلى رتيس حكمة الجزان إذا كان التحكيم بحري 
ف الجارج واختارالاطراف تطبيږ قواعد الإجراءات امول 
بها ق الچزادر. 


تم استحدث القانون الجديد الماد: 1042 المتىاتة ججالة عدم تحديد 
الجهة القضانية المختصة ف اتفاقية التحكيم. قيوؤول الاختصاص إلى 
التنفيذ. 


اتظر الماد ة 458 مکررا من ق إم . 
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دة 1041 يمكن لدطراف مباشرة EE‏ جوع إلى 
التحكيم تعيين الجكم أو الجكمين او تحديد شروط تعيينهم 
ا التعيين. و فى حالة صعوبة تعيين n‏ آو عزلهم آو 
استبدالهم. جوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما ياتي: 
1 رفخ الأمر إلى رتيس الجكمة ی ر اختصاصها 

التحكيم. إذا كان التحكيم بحري ف الجزائر. 

ف الخجارج واختارالاطراف تطبيق قواعد الإجراءات المعمول 

بها ف الجزانر.' 
المادة 1042 : إذا لم تحدد الجهة التضانية المختصة ف اتقاقية a.‏ 
يوؤول الاختصاص إلى المجكمة الت بقع ف دانرة اختصاصها مكان إبرام 


. 2 ۳ 
وشروط 


الميحث الثاني 
الخجصومة التحكيمية 


يتضمن المبحث حورين: 


1 من حيت الاجرا ءات 


2 الاعتراف باحكام التحكيم الدولي وطرق الطعن فيها. 


اتظر الماد ة 458 منكرر2 من ق إم , 


المطلب الأول 


القرع الاول 


تحدید الإجراءات 


يتم تحديد الإجراءات الواجب اتباعها ف الخصومة اساسا من قبل 
الأطراف. انشسهب وي عياب ذلك تتولى حكمة التحكيم ضبط 
الأخراءات.وتضبظط الإجراءات فى صلب اتناقية التحكيم مباشرة 
اواستتادا إلى نظام تحكيم . 


كما يمكن أن تتضمن الاتفاقيةء الإحالة إلى تص إجراني معينء 
بيت يتم إخضاع الإجراءات الواجب اتباعها إلى قانون الاجراءات الذي 
نحدده الأاطراف ف اتفاقية التحكيم. فاإذا لم تنص الاتفاقية على ذلك 
تتولى حكمة القحكيم ضبط الإجراءات مباشرة أو استتادا إلى قانون أو 
نظام کیم . 


وإن كان لاذطراف أن يصطنعوا لائشهم الإجراءات الواجب 
اتباعیا ق الجصومة شريطة أن لا تتفارضَ م النظام العام الدولي. 
قش لاذطراف ان يستحدثوا نصوصا موضوعية تمد ڪمرجع 
وقت الفصل ف الخجصومة التحكيمية. ما يؤكد ذلك أن الماد 1050 دناه 
وهي تعديل بيط للمادة 458 مكرر 14 من ق !م تقضي» بان قضل 
محكمة التحكيم فى التزاع يتم عملا بقواعد القائون آلذي اختاره 
الأاطراف وي غياب هذا الاختيار تنصل حب قواعد القانون والأعراف 
التي تراها ملانمة. 
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اد 1043: يمكن آن تضبط ف اتفافية کی لاجراء ات الواجب 
انباعها ف الخجصومة مباشرة او استنادا عل نظام تحكيم ٠‏ كما يمكن 


إخضاع هذه الإجر اءات إلى قانون الإجراءات الذي محدده الأطراف ف 

أثناقية التحكيم. 

إذالم تنص الاتفاقية على ذلك تتولى خكمة التحكيم ضبط الإجراءات 
ت . 2 1 

عند الجاجة مباشرة (واستنادا إلى قانون او نظام کیم ۰ 


عندما يثار دقع بعدم اختصاص حكمة القحكيم . تنصل هده 
الاخيرة فى الد فج المثار شريطة تقديمه قبل آي د فاع فى الو ضوع. ويكون 
فصل عة التحکیم ف اختصاصها يجكم اولي إذا كان الد فج بعدم 
الاختصاص مرتيطا بمؤضوع الثزاع : 


يكون القاضي غور ختص بالفصل فى موضوع الزاع : 


1 اذا كانت الخجضومة التحكيمية قادمة. نلاحظ هتا بان 
المشرع قدم الخجصومة التحكيمية على الخصومة القضانية 
فمتن علم القاضي بان النزاع مطروح أمام حكمة محكيم 
عليه التصريج بعدم إختصاصه بالقصل يف موضوى 
الزاع ٠:,‏ 

2 إذا ما أ ثاراحد الاطراف وجود اتقاقية حكيم . 


'- انظرالادة 458 نکرر6 من ق م . 
7 انظر الماد 458 مكرر14 من ق إم . 


ا الا > ۲ 5 : 

دة 1045: کون القاضي عير ختنتص بالقصل ك موضوع السزاع إذا 
كانت الخ+صومة التحكيمية قانمةء أو إذا بين له وجود اتفاقية تحكيم 
على أن تتار من أحد الإظراف : ” 


الفرع الثالث 
الدورالإبجابي نجكمة التحكيم 


. “ا‎ 2 a LS م‎ < | EEN 
جرد بد لتحكيم. تنتهي إمكائية تدخل القتاضي الوطنى‎ 
وفقا للطابع اللييرالي للنضوض الضشريفية الجزاخرية. غير أن الماد‎ 
ادتاهم تمتح القضاء إمكانية التدخل متن استلزم الأمر ذلك“‎ 6 
ونذڪر:‎ 


1 تة التحكيم بتدابير موقنة أو تحفظية بتاء 
على طلب أحد الإطراف ما لم ينص اتفاق التحكيم على 
a‏ ولم يقم الطرف المع بتنفيذ هذا التدبير إراديا 
جاه 5 ا ا 9 ا j=‏ م 
ويطبق ف هذا الشان قانون بلد القاضي . ا 

یکر بجكمة الت کک ا ( مک TEA)‏ إخضاع 
التدابير الموقتة أو التخنظية إلى تقديم الضمانات الملاتمة 
من قبل الطرف الذي طلب هذا التديير . 


3 الأصل ان تتولى حكمة التحكيم اليحث عن الادلة أما إذا 
اقتضت الضرورة مساعدة الللطة القضاتية ف تقدي الادلة 
أو تمديد مهلة امجكمين أو تثبيت الأجراءات أو ف حالات 


دا 


'- ابظر الماد 458 مكرر7 من ق ! 
- اتظر الماد 458 مكرر8 من ق 2 


1 
۳ 
اوو ا شوپرة التدخل القضان 4+ ال 1 ء 
RE‏ خل لقضاني فى جال التحكيم الدولي فى التشريج النجزادري مرجع سابق » حن 
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أخرى .جاز لجكمة التحكيم أو للذطراف بالاتناق مع هذه 
الأخيرة, أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد التتخيص له من 
طرف حكمة التحكيم.آن يطلبوا بموجب عريضة تدخل 
القاضي المختص, ويطبق فى هذا الشان قانون بلد القاضي . 


ألادة 1046: يمكن جحمة التحكيم أن تامر بتدابير موقنة او 
بتا.ء على طلب احد الإطراف » مالم ينص اتغاق التحكيم على 
ذلك 

إذالم يقم الطرف المحني بتتقيذ هذا التدبيز إرادياء جاز جكمة التحكيم أن 
تطلب تدخل التاضي المختص» ويطبق هذا الان قانونبلد القاضي. 
يمكن بجكمة التحكيم أو للقاضي أن عخضح التدابير الموقنة أو القخنظية 
إلى تقديم الضماتات الملانمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبير 
المادة 1047 : تتولى حكمة التحكيم البحث عن الادلة. * 

المادة 1048: إذا اقتضت الضرورة ماعدة اللطة القضانية ف تقديم 
الادلة أو تمديد مهلة الجكمين أو تثبيت الاجراءات أو فى حالات اخرئء 
جاز نجكمة التحكيم أو لاآطراف بالاتقاق مج هذه الأخيرة أو للطرف 
الذي يهمه التمجيل بعد التتخيص له من طرف حكمة التحكيم أن 
بطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي المختص. ويطبق ف هذا الشان 
قائون بلد القاضي . 

المادة 1049: جوز مجكمة التحكيم إصداراحكام اتضاق أطراف اواحكام 
جرنية: ما لم يتقق الاطراف عل خلاف ذلك . م ا 


حلاف 


'- انظر المادة 458 مكرر9 من ق | م , 
7- انظ الماد 458 مكرر10 من ق م 
-انظر ال ماد 458 مكرراامن ق إم - 
“- انظرال ماد 458 مكرر12 من ق إم . 


557 


للب الثاني 
الاعتراف بأاحکام الت لتحکيم الدولي 


خضج الاعتراف بأاحكام التحكيم الدولية ف الجزانر إلى مدق 
تو فر مبجموعة شروط هي: 

ا- إذا أثبت من تمك بأحكام التحكيم الدولية. بان هذه 
التحكيم و تسخ عنهما توف شروط صحها ويتم 
إيداعها بأمانة ضبط الجهة القضانية المختصة من الطرف 
الکن 

2 إذا كان هذا الاعتراف غير غالف للتظام العام الدولي. 


وتعتب قابلة للتنفيذ فى الجزانر و بتفس الثروط ‏ بأمر صادر 
عن رتيس الجكمة التي صدرت احکام التحکيم ق دانرة اختصاصها او 
حكمة عل التتفيذ إذا كان مقر عحكمة التحكيم موجودا خارج الاقليم 
الوطئ. 


الاد 1051 : ينم الاعتراف باحكام التحكيم الدولية ف الجزاتر إذا آثبت 
من تمسك بها وجودها: وكان هذا الاعتراف غور الف للنظام العام 
الدولي 
ولی. 
وتعتير قابلة للتتفيذ ق الجزانر و بتفس الثروط بأمر صادر عن 
رئيس الجكمة التي صدرت أحكام التحكيم فى دانرة اختصاصها أو 
ححمة عل التتفيذ إذا كان متر حكمة التحكيم موجودا خارح الإقليم 
1 
الوطن, 
المادة 1052: يثبت حكم التحكيم بنقديم الأصل مرفقا باتناقية 
القحکكيم اوبتسخ عتهماء تتوف شروط صحنها ‏ 
المادة 1053: تودع الوثائق المذكورة ف المادة 1052 اعلاى باماتة ضبط 
الجهة القضانية المختصة من الطرف المعنى بالتمجيل ° 


انظر الاد ۃ 458 مکرر ۱7 عن ق إم. 
انظ ر الاد 458 مکرر18 منت آم 
اتظر الاد ة 458 مكرر19 من ق إم 


558 


المطلب الثالث 
طرق الطعن فى أحكام التحكيم الدولي 


ياخذد التشريج الجزانري على غرار التشريعات الدولية. طريقا 
خاصا للطعن ف قرارات التحكيم الدولى الصادرة بالجزائر. بجيٹ تکون 
موضوع دعوى الطعن باليطلان'. كما جور الطمن بالاستنناف الأمر 
التاض, برقض الاعتراف أو برفض التتفنيفذ ويرفع كلا الطعنين 


امل الي القضاتي 
الفرع الإول 


يكون الأمر القاضي برقض الاعتراف أو برفض التنفيذ قابلا 
لاستنناف امام الجلس القضاني خلال أجل تهر واحدرا ابتداء من 
تاريج التبليخ الرسمي لأمر رنيس الجكمة. بينما لا يقبل الآمر الذي 
يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي آي طعن . و قد حصر الح 
الجالات الى جوز فيها استثناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ 
بموجب المادة 1056 أدناه وهي بعدد سنة (6). 


و و ا ت 
EO TT E,‏ التدخل التضاني ف جنال التحعيم الدولي ک الشريع الجراتري : مربعع سابق» حن 
134„ 135 
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به الاظراف ی 
ص النزاعات 


يم حت طاتلة. البطاان. بالكتابة ف 
الاتقاقية الاصلية أو ف الوثيقة الى تتند اإليها. 

بجحب أن يتضمن ثرط التحكيم تحت طانلة البطلان » تعيين الجكم | 
اجحکمین. آو تحدید ڪيفيات تعييتهم. 

المحادة 9: إذا اعترضت صعوبة تشكيل حكمة التحكيم؛ بقعل احد 
الأظراف أو بمناسية تنفيذ إجراءات تعيين امجكم أو الجحكمين»يعين امجکم 
أو الجكمون من قبل رتيس انجحكمة الواقج فى داثرة اختصاضها حل إبرام 
الفقد اوخل نستفددة: 

إذا كان شرط التحكيم باطلدا أو غير كاف لتشكيل عكمة الټحكيب 
يعاين رنيس امجكمة ذلك ويصرح بألا وجه للتعيين ' 


الفرع الثاني 
اتفاق التحكيہ 


عرفت المادة 1011 اتفاق التحكيم على نه الاتفاق الذي يقبل 
التحكيم حيننذ يتعلق بزاع فعلي يرغب ف ثانه الجصوم جنب 
اللجوء إلى القضاء وليس حول نزاع محتمل كبا هو عليه الخال 
بالنسبة لشرط التحكيم . 
وشروط صحة اتفاق التحكيم 9ی 
1 أن صل الاتفاق علن التحكيم كتابيا . 
2 جب أن يتضمن اتفاق التحكيم موضوع النزاع واسماء 
امجكمين أو كيفية تعيينهم. 
فإذا رفض امجكم المين القيام بالمهمة المسشدة إليه» يستبدل بغيره 
يامر من طرف ردي اجكمة المختصة: 


المادة 1008 : يثيت شرط التحكيم 


- اتظر الماد 444 من ق إم . 
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ويجور للأطراف المتتازعة. الاتفاق على التحكيم حت اثتاء 
سریان الخصومة امام الجية التضانية., ف هذه الجالة. باإامکان الخصوم 
م وجهة نظرنا إلتماس ارجا الفصل فى الخضومة وفقا للمادة 214 من 
القائنون الجديد إلى حين انتهاء أجل التحكيم المتصوط عليه ف الادة 
8 من نفس القانون »على إعتبار أن التحكيم طريق بديل لجل 
النزاعات مثله مثل الوساطة التي يباشرها شخص اأجنبي عن القضاء 
دون أن يترتب عن ذلك تخلي القاضي عن القضية . 

قإذا انتهت الخو مة التحكيمية يصدورحكم يتم التتازل عن 
الخصومة القضانية .أما فى حالة فشل التحكيم»يعاد السير ي الجصومة 
القضانية. 


الاد 1011 : اتقاق التحكيم هو الاتناق الذي يقبل الإطراف بمو جنه 
الماد 1012 :خضل الاتفاق على التحكيم ڪتابيا. 

حب أن يتضمن اتقاق التحكيم تحت طاناة البظطاان. موضوج التراع 
وأسماء المحكمين. أو كيفية تعيينهم. le E‏ 
إذا رفض الجحكم المعين القيام بالهمة المسندة إليه. يتتبدل بغيردبامر من 
طرف رنيس امجكمة ا مختصة .' 

للادة 1013 : جوز للأطراف الاتناق عل التحكيم حیی اشا سرتان 
الجصضومة امام الجهة القضاثة. 


اتر المادتن 443 و 444 من ق إم 
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الحطلب الثالث 
حكمة التحكيم 


الفرع الأول 
قش کیل اة 


تتشكل حكمة التحكيم من حكم أو عدةحكمين بعده قردي دون 
ان يضع المشرع حدا أقصن للعدد. أما اشتراط العدد الفردي حينما تكون 
الشحيلة جماعية. قذلك لان احکام التحكيم تصدر بأغلبية الاصوات 
ولا يمكن الجصول على الاغلبية دون أن يكون العدد فرديا. ولا يعد 
تشكيل عحكمة |١‏ ټحکیہ صحیحاء إلا إذا قبل |“ أو ا ن باليية 
٠‏ ي مجكم أو الجكمون بالمهية 


الحادة 1015 : لا يعد نكيل عكمة الت 
المجكمون بالهمة المسمدة إليهم. 

إا علم الججكم آنه قابل للرد خب الأطراف بذلك. ولا جوز له القيام بالمهمة 
إلابعد مواققتهم. 


E‏ تکل حكمة التحكيم من حكم أو دة حکمین بعدد 


_ لا تند مهمة التحكيم إلى شخص طبيمي إلا إذا كان متمتا 
جحقوقه المدنية, أما إذا عينت اتفاقية التجكيم شخصا معنوياء فيتولى 
هذا الأخيور تعيين عضو أو أكثر من أعضانه بصفة حكم. ٣‏ 


ونظرا لطبيعة المهمة المسندة إلى الجكم يجوز رد ال ڪا 
مقرربالنسبة للقاضي لكن فى الجالات الأتية : e‏ 
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ا عندمالا تتو فر فنه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف 

2 دما يوج دا سبب رد منصوص عليه فى نظام التحكيم 
الموافق عليه من قبل الإطراف. 

3 عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة فى اسنقلاليته 
لاسيما بسبب وجود مصلحة إو علاقة أقتصادية أو عاتلية 
مع أحد الاطراف مباثرة أو عن طريق وسيط . 


إذا علم الجكم أنه قابل للره. خب الإطراف بذلك, و لاججوزله القيام 
بالمهمة إلابعد موا فقتهم . ولا جوز طلب رد امجكم من الطرف الذي كان قد 
عينه أو شارك فى تعيينه» إلالسبب علم به بعد التفيين. وف حالة الشراع 
حول الرد ولم يكن نظا التحكيم يتضمن كيفيات تسويتة أو لم يسع 
الأطراف لتسوية إجراءات الرد» يفصل القاضي فى ذلك بامر بناء على 
ظلب من يهبه القجيل زهذا الأمر غور قابل 4ي طمن. 
الادة 1014 : لاإتئند مهمة التحكيم لشخص طبيعيء إلا ٳذا ڪان 
متشا جقر ف ادن 


إذا عينت اتناقية التحكيم شخصا معتوياء تولى هذا الاخير تعيين عضو 
المادة 1016 : محوزرد الجكم فى الجالات الآتية 8 
1 عتدمالا تتو فر فيه المؤهلات المنقق عليها بين الأطراق 
E:‏ عد ما پوجد شيب رد منتصوص عليه ق نظام التحكيم 
المواقق عليه من قبل الأطراف 
3 عندماتتبين من الظروف شبهة مشروعة ف استقلاليته» لاسيما 
الإطراف مباثرة أوعن طريق وسيط. ‏ ` ا 
لا جوز طلب رد الجكم من الطرف الذي كان قد عينه. أو شارك ف تعيينه» 
إلالسبب علم به بعد التعيين. : 
تبلج حكمة التحكيم والطرف الأخر دون تأخير ببب الرد: 
ف حالة النزاع: إذا لم يتضمن نظام التټحكيم كينيات تسو ينه او 
يسع الاطراف لتسوية إجراءات الرد. يفصل القاضي فى ذلك بامر بتاء 
عل طلب من يهمه التعجيل. 5 
هذا الإمر غير قابل لإي طعن . 1 


8 


'-اتظر الحادة 445 من ق إإم . 
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الحيحثُ الثاني 
المحطلب الأول 
من حي الأجراءات 
يعرض النزاع على حكمة التحكيم من قبل الإطراف معا أو من 
التحكيم صحیحا ولو ل غیرد أجلد لانهاته. ق شلد الجالة. يلزم 
اجکمون امام مه متهم يی ظرف أريعة ر4 اٹھر تبدا من تاریخ تعيينهم 
بموا فقة الأطراف أو من طرف رئيس الجكمة المختصة . 
لا جوز عزل امحكمين خلال هذا الإجل إلا باتناق جميج الإطراف 
ڪيا لاجوزللمحكمين التخلي عن المهمة إذاشرعوا قيها. 


المادة 1018 :يكون اتقاق التحكيم صجيحاو لولم حدد أجلالانهانه. ف 
هذه الجالة يلزم الجكمون بإتمام مهمتهم ف ظرف اربعة 4 أشهر تبدا من 
تاریخ تعيينهم اون تاريح إخطارخكمة التحكيم : 
عير أنه يمكن تمديد هذا الإجل بموافقة الأطراف وف حالة عدم 
الموافقة عليه يتم التمديد وفقا لنظام التحکكيم. و غياب ذلك یتم 
من طرف رتيس امجكمة المختصة . , 
لاجوزعرل |امجكمين خلال هذا الأجل إلاباتناق جمس الإطراف "٠‏ 
تطبق علن الخصومة التحكيمية الآجال والأاوضاع المقررة أمام 
الجهات التضانية ما لم يتقق الأطراف على خلاف ذلك وهي المرونة 
المحبررة للسعي کو التحكيم. وإحترام هذه الإجراءات والاتنتاق عل ما 
مخالفهاء مضع لرقابة القاضي. 
e, EEE PRET AR aE‏ ٍ 
2“ يشرط لاصدار الامر eS‏ او e E TE‏ ا 
بطلان حکم التحکیم قد إنقضی .2 ان ؟ یکون حم القحکمم المراد تدنیدہ مشارضا مچ حکم قضاي 
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تنجز أعمال التحقيق وامجاضر من قبل جميع امجكمين. إلا إذا 
أجار اتفاق التحكيم سلطة ندب أحدهم للقيام بها. وجب على كل 
طرف تقدیم د قاعه ومتنداته قبل انقضاء أجل التحكيم بجسة عشر 
ر15) يوما على الاقل و إلا فصل المجكم بناء على ما قدم إليه خلال هذا 
الأبجل. 

وإذا طعن بالتروير مدنيا ف ورقة. أو إذا حصل عارضل i‏ 
محيل الجكمون الأطراف إلى الجهة القضانية المختصة. ويستائف سريان 
أجل التحكيم ف تاريخ الجكم ف السالة العارضة . 
الغير فلا تتطيع عة التحكيم إلزام هؤلاء على القيام بعمل متل 
تسليم مستتدات حت طانلة الغرامة التمديدية كما هو مقرربالنبة 
للقاضي أفناء سير الخصومة '. 


5 : تطبق على الخصومة التحكيمية الأجال والأوضاع المقررة 
أمام الجهات القضانية مالم يتقق الأطراف على خلاف ذلك . * 
الماد 1020: تنجز اعمال التحقيق وا لمجاضر من قبل جن المجكمين | 
إا اجازاتناق التحكيم سلطة تدب أاحذهم للقياع بها ٠٠ ٠‏ 
المادة 1021 :لاجو ز لليحكمين التخلي عن المهمة إذا شرعوا قيهاء ولا كوز 
ردهم إلا إذا طرأ سبب من أسباب الرد بعد تعييتهم . 
إذا طعن بالتزوير مدنيا ف ورقة. أو إذا حصل عارص جناني» تيل 


الجكمون الأطراف إلى الجهة القضانية المختصة. ويستانف سريان إجل 
التحكيم ف تاريخ الجكم ق المالة العارضة . : 

المادة 1022: بحب على كل طرف تقديم دفاعه ومستتنداته قبل انقضاء 
أجل التحكيم يجمسة عشر (15)يوما على الاقلء و إلا فصل الجكم بتاء 
على ماقدم إليه خلال هذا الإجل . 

الحادة 1023: يقصل الجكمون وفقالقواعدالقاتون. 


تهائي د قعا لجرق قاعدة حجية الأمر المقضى فيد .3 أن لايتضين حى التحكيم المراد تيده ما حالف 
النظام العام .4 أن يكون قد م إعلان التحكيم المراد بتغيته للمحكوم عليه إعلانا قانونيا 
ا" 
- خليل بو صتويرة التدخل القضاني ف جال الكحكيم الدولي ل الكريع الجزاتري » جلة كضامية عدد2 
لنة 2006. ص 120 


*- انظر الماد ة 446 من ق إم , 
اتظر الاد ة 449 من ق إم . 
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المطلب الثاني 
انتهاء الټحكيم 


يز بين انتهاء التحكيم كطريق بديل للتقاضي. وإنهاء وجود 
حكمة التحكيم. بالنبة للحالة الثانية. وبما أن جهة التحكيم ليست 
هة ذات ولاية دانمة كالقتضاء يڻ تص آليا كلما شب نزاع 
يدخل ضمن إختصاصها النوعي والاقليمي. إنما بحتمع جهة التحكيم 
للنصل ف نزاع معين إذا تعلق الأمر بافاق محكيم. وكل النزاعات التي 
تقوم بمناسبة تنفيذ عفد وينتهي وجودها قاتونا بانتهاء المهمة 
المستدة إليها بناء على رغبة الإطراف سواء تحققت الغاية أو لم تقحقق. 


بينما انتهاء التحكيم كطريق بديل للنقاضي بمناسبة نزاع 
معين »ققد حددت اادد 1024 أدنام وهي صيغة معدلة ومتممة للمادة 


7 من ق إ م الجالات الريعة المنهية للتحكيم بمجرد تو فر إحداها. 


| د 1024: ينب آلب م : 
1 بوفاة أحد المجكمين أو رفضه القيام هما بدا او 
تتحیته آو حصول مانع لهء مالم یوجد شرط خخالف. او إذا 
اتضق الأطراف على استبداله أواستبداله من قبل اجى ١‏ 
الجكمين الباقين .وف حالة غياب الاتناق تطبق احكام 


الحادة 1009 إعلافى 

بانتهاء المدة المقررة للتحكيم » فإذا لم نشترط المحدة 
فجانتهاء مدة أربعة رى أثهرء 

بفقد الشي» موضوع النزاع أو انقضاء الدين المتتارع فيه. 
بوفاة أحد أطراف العقد ' 


ائظر الاد 447 من ق إم 
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المبحث الثالث 
أحكام التحكيم وطرق الطعن فيها 
المطلب الأول 
أحکكام التحكيم 


باستشاء المادة 1029 من القانون الجديد التق جاءت معدلة للفقرة 
الثانية هن المحادة 449 من ق م فإن المواد من 1025 إلى 1031 هي مواد 
مستحدفة لكنها اثبه إلى حد بعيد بما هو مقرر بالنسبة للأحكام 
الصادرة عن الجهات القضانية . يتضح ذلك من خلال الآتي : 


ا سرية مداولات الجكمين مثل ما هو مقرر بالنسبة لمداولات 
الجهات القضانية. 

2 صدورآاحکام التحكيم باغلبية الإاصوات مثل ما هو مقرر 
بال تة لقرارات الجهات القضانية ذات التشكيلة 
الجماعية. 

3 البيانات ومضمون أحكام التحكيم شبيهة بتلك المقررة ف 
المواد المتعلقة بالاحكام القضانية لاسيما: 


وجوب ت بيب أحكام التحكيم 

. أن يتضمن حكم التحكيم عرضا موجزا لادعاءات 
الإطراف و أوجه دفاعهم: 1 

أن يتضمن حكم التحكيم كذلك البيانات الاتية: 


1 اسم و لقب الجحكم أو امجكمين› 

2 تاریخ صدورالجکم ومکانه. 

3 اہماء والقاب الآطراف وموطن كل منهم 
وتسمية الأشخاص المعنوية ومقرها الاإجتماعي 

4 امنا والقاب المجامين اومن مل او ساعد الآظراف 
عند الاقتضاء. 


اء انظرالواد ابثداء م271 من القانون الجديد. 
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ما يمير احكام التحكيم عن القرارات القضائية الصادرة عن 

پمیر م 2 

تفكيلة جماعية» هو توقيع الجكم من قبل جميع الجكمين مهما بلح 

عددهم. وى حالة امتناع الاقلية عن التوقيع ‏ يشير بتقية ابجكمين إلى 
ذلك و یر تب الجکم آغره باعتباره موقعا من جميع امجكمين . 


الطاب الثاني 
طرق الطعن ى أحكام التحكيم 


بالتبة لطرق الطعن العادية: 

1 أحكام القحكيم غير قابلة للمعارضة. 

2 يمكن الاستنناف فى أحكام التحكيم فى أجل هر واحد را) 
من تاريخ النطق بهاء امام المجلس القضاني الذي صدرف 
دائرة اختصاصه حکكم التحکيم. مالم يتتازل الأطراف 
عن حق الاستثناف ف اتفاقية التحكيم, والجديد هنا 
أن الاستنتاف لم يعد مقبولا أمام الجكمة كما هو مقرري 
المادة 455 من ق إ م : "يرفج الاستنناف عن أحكام 
التحكيم إما إلى الجكمة أو إلى الجلس القضاني..." 


4 تخلى الجكم عن النزاع بمجرد الفصل فيه وهو ما یعادل 
خروج النزاع من ولاية القاضي. 

5 يمكن للمحكم تفر الجكم أو تصحيح الإخطا. المادية 
والاغغالات الق تشوبه طبقا للذحكام الواردة ف القائون 
الچديد كما هو مقررامام الجهات القضانية. 

6 حيازة احكام التحكيم حجية الشين المتضي فيه بمجرد 
ضدورها فيما فض الشزاع المنصول فيه . 


الاد 1025 : شكون مداولات | 5 سرية 4 
المادة 1026 : تصدرأحكام التحكيم باعلبية الأصوات . 


؛ يتضمن حم التحكيم البيانات الآتية: 

اسم و لقب امجكم أو امجحكمين» 

تاریج صدورالجکم 

کان إصداره» 

أسماء والقاب الأطراف وموظن كل متهم وتسمية 
الأشخاص الحنوية ومقرها الإجتماعيء 


أما بال بة لطرق الطعن غورالعادية: 

ا يجوز الطعن فى أحكام التحكيم عن طريق اعتراض الغير 
الڃارح عن الخصومة أمام الجحكمة المختصة قبل عرض 
النزاعء على التحكيم. 

را و الفاصلة ف الاستثناف وحدها قابلة 
للطعن بالنقض طبقا لاذحكام المتصوص عليها ق 
القانون الديد وبالتالي لا يمكن الطمن بطريق النقض 


انما رالات این او لاو ساعد ا۹ک اف غ 
الاقفتضاء. 
: قوقع أاحكام التحكيم من قيل جميع انجكمين. 
وق حالة امتناع الاقلية عن التوقيج يشير بقية المجكمين إلى ذلك ويرتب 
الجکم آتره باعتباره موقعا من جميع امجكمين. 


المادة 1030: [ جديد] ا ي 
يتخلى امجكم عن النزاع بمجرد النصل فيه. 
غير أنه يمكن للمحكم تفر الجكم أو تصحيح الإخطاء المادية 
والإاغفالات التي تشوبه. طبقا لاأ حكام الواردة ف هذا القانون . 
المادة 1031 : وز أحكام التحكيم حجية الشين المتضي فيه بمجرد 
صدورها فيماغخص النراع المنصول فيه . 
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| دة 1032: احكام التحكيم عر قابلة للمعارضة 
جوز الطعن فيها عن طريق اعةراض الغير الجارج عن الخصومة آمام 


اجكمة المختصة قبل عرض النزاع على القحكيم. 
المادة 1033: ير فع الاستنناف و ټحکیم ف أجل 2 

د 3: ير فع الاستنناف ق احكام التحكيم ف أجل ثهر واحدرل 
اختصاصه التحکیم مالم ازن الإطراف عن حق الاستتناف 
ف اتفاقية التحكي . ' 
المادة 1034 :تتكون القرارات الناصلة ف الاستتناف وحدها قابلة للطعن 
بالنقتض طبتا لاذحكام المنصوص عليهاف هذا القاتون ” 


القصل الثاد 
التحكيم التجان درن 


لقد جاء ف عرض اسباب القائون الجديد أن التدابير المتلةة 
بالتحكيم وققالقانون الإجراءات المدنيةلاسيما تلك المقلقة بالتحكيم 
جديدة استحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 09 المؤرخ ف 
19905 المحدل وال متمم لقاتون الإجراءات المدنيةء ضمن باب رابع تحت 
عنوان: " فى الأحكام الجاصة بالتحكيم التجاري الدولي" ثم إدراجه 
ضمن الكتاب الثامن من الأمر رقم 66 154. إستجابة من المشرع لمتطلبات 
التجارة الدولية» بالإاخص بعد انضمام الجرانر إلى اتفاقية تيويورك المجررة 
يف 10 جوان 1958 الجاضة باعتماد القرارات التحكيمية الإجنبية 
وئنفيذها وذلك بموجحب المرسوم رقم 88 233 المؤرخ 1988/11/05 الذى 
تضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتناقية. : 


يتضمن هذا الفصل المجاورالاتية : 


4 احکام عامة حول التحكيم التجاري الدولي : 


انظر الماد 455 من ق ام 
١‏ اتظر الماد 158 من ق إم . 


المبحث الأول 
اخکام غا 


المطلب الأول 
جال التحكيم التجاري الدولي 


عرفت المادة 1039 أدنام التحكيم دوليا على أنه القحكيم الذي 
نخ ص النزاعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية لدولتن على الاقل. شم 
أضافت المادة 1040 حكمين من حيث الشكل واخر من حيث الموضوع : 


التزاعات القانمة و المستقبلية . 

2 من حيث إبرام اتضاقية التحكيم :جب تحت طانلة البطلان. 
آن شبرم اتفاقية التحكيم كتابة أو بأية وسيلة اتصال 
أحرى بيز الإتبات بالكتابة. والراجحج لديتاء ان المتصود 
بعبارة "باية وسيلة اتصال اخرى جير الإخبات بالكتابة" 
الإمضاء الالكتروني المنصوص عليه ف المادة323 مكرر ! 
من القاتون المدني. 

أا من حيث الموضوع تكون أتغاقدة التحكيم صحيحة إذا: 
1 استجابت للشروط التي يضعها القانون الذي اتقق الأطراف 
على إختیاره 

2 استجایت للشروظ الق يضعها القاتون المنظم لوضوع 

التزاع 

د استجابت للشروط الت يضعها القانون الذي يراه الجكم 


مااثما. 
ولا یکن اللحتجاح بعدم صحة اتقاقية التحکيم :ببب عدم 
صحة المقد الاصلي. 


بملهوم هذا القائون | ن ا 
بالمصضالح الافتصادية لدولتين على الأفل . 
الحادة 1040: تري اتفاقية التحكيم على النزاعات القانمة والمستقبلية. 
بجحب من حيث الشكل» و تحت طائلة البطلاانء أن حبرم اتناقية التحكيم 
كتابة» أو باية وسيلة اتصال أخرئ بجيز الاقبات بالكتاية ‏ 


ثكون اتقاقية التحكيم صحيحة من حيثت الموضوع: إذا استجابت 
للشروط الق تيضعها إما القانون الذ 

القاتون المنظم لموضوع النزاع | 

لا يمكن الاحتجاج ب 

المقد الاصلى ' 


القاعدة أن لاأطراف مجاشرة أو بالر جوع إلى نظام التحكيم تعيين 
اجكم أو اجكمين أو تحديد شروط تعیینهم وشروط عزلهم او استبدالهم. 
وف عياب تعيين الجكمين مج صعوبة تعيينهم وعزلهم أو استبدالھې تحور 
للطرف المحني بالتعجیل آن يقوم 


رق الامر إلى رئيس امجكمة الي بقع ف دانرة اختصاصها 
التحكيم إذا كان التحكيم بحري ف الجزانن 

2 رقع الأمر إلى رتيس حكمة الجزان إذا كان التحكيم بحري 
ف الجارج واختارالاطراف تطبيږ قواعد الإجراءات امول 
بها ق الچزادر. 


تم استحدث القانون الجديد الماد: 1042 المتىاتة ججالة عدم تحديد 
الجهة القضانية المختصة ف اتفاقية التحكيم. قيوؤول الاختصاص إلى 
التنفيذ. 


اتظر الماد ة 458 مکررا من ق إم . 
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دة 1041 يمكن لدطراف مباشرة EE‏ جوع إلى 
التحكيم تعيين الجكم أو الجكمين او تحديد شروط تعيينهم 
ا التعيين. و فى حالة صعوبة تعيين n‏ آو عزلهم آو 
استبدالهم. جوز للطرف الذي يهمه التعجيل القيام بما ياتي: 
1 رفخ الأمر إلى رتيس الجكمة ی ر اختصاصها 

التحكيم. إذا كان التحكيم بحري ف الجزائر. 

ف الخجارج واختارالاطراف تطبيق قواعد الإجراءات المعمول 

بها ف الجزانر.' 
المادة 1042 : إذا لم تحدد الجهة التضانية المختصة ف اتقاقية a.‏ 
يوؤول الاختصاص إلى المجكمة الت بقع ف دانرة اختصاصها مكان إبرام 


. 2 ۳ 
وشروط 


الميحث الثاني 
الخجصومة التحكيمية 


يتضمن المبحث حورين: 


1 من حيت الاجرا ءات 


2 الاعتراف باحكام التحكيم الدولي وطرق الطعن فيها. 


اتظر الماد ة 458 منكرر2 من ق إم , 


المطلب الأول 


القرع الاول 


تحدید الإجراءات 


يتم تحديد الإجراءات الواجب اتباعها ف الخصومة اساسا من قبل 
الأطراف. انشسهب وي عياب ذلك تتولى حكمة التحكيم ضبط 
الأخراءات.وتضبظط الإجراءات فى صلب اتناقية التحكيم مباشرة 
اواستتادا إلى نظام تحكيم . 


كما يمكن أن تتضمن الاتفاقيةء الإحالة إلى تص إجراني معينء 
بيت يتم إخضاع الإجراءات الواجب اتباعها إلى قانون الاجراءات الذي 
نحدده الأاطراف ف اتفاقية التحكيم. فاإذا لم تنص الاتفاقية على ذلك 
تتولى حكمة القحكيم ضبط الإجراءات مباشرة أو استتادا إلى قانون أو 
نظام کیم . 


وإن كان لاذطراف أن يصطنعوا لائشهم الإجراءات الواجب 
اتباعیا ق الجصومة شريطة أن لا تتفارضَ م النظام العام الدولي. 
قش لاذطراف ان يستحدثوا نصوصا موضوعية تمد ڪمرجع 
وقت الفصل ف الخجصومة التحكيمية. ما يؤكد ذلك أن الماد 1050 دناه 
وهي تعديل بيط للمادة 458 مكرر 14 من ق !م تقضي» بان قضل 
محكمة التحكيم فى التزاع يتم عملا بقواعد القائون آلذي اختاره 
الأاطراف وي غياب هذا الاختيار تنصل حب قواعد القانون والأعراف 
التي تراها ملانمة. 
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اد 1043: يمكن آن تضبط ف اتفافية کی لاجراء ات الواجب 
انباعها ف الخجصومة مباشرة او استنادا عل نظام تحكيم ٠‏ كما يمكن 


إخضاع هذه الإجر اءات إلى قانون الإجراءات الذي محدده الأطراف ف 

أثناقية التحكيم. 

إذالم تنص الاتفاقية على ذلك تتولى خكمة التحكيم ضبط الإجراءات 
ت . 2 1 

عند الجاجة مباشرة (واستنادا إلى قانون او نظام کیم ۰ 


عندما يثار دقع بعدم اختصاص حكمة القحكيم . تنصل هده 
الاخيرة فى الد فج المثار شريطة تقديمه قبل آي د فاع فى الو ضوع. ويكون 
فصل عة التحکیم ف اختصاصها يجكم اولي إذا كان الد فج بعدم 
الاختصاص مرتيطا بمؤضوع الثزاع : 


يكون القاضي غور ختص بالفصل فى موضوع الزاع : 


1 اذا كانت الخجضومة التحكيمية قادمة. نلاحظ هتا بان 
المشرع قدم الخجصومة التحكيمية على الخصومة القضانية 
فمتن علم القاضي بان النزاع مطروح أمام حكمة محكيم 
عليه التصريج بعدم إختصاصه بالقصل يف موضوى 
الزاع ٠:,‏ 

2 إذا ما أ ثاراحد الاطراف وجود اتقاقية حكيم . 


'- انظرالادة 458 نکرر6 من ق م . 
7 انظر الماد 458 مكرر14 من ق إم . 


ا الا > ۲ 5 : 

دة 1045: کون القاضي عير ختنتص بالقصل ك موضوع السزاع إذا 
كانت الخ+صومة التحكيمية قانمةء أو إذا بين له وجود اتفاقية تحكيم 
على أن تتار من أحد الإظراف : ” 


الفرع الثالث 
الدورالإبجابي نجكمة التحكيم 


. “ا‎ 2 a LS م‎ < | EEN 
جرد بد لتحكيم. تنتهي إمكائية تدخل القتاضي الوطنى‎ 
وفقا للطابع اللييرالي للنضوض الضشريفية الجزاخرية. غير أن الماد‎ 
ادتاهم تمتح القضاء إمكانية التدخل متن استلزم الأمر ذلك“‎ 6 
ونذڪر:‎ 


1 تة التحكيم بتدابير موقنة أو تحفظية بتاء 
على طلب أحد الإطراف ما لم ينص اتفاق التحكيم على 
a‏ ولم يقم الطرف المع بتنفيذ هذا التدبير إراديا 
جاه 5 ا ا 9 ا j=‏ م 
ويطبق ف هذا الشان قانون بلد القاضي . ا 

یکر بجكمة الت کک ا ( مک TEA)‏ إخضاع 
التدابير الموقتة أو التخنظية إلى تقديم الضمانات الملاتمة 
من قبل الطرف الذي طلب هذا التديير . 


3 الأصل ان تتولى حكمة التحكيم اليحث عن الادلة أما إذا 
اقتضت الضرورة مساعدة الللطة القضاتية ف تقدي الادلة 
أو تمديد مهلة امجكمين أو تثبيت الأجراءات أو ف حالات 


دا 


'- ابظر الماد 458 مكرر7 من ق ! 
- اتظر الماد 458 مكرر8 من ق 2 


1 
۳ 
اوو ا شوپرة التدخل القضان 4+ ال 1 ء 
RE‏ خل لقضاني فى جال التحكيم الدولي فى التشريج النجزادري مرجع سابق » حن 
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أخرى .جاز لجكمة التحكيم أو للذطراف بالاتناق مع هذه 
الأخيرة, أو للطرف الذي يهمه التعجيل بعد التتخيص له من 
طرف حكمة التحكيم.آن يطلبوا بموجب عريضة تدخل 
القاضي المختص, ويطبق فى هذا الشان قانون بلد القاضي . 


ألادة 1046: يمكن جحمة التحكيم أن تامر بتدابير موقنة او 
بتا.ء على طلب احد الإطراف » مالم ينص اتغاق التحكيم على 
ذلك 

إذالم يقم الطرف المحني بتتقيذ هذا التدبيز إرادياء جاز جكمة التحكيم أن 
تطلب تدخل التاضي المختص» ويطبق هذا الان قانونبلد القاضي. 
يمكن بجكمة التحكيم أو للقاضي أن عخضح التدابير الموقنة أو القخنظية 
إلى تقديم الضماتات الملانمة من قبل الطرف الذي طلب هذا التدبير 
المادة 1047 : تتولى حكمة التحكيم البحث عن الادلة. * 

المادة 1048: إذا اقتضت الضرورة ماعدة اللطة القضانية ف تقديم 
الادلة أو تمديد مهلة الجكمين أو تثبيت الاجراءات أو فى حالات اخرئء 
جاز نجكمة التحكيم أو لاآطراف بالاتقاق مج هذه الأخيرة أو للطرف 
الذي يهمه التمجيل بعد التتخيص له من طرف حكمة التحكيم أن 
بطلبوا بموجب عريضة تدخل القاضي المختص. ويطبق ف هذا الشان 
قائون بلد القاضي . 

المادة 1049: جوز مجكمة التحكيم إصداراحكام اتضاق أطراف اواحكام 
جرنية: ما لم يتقق الاطراف عل خلاف ذلك . م ا 


حلاف 


'- انظر المادة 458 مكرر9 من ق | م , 
7- انظ الماد 458 مكرر10 من ق م 
-انظر ال ماد 458 مكرراامن ق إم - 
“- انظرال ماد 458 مكرر12 من ق إم . 


557 


للب الثاني 
الاعتراف بأاحکام الت لتحکيم الدولي 


خضج الاعتراف بأاحكام التحكيم الدولية ف الجزانر إلى مدق 
تو فر مبجموعة شروط هي: 

ا- إذا أثبت من تمك بأحكام التحكيم الدولية. بان هذه 
التحكيم و تسخ عنهما توف شروط صحها ويتم 
إيداعها بأمانة ضبط الجهة القضانية المختصة من الطرف 
الکن 

2 إذا كان هذا الاعتراف غير غالف للتظام العام الدولي. 


وتعتب قابلة للتنفيذ فى الجزانر و بتفس الثروط ‏ بأمر صادر 
عن رتيس الجكمة التي صدرت احکام التحکيم ق دانرة اختصاصها او 
حكمة عل التتفيذ إذا كان مقر عحكمة التحكيم موجودا خارج الاقليم 
الوطئ. 


الاد 1051 : ينم الاعتراف باحكام التحكيم الدولية ف الجزاتر إذا آثبت 
من تمسك بها وجودها: وكان هذا الاعتراف غور الف للنظام العام 
الدولي 
ولی. 
وتعتير قابلة للتتفيذ ق الجزانر و بتفس الثروط بأمر صادر عن 
رئيس الجكمة التي صدرت أحكام التحكيم فى دانرة اختصاصها أو 
ححمة عل التتفيذ إذا كان متر حكمة التحكيم موجودا خارح الإقليم 
1 
الوطن, 
المادة 1052: يثبت حكم التحكيم بنقديم الأصل مرفقا باتناقية 
القحکكيم اوبتسخ عتهماء تتوف شروط صحنها ‏ 
المادة 1053: تودع الوثائق المذكورة ف المادة 1052 اعلاى باماتة ضبط 
الجهة القضانية المختصة من الطرف المعنى بالتمجيل ° 


انظر الاد ۃ 458 مکرر ۱7 عن ق إم. 
انظ ر الاد 458 مکرر18 منت آم 
اتظر الاد ة 458 مكرر19 من ق إم 
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المطلب الثالث 
طرق الطعن فى أحكام التحكيم الدولي 


ياخذد التشريج الجزانري على غرار التشريعات الدولية. طريقا 
خاصا للطعن ف قرارات التحكيم الدولى الصادرة بالجزائر. بجيٹ تکون 
موضوع دعوى الطعن باليطلان'. كما جور الطمن بالاستنناف الأمر 
التاض, برقض الاعتراف أو برفض التتفنيفذ ويرفع كلا الطعنين 


امل الي القضاتي 
الفرع الإول 


يكون الأمر القاضي برقض الاعتراف أو برفض التنفيذ قابلا 
لاستنناف امام الجلس القضاني خلال أجل تهر واحدرا ابتداء من 
تاريج التبليخ الرسمي لأمر رنيس الجكمة. بينما لا يقبل الآمر الذي 
يقضي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي آي طعن . و قد حصر الح 
الجالات الى جوز فيها استثناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ 
بموجب المادة 1056 أدناه وهي بعدد سنة (6). 


و و ا ت 
EO TT E,‏ التدخل التضاني ف جنال التحعيم الدولي ک الشريع الجراتري : مربعع سابق» حن 
134„ 135 
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المادة 1056: لا جوز استتناف الامر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلاف 
الجالات الآتية: 
1- إذا قصلت حكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بتاء على 
أتفاقية باطلة أوانقضاء مدة الاتفاقية. 
2- إذا كان تشكيل عحكبة التحكيم أو تعيين المجكم الوحيد 
عخالقاللقانون» 
3- إذا فصلت عحكمة التحكيم بما عخالف المهمة المتدة إليها 
4- إذالم يراع مبداالوجاهيةء 
5 إذا لم شبب عكمة التحكيم حكمهاء أو إذا وجدذ تتاقض ف 
الاسباب 
6- إذا كان حكم التحكيم خالفا للنظام العام الدولي .” 
المادة 1057: يرفع الاستنتاف أمام المجلس القضائي خلال أجل ثهر 
واحد رل ابتداء من تاريخ التبلي الرسمى لامر رنيس امجكمة .` 


الفرع الثاني 
الطعن بالبطلان 


يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادرف الجزائر موضوع 
طعن بالبطلان فى الجالات المتصوص عليها ف الادة 1056 أعلاه. 
يرقع الطعن بالبطلان گ حم التحكيم اهام انلس القضاني الذي 
صد ر حم التحکیم ي دائرة اختصاصه ابتداء من تاریج النطق بجحکكہ 
التحكيم . ولا يتبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد را) من تاريخ التبليع 
الرسمي لامر القاضي بالتنفيذ. 


'- اتظر الماد ة 458 مكرر22 من ق إم 
"-اتظر الماد 458 مكرر23 من ق إم ‏ 
-اتظر الادة 458 مكرر24 من ق إم . 
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ويترتب على بطلاان القرار التحكيمي اثران. الأول إبطال القرار 
وإعادة الجالة إلى ما كانت عليها قبل إجراءات التحكيم. اما الأثر 
الثا: فهو عدم (مكائية تنفيذ القترار موضوع الطعن بالبطلان علا 
اماد 1058 ادناه والمادة 5 من إتفاقية نيو يورك المؤرخة ف 1958/06/10 
التى انضمت إليها الجزانر ف سنة 1988. 


اعلاه آي طعن» غير أن 
لم يتم القصل فيه . ' 
الماد 1059 ؛ ير فع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص علیہ 
فى المادة 1058 اغلا امام الجلسن القضاني الذي صدرحكم التحكيم يي 
دائرة اختصاصه: ويقبل الطعن ابتداء هن تاریخ النطىق جکم 
1 ن A‏ 2 ا 0 

لا يقبل هذا الطعن بعد اجل شهر واحد رل من تار التبليخ الرسمي 
للامرالقاضى بالتنفيذ. * 


يوقف تقديم الطعون أمام الس القضاني وأخل ممارستهاء سوا ءَ 
بالاستنناف أو بالطعن بالبطلان, تنفيذ أحكام التحكيم . 


الاد 1060: يوقف تقديم الطعون وأجحل ممارستها الح 
المواد 6,5 و058 تتفيذ أحكام التحكيم . 


ایطر الاد ة 458 مکرر25 من ق آم 
انظ ر الماد 458 كر[ 26 من ق م - 
7-انظر الماد 458 مكرر 2 من ق ام . 
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الفرع الثالث انیا / وجه الاختلاف 


الف ا ت | ا لا جوز للذشحخاص المذكورة ف المادة 800 أعلاه ويقصد بهم 
: الدولة والولاية والبلدية أو إحدى الموسات العمومية ذات 


الصبغة الاداريةء أن تحري تحكيما إلا ف الجالات الواردة ف 


و کون ا الصادرة تطبيقا للمواد 5 و1056 و 1058 أعلاى الاتفاقيات الدولية الى صادقت عليها الجزانر ر عا 
بااکقشی اننا القرا ا ا ا غير قابل للطعن الصفقات العمومية. وهو ما يتسجم مج نص الفقرة 3 من 
ا ف در عن املس القضاني الفاصل إما ف المادة 1006 من القانون الجديد التي تمنج الأشخاص 

ف او ي الطمن بالبطلان. هو القرارالقابل للطعن بالتقض. الحتوية العامة طلب التحكيم ما عدا فى علاقاتها 


2 سے ت الاقتصادية الدولية أو ف إطارائصفقات العمو مية. 
ET FO eR‏ 2 يتم اللجوء إلى التحكيم بالتبة للاشاقيات الدولية التي 
: : صادقت عليها الجزانر وف مادة الصفقات العمومية : 
- بمبادرة من الوزير المحتى أو الوزراء المفنيين عندما يكون 
الفنصل الثالث التحكيم و 0 
a 4 »‏ - بمبادرة من الوالى أو من زنيس الجلس التعبى البلدي عتدما 
اختصاص القضاء الإداري فى ماد الټحكيم 2 ا ا 
- بمبادرة من الممثل القانوني أو ممثل اللطة الوصية عتدما 
لامختلف إختصاص القضاء الإداري ف مادة التحكيم عماهو مقرر يتلق التحكيم بموؤسسة غمومية ذات صبغة إدارية. 
N?‏ للقضاء العادي.إلا من ناحيتين.بالنظر إلى القواعدالقاتونية الماد 975 : لا جوز لادتخاص المذكورة فى المادة 800 أعلاه آن حجري 
جاصة التي محكم تصر فات أشخاصض القانون العام. تحكيما إلا ف الجالات الواردة فى الاضاقيات الدولية الى صادقت عليها 
04 ا الجراظ وق ماد الضفقات الفمومة: 
ولا/ اوجه التشابه المادة 976 :تطبق الاحكام المتعلقة بالتحكيم المنصوص عليها ي هذا 
القاتون. آمام الجهات القضانية الإدارية. 
عندما يكون التحكيم متعلقا بالدولةء يت اللجوء إلى هذا الإجراء 
بميادرة من الوزير المعتي أو الوزراء المعنيين. 
عندما يتعلق التحكيم بالولاية أو البلديةء يتم اللجوء إلى هذا الإجراء 
علئ التواليء بمبادرة من الوالي او من رئيس الجلس الشعبى البلدي . 
عندما يتعلق التحكيم بموسة عمومية ذات صبغة إدارية ‏ يتم اللجوء 
إلى هذا الإجراء بمبادرة من ممثلها القانوني أو من ممثل الللطة الوصية 
التي يتبعها. 
المادة 977: نطبيق المقتضيات الواردة ف هذا التاتون المتعلقة بشفيذ 
أحكام القحكيم وطرق الطعن فيها علن احكام التحكيم الصادرة ف 


المادة الادارية. 


1 تطيق تفس الأحكام المتملقة بالتحكيم المتصوص علبي 
ف المواد من 1006 إلى 1031 من القائون الجديدامام الجهات 
التحكيمية واحكام التحكمم . 


2 ڪا تطبيق متتضيات مواد نفس القانون من1032 إلى 
8. المتعلقة بنتفيذ احکام التحكيم وطرق الطعن 
فيها على احكام التحكيم الصادرة ف الحادة الإدارية. 


'- انظزالمادة 458 مكرر28 من ق !م 
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الفصل الرابع 
التحكيم أمام سلظات الضبط ۱ 


بالموازاة مج الانسحاب التدرجي للدولة من محال متابعة الانشطة 
التجحارية. قات هينات بديلة يصطلح عل تميتها بالسلطات 
المقلة:مكلنة بضبط النخاطات الاقتصادية والمالية” تاشيا مج 
التوجحه المالمي وما تقرضه العولة عير منظمة التجارة الدولية 00٥‏ 


لقا أظهرت أولى بوادزآهدة اللطات مع إتشاء امجلس الاعلى 
للإعلام سنة 1990 وسلطة تنظيم عمليات البورصة ومراقيتها سنة 
3ء لکن دورهما ظل يتسم بالتسبية مقارنة مع ما حققنه سلطات 
الضبط المسنقلة ف الجال الاقتصادي وفقا للمعايير الدولية.نذكر 
متها سلطة ضبط الب يد والمواصلات السلكية واللاسلكية ۸R P7‏ 
المنقاة سنة 2000 والتي جسدت إلى حد ما: مبادئ الإصلاحات الى 
تضمنتها السياسة القطاعية التي اعتمدتها الجكومة. من تطوير 
وتقديم خدمات ف مناخ تنافضي وي ظروف موضوعية وشفافة من 
دون تمييز مج ضمان الخجدمة العاهة. 


التوجه الجديد للمشرع الجزانري ليس بالمر المبتدع دولياء ققد 
سبجقنه تشريعات هقارنة اعتمدت ذات الأسباب تزكر متها القاتون 
النرني المنظم لنشاط الاتصالات الذي فصل بين وظيغة الضجط وبين 
استثمارالشبكات وتو فير الخجدمات ستحدفا سلطة ضبط الاتصالات 
السلكية واللاسلكية ” الت تحولت سثة 2005 إلى سلطة ضبط 
الاتصالات الالكترونية والب يد R٥ E۴‏ ۸ الفاية من كل ذلك منج 
التصرفات المخلة بتواعدالمنافة. 


ج _ __ 

- توئ القصل الرايع الكثير من مقاط تضمنتها مداخلة ت عنولن." اسقلالية سلطات الخبط ف 

واجهة الرقابة القضاتية” من إعداد الإستاة بريارة عبد الرحمن . ارسلت إفى الجهة المنظبة للملتقى الوط 

عول؛"سلطات الضيبط المتعلة ق الجال الاقتصادي والمالي " يومي 23 و 24 ما2007 . كلب الجتوق 
العلوم الاقتصادية ججبامعة عبد الر من مرة جاية 

Rachid Zouaimîa = Les auforitês administrutives indépendimtes. et la régulalion éçonûümiqtie 

„ IDARA-Revue ENA-Numêro spécial. N28 - 2004-p38. 

î Art. L. 36. loi n” 96-659du 26 juillet 1996 porta réglementation des telecomntunmications: «ll ¢: 

Crêk, a compter lu fer janvier 1997 unc autorité de régulalion des telccomrmunicniosts". 
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ومن أجل ممارسة فعلية لوظيفة الضبط وبعث الطمائينة لدى 


َد على اختلاف النخاطات الافتصادية والمالية» تقضي محمل 
ارين 1 س ۸ : : 
وتمتعها بالاستتلالية الادارية والالية, 


نموذجا لاسلالية لم يالنها حت القانون المقارن» بالنظر iE...‏ 
وسورها وصلاحياتها. حيث تتميز عن غيرها من سلظات ۱ 
بالنقرد نتيجة عدم تبعيتها لاي جهة وصية و قير خاضعة رح 


الادارى» خلافا عن الملطات المنقلة الأخرى بما فيها خلس المنافسة 
الذي يتبج رنيس الجكومة. 


هذه الرغبة ق مسايرة التوجه العالمي الجديث لم تنم وفقق نمط 
موحد او احترام للمبادئ القانونية المسشر علیها-حيث جعت بعض 
التشريعات الصادرة فى الموضوع بين أضداد ومتتاقضات وانثات ف 
بعض الاحيان وضعا قائونيا شاذا نتيجة للجمع بين: 


- صلاحيات اللطة العامة والحمارسة التجارية. 
- إمكائية إصدارقرارات إدارية والتحكيم التجاري. 


لقد وردت الطرق البديلة لجل النزاعات حيناء بصيغة التحكيم 
وحينا آخر بصيعة المصالجة أو الوساطة أوالاثنين معا. فاما التحكيم 
و د مرتين» بموجب المادة 13 من القانون رقم 2000 03 ابجدد 
للقواعد العامة للير يد والمواصلات السلكية واللاسلكية حينما حولت 
سلطة الضبط مهمة القحكيم ف النزاعات القانمة بين المتعاملين أو مع 
المتعملين: 


قم المادة 133 من القانون رقم 02 01 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز 
بواسطة القنوات المتضمنة تاسيس لدى لجتة الضبط؛ مصلحة تدعن 
"غرفة التحكيم" تتو الفصل فى الجلافات الق يمكن أن تنشا بين 
المتماملين بتاء على طلب أحد الإطراف باستشاء الجلافات المشلقة 
بالجقوق والواجبات الشاقدية. وظصل غرفة التحكي غملابالادة 
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5 هن نشین القاتون ف القضايا الت تر فع إلبها باتخاد قرار مبرربعد 
الاستماع إلى الإطراف المعنية. 


وت قسمية غور القحكي ضمت الاد 12 من القادون .5 
05. 07 المتعلق بامجروقات' قيام وكالة ضبط اجروقات ا 
مصلحة لديها للتصالح nەatiاnciهC‏ للتظر ي التزاعات التاجة عن 
تطبیق القوائين لاسيما تلك المتعلقة بالوصول إلى شبكة النقل بواسطة 
الاتابيب و خزين المواد البترولية والتمريفات. واسند المشرع إلى وكالة 
ضبط الجر وقات مهمة إعداد النظام الداخلي لىيرهذه المصلحة. 


آما الجمع بين الطرق البديلة. فييز من خلال نص المادة 1١1‏ 
من القائون رقم 02 01 المتعلق بالكهرباء و توزيج الغاز بواسطة القنوات 
حيت تقوم لچنة ضبط الكهرباء و الغاز بمهمة أصلية تتضمن السهر 
على السير التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والسوق الوطتية للغار 
لقاندة المستهلكين وقاندة المتعاملين وبمهمة المصالجة والتحكيم وفقا 
للمادتين ۱13 و115 من تفس القانون. 


ڪا اسشدت المادة 44 من القانون رقم 01. 10 المتضمن قانور 
: نون 
اناجم ٠‏ إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنتجمية مهمة مساعدة 
تنفيد آي تحکیم او مضالجة أو وساطة بين المتعاملين ف لميدان 
المنجمي» و تمثيل الدولة ف إجراءات توية النزاعات مع المستثمرين 


ےھ 
2 ا 2 ا “lz‏ 

تون رقم 05 07 مذرخ 28 أيريل سنة 2005, يتملق بالجررقات ج رعد 50 المحدل رامت با 06 10 
مورخ ف 29 جويلية 2006. ج رعدد 48 لش ون 2" 7 ۳ ape‏ 
قاتون رقم 01 10 مورخ ى 3 يوليو 2001. يتضمن قأنون المشاجم: ج رعذد 35لسخة 2001 
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المبحث الأول 
الطبيعة القائونية لعلطات الضبط 


من خلال الإطلاع على مجموع النصوص المنشتة للطات 
الضبط. وباستثاء السلطيين اللتين عم إنشازهما بموجب قانون المالية 
دون أن یتم تجیدهما من الناحية العملية وهما: 


1 سلطة ضبط سوق التب والمواد التبغفية المستحدتة لدى 
الورير المكلف بالمالية بموجب الماد2985 من القائون رقم 
2000 06" 

2- سلطة ضبط النقل بمو جب الماد1025 من القاتون رقم02 11* 


قإن الطبيعة القاتو نية مجموعة سلطات الضبط مضاف لها ججلس 
المنافسة. قدت القصل فيها إما صراحة او على كونها سلطة إدارية 
وی . 
۳ 1 مجلس المتافة المنشابموجب المادة 23 من الامر رقم 03 03. 
2 الجلس الاعلن للإعلام بموجب المادة 59 من القانون رقم 
070 وقد الفيت الاحكام الخاصة بالمجلس بموجب 
المرسوم التشريعي رقم 93 13“ 
د الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة 
الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بموجب ال مادتين 44 
و 45 من القاتون رقم 01. 10 . 
4 سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 
المستحدثة بموجب المادة 10 من القائون رقم 2000 03. 
ك لجتة ضبط الكهرباء والغفازبموجب المادة 111 من القانون 
رقم 02۔ 01. 
6 سلطة ضبط لتتظيم عمليات البورصة ومراقبتها بموجب 
الماد ة 12 من القانون رقم 03. 04 . 


' قائون رقم 2000 06 مؤرخ فى 23 ديم 2000 يضبن قانون المالية لىنة 2001 ج رعدد 80 ئة 2000 

قاتون رقم 02 11 مورخ 24 ديسمه 2002 بتضمن قانون المالبة لثة 2003 ج رعده 86 لئة 2002. 

- قاتون رقم 90. 07 مورخ فى 3 أبربل سنة 1990 يتلق بالإعلام , ج رعدد 14 نة 1990 

مرسوم تشريمي رقم 93 13 مورخ فى 26 اأكتوبر 1993, عنص بفض احكام القانون رقم 90 07 المؤرخ فى 
3ابريل 1990 و المتعلق بالإاعلام ۶ رعدد 169 نة 1993. 

*- قائون رقم 3ل 04 مورخ بى 17 فب ايسر 2003, يدل و يتم المرسوم التشريمي رقم 93 10 المون ف 
3 مايو 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة. ا معدل و المت ج رعدد اا 03 
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ويثير القانون رقم 05 07 المعدل ‏ والمتمم المتعلق بالمجروقات 
الممتحدث لنلطة ضبط الحروقات بموجب مادته 12. إشكالا جديا 
حيتما جمع بين مفهوم السلطة العامة وصفة التاجر معتبرا الوكالة 
الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها فى جال المجروقات سلطة من جهة 
وتاجرة ق مواجهة الغير من جهة شانية. 

بالاضافة إلى ذلك لم خض نص القائون رقم 05 07. وڪالتى 
الجروقات للقواعد المطبقة على الإدارة لاسيما فيما يتلق بتتظيمهها 
وسیر هما والقانون الاساسي للعمال الختغلين بهما مشيرا لی آن عاسب تهعا 
تمسك وفق الشكل التجاري وتخضعان ق علاقتهما مج الغير للقواعد 
التجارية. وهي الصياغة المالو فة والمسنقر عليها كلما تعلق الامر 
باشقاء مؤسسة عمومية ذات طابج صناعي وتجاري 8۲1٤‏ عملا 
بأاحكام القانون رقہ88 01 المتضمن القاتون التوجيهي للمؤسات 
العمومية الاقتصادية لأسيما مادته 44 وها يليها. 


الميحث ار ٠‏ 
طبيعة التحكيم امام ت الضبط 


طبيعة التحكيم امام سلطات الضبط » تثير جموعة الات 
قاتونية: هل خضع التحكيم أمام سلطات الضبط لتس القواعد الواردة 
ف قائون الأجراءات المدنية والإدارية من حيث التحكيم والتنفيذد ؟ هل 
التحكيم إجراء ضروري سابق عن كل دعوئ أمام القضاء ؛ 


التحكيم وإن كان صورة من القضاء إلا أن مصدره الاتناق 
تصتعه الأطراف المتعاقدة وفق ما ترتضيه إرادتهم عملا بمبدا سلطان 
الإرادة بمناسبة معاملة مدنئية أو ججارية دون أن تشمل الوقانج ذات الطابع 
الجزاني لارتباطها بالجق العام. فهو من منظورالمبادئ العامة وخلافا 
للإجراءات الحتعلقة بير المنازعات أمام الجهات القضانية نتاج اتاق 
بين الأطراف المتعاقدة تمنح جهة غير حكومية سلطة الاختصاص 
والتظرف المتارعات التاثتة أوالجتمل تشو نها 


5 غ ظة اليد حداد. الإاتجاهات المحاصرة يشان اضاق التحكيم:دار القك الابت E‏ 
1996 ر وة خن 
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فاساس التحكيم هو انصراف إرادة الخجصوم إلى الاتفاق عل حل 
النراعات القانمة بينهم أو الجتملة دون الجاجة إلى اللجوء للقضاء. إئما 
عن طريق تعيين الجكمين مع تحديد شروط تعيينهم او عزلهم أو 
استبدالهم. وتصدر أحكام المجحکمین بموجب اتفاق أو شرط يسمل ججسب 
الجالة . اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم. ويصح تنفيذ هذا الجكم 
الذي ياخذ صورة القرارالتحكيمي بعد أن يؤذن بتنفيذه بأمر صادر عن 
القضاء ويمهر بالصيغة التنفيذية. 


ومخضج الجخكمون والجصوم أتناء النظر فى النزاع لكافة 
الاجراءات المقررة أمام الجهات القضانية العادية من قواعد ومبادئ 
قاتونية بما قيها المسانل المتعلقة بالمواعيد مالم يتققوا عل خلاف 
ذلك. واحترام هذه الاجراءات مخضك لرقابة القاضي ' . 


باترجوع إلى التساولات المطروحة) ثري : 


عن التاؤل الأول المتضمن طبيعة التحكيم امام سلطات الضبط 
مقارئة باحكام قائون الإجراءات المدنية والقانون الجديد رقم 08. 09 
المتعلقة بالموضوع. بإن التحكيم امام سلطات الضبط وإن كان حقق 
نفس الغفاية من التحكيم بالمنهوم العام إلا أنه لا غخضح للإجراءات 
المنصوص عليها فى قاتون الإجراءات المدنية ولا القائون الجديد رقم 
8 09 المتضمن قانون الاجرا .ات المدنية والادارية . 


من أمثلة ذلك القرار رقم 8 لسنة 2002 الصادر عن سلطة ضبط 
البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية يشير بوضوح إلى الإجراءات 
الواحب إتباعها عند التحكيم يراد متها تخويل سلطة الضبط 
التدخل بين المتماملين أو بين المتعاملين وربانتهم من أجل حل تزاع 
تفاديا للنقاضي,. والتحكيم من هذه الزاوية. يلقي مع التحكيم العام 


من حيث الغاية وإن اختلفا من حيث المرجعية. 


أ بود اليد عمر التحيوي نيد حكم اممكين. مرج سابق. ص 83 إلى 102, 
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لكن وجه الاختلاف الجوهري يكمن فى تنفيذ قرارالتحكيم إذ أن 
الترارالصادر عن سلطة الضبط غور خاضع لنفس الأحكام الواردة ف 
قانون الإجراءات المدنية ولا القانون الجديد رقم 09.08 وهو بذلك لإ 
. يتمتح بقوة الإلزام نحو الأطراف وغير مذيل ججزاءات مقررة فى حالة عدم 
الاستجابة لقرار التحكيم. ولا كان الامر كذلك. فليس للطرف 
المتضرر من عدم استجابة الطرف الآخر فى التحكيم إلا اللجوء إلى 
القضاء العادي بدعوى مسنقلة ف الموضوع. وللقاضي هنا ان يستانس 
بقرارالتحکیم دون ان یکون ملزها بمنطوقه. ونذڪر هنا قرارا صادرا 
عن سلطة الضبط حول خصومة تحكيمية بین "اوراسکوم تیلیکوم"' 
و"اتصالات الجزاتر"' انتهت باستجابة اختيارية. 
اما عن التاوؤل الثاني المتضمن طبيعة التحكيم كإجراء بديل 
ام سبیل وحيد؟ فان الأامر عختلف من سلطة ضبط لاخرى إذ تنص المادة 
3 من القانون 2000 03 على الطبيعة الاختيارية للتحكيم ئتيجة غياب 
ما يفيد صفة الإلزام سواء ف صلب التص أو من خلال قرار صادر عن 
مجلس سلطة ضبط اليريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلق 
بالاجراءات المتبعة أثتاء التحكيم فيما بين المتعاملين أو مع المستىملين 
باستفمJl‏ عlzرۃ «Peut être saisie»‏ ? 


بامجروقات. الجلافات الناجحمة عن تطبيق القانون إلى التحكيم الدولي 
حسب الشروط المنقق عليها ف العقد. 


والاحالة عل التحكيم الدولي بصريح النص تشكل بعتاصرها 
تضييقا وتقييدا جال الاختصاص, مسالة نضج بشان ملانمتها علامة 
استقهام تستمد جديتها من اعتراف قانون الإجراءات المدئية والقاتون 
الجديد رقم 08 09 بهذا السبيل كڪطريق عملي وبديل وليس أصيلا 
ووحيدا لجل النزاعات عملا باحكام المادة 8 مکرر17 من ق إم التي 


1Ariele 7 de la décision N42 /SP/PC/ARPTIOS du 6 dêccmbre 2005 relative ã l'exêcution des 
décisions du conseil de Fautorité de Régulation de ia poste e1 des télécommunications renducs 
dans 1'arbitrage de litiges Minterconnexien entre les opérateurs *ORASCOM TELECOM 
ALGERTE" ct “ALGERTETELECOM": Les pûrties échangtront impérativcmcnt les factures el 
chêques correspondants, relatifs aux tiriges 

- Article Her de la décision n" O8/SP/PC/2002- relutive Bux pıoeêdures çn cas de litige cen matiêre 
d"interconntexion et én cas d’arbitrage! « DUAutorité de Régulation de la poste ¢ des 
têlécominunications peut êle saisic par un opéraleur de rêscan public de télécemminications de 
tout {ait ou acte ayanl trait û finterconinexion ûl du panige des infrastructures dê 
télécommunîcations » L'Autorité de régulatiorr de la pûste et des lslécommunicalions peut aussi, 
conformêment aux dispositions de l‘arlicle 13 de loi 2000-03 sUsviséc, Clte satsic d'une 
demande d’ arbitrage Opposant les opêruletirs enlre ex ou avec les utilisateurs 
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حلت علها المادة 1051 من القائون رقم 08. 09:" يتم e‏ 
الټحكيم الدولية فى الجزانر إذا ثبت من تمك بها وجودهاء وكان هذ 
الاعتراف غير عخالف للنظام العام الدولي ea‏ 
الجزائر وبنفس الشروط › بامر صادر عن رئيس ۶۱ م 0 
احکا التحكيم ف دادرة اختصاصها أو حكة حل التفيد إا ڪان 
لاتحاهات المعاصرة بشان اتفاق التحكيم. 


. وتعتير قابلة للتنفيذ ف 


تة وباستقاء مضمون القاتون رقم 5 07: ينصشض 


التحكيم فيما بين المتعاملين أو مع المستعملين بالاجراء الاختياري ولا 


يشکل قيدا ممبقا التقاض , إذ جوز للمتعاملين ف إطارتشاطاتهم 
التيغه إلى i i‏ لة النزاعات التجارية فيمابينهم دون 
إلزامية المرورعب التحكيم أمام سلطات الضبط . 
ڪا له اختيار اڪثر من سبيل للتحکيم سواء باللجوء الى 
القواعد القررة فى قانون الاجراءات المدئية والإدارية او رفع التزاع أمام 
خلس المتافسة 
الميحث الثالت 
إجراءات التحكيم أماء سلطة ضبط البريد 
إجصراء 2 0 : 
والمواصلات الملكية واللاسلكية 
ت تموڌجا۔ 
تتم الاجراءات فى حالة منازعة متعلقة بالتوصيل البيني اوي 
حالة التحكيم وفقا لواد القرار رقم 2002/08 الصادر عن سلطة ٣‏ ضبط 
البريد والمواصلات اللكية واللاسلكية الذي صدر باللنة N‏ 
وتمت ترجمته الى المربية'ء منشورا عبر موقع سلطة ضبط اليد 
والمواصاات اللكية واللاسلكية . 


1 
-Decision n°08/SP/PC/2002 
ee BIS. 2 relalive aux procedures çn cas de litige en matîere dJ ınlerconnexion t1 
2-Www.arpt.dz 
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الخجاصية المغتركة مڪ التحكيم فقا لقانون الاجراءات المدنية 
والادارية .إمكانية الاخطار فهو لیس بالاجراء الوجوبي السابق لرفع 
الدعوئ. وتتم إجراءات الاحنكام والنصل فيه على النحو الآتي ذڪره. 


المطلب الأول 


يتم إخطار سلطة الضبط للبريد والمواصلات اللكية 
و اللاسلكية من طرف متعامل فى الشبكة العمومية للاتصالات بخان 
التوصيل البيني أو استقلال هياكل الاتصالات السلكية واللاسلكية. 
بينما يتم اخطار سلطة الضبط للبيد والمواصلات السلكية 
واللاسلكية من طرف المتماملين فى نزاع بيشهم او مخ المستعملين عندما 
يتعلق الأمر بالةحكيم . 


عن عد التسج المساوية لعده الإطراف. 


غكحدد الإخطار صئة المدعي» فإذا کان شخصا طبیعيا یوضح 
اسمة ولقبد وجنسينة وتاریح ومکان ازدیاده. أا اذا ڪان شخصا 
1 فيتضمن التسمية والشكل والمقر الاجتماعي والجهة الت 
یمٹلها قانونا وصفة الشخص الذي أمضى على الإخطار مج العقود 
المنشنة للشخص العنوي, 


علیهم و اذا ڪان إو كڪانوا مججموعة أشخاص د ا 
ومقراتهم الاجتماعية . وتحدد الاخطار الوقانع التق ڪانت سببا ف 
الشزاع مج عرض موجز للمساعي الودية. . 
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المطلب الثاني 
النصل ف موضوع الإخطار 


إذا إستو فى الإاخطارشروط قبوله المذكورة اعلا ووافقت سلطة 
الضبط عليه شكلا يتم قيد الخصومة مقابل دقع المدعي بالج تمثل 
مصاريف الادارة . حيط سلطة الضبط الاطراف المتتازغة بملف الإاخطار 
بموجب رسالة موصن عليها خلال عشرة آيام وتحدد لهم الإجل من أجل 
إيداع أو إرسال ملاحظاتهم الكتابية والوثانق التدعيمية على أنه لا 
يتحاوز عشرين ر20 يو ما . وللأطراف أجل مدته خمة عشرة ر15) يوما 
للإجابة عن مضمون الملف المرسل إليها, 


تبد أ المرحلة الثانية الى تشمل دراسة الملف و ما أبداه الأطراف من 
ملاحظات. ويعقد مجلس سلطة الضبط جلة علنية خلال 


تراس الچاسة رفيس سلظة الضبط او المضو الإكاد سنا من 
الأنشاء الجاضرين و حت د اة إلن الذي الفام للطة الضجط. وإذا 
استعان أطراق الخصوءة بمحام أو دفاع»يقدم هولا. مذكکراتهم 
الكتابية ويتم الاستماع إليهم من طرف الجلس. 

يجوز للمجلس الاستانة يخبة حول المسانل المثارة ويقج د فع 
المصاريف المتعلقة بها على عاتق المدعي . يتم إعداد حضر جلسة م 
طرف المقرر. 

تجري المداولة دون حضور الإطراف » ويصدر قرار مبب ف أجل 
خمسة رى آيام. يكلف المدير العام للطة الضبط بتبليع الإطراف بعد 
ثلائة ر3 يام و يتابع إجراءات النشروالتتفيذ. 
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ويمكن للأطراف أثناء سير الخجصومة التحكيمية. اقتراح حل 
ودي للنزاع. وعليهم ف هذه الجالةء إبلاغ سلطة الضبط بشان الاتفاق. 
ولسلطة الضبط أجل خمسة عشر ر5ا يوما لاستدعاء الأاطراف من اجل 
توضیح أسباب الاتقاق. أو إصدار قراريرسم الاتفاق ڪماهو أو يعدل 
فى مضمونه إذا كان الفا للنصوص التشريعية والتتظيمية ف جال 
المنافية. 


آخر ما يقوم به الجلس» إصدار قرار محده مبلخ الجدمة المتعلقة 
بالتحكيم يد فعها أطراف الخصومة ويكلف المدير العام للطة الضبط 
بتتفيذ القرار المتضمن تحديد إجراءات التحكيم أمامهاء والذي يبدا 
سریاته من تاریخ امضانه. 
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اھ الراب 


حول القتية الجيري لسنذات 
1 مر اة 


ويمكن للأطراف أثناء سير الخجصومة التحكيمية. اقتراح حل 
ودي للنزاع. وعليهم ف هذه الجالةء إبلاغ سلطة الضبط بشان الاتفاق. 
ولسلطة الضبط أجل خمسة عشر ر5ا يوما لاستدعاء الأاطراف من اجل 
توضیح أسباب الاتقاق. أو إصدار قراريرسم الاتفاق ڪماهو أو يعدل 
فى مضمونه إذا كان الفا للنصوص التشريعية والتتظيمية ف جال 
المنافية. 


آخر ما يقوم به الجلس» إصدار قرار محده مبلخ الجدمة المتعلقة 
بالتحكيم يد فعها أطراف الخصومة ويكلف المدير العام للطة الضبط 
بتتفيذ القرار المتضمن تحديد إجراءات التحكيم أمامهاء والذي يبدا 
سریاته من تاریخ امضانه. 
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اھ الراب 


حول القتية الجيري لسنذات 
1 مر اة 


الجزء الرابع 
حول التتفيذ الجيري للسدات التتفيذية 


تضمن النص الجديد أحكاما عامة تتعلق بالتنفيد من خلال 
الحواد من 584 إلى 9 ثم اضاف المشرع بعض الإحكام الجاصة ف معرض 
تضصديه للإجرا :ات امام الققضاء الإداري والطرق البديلة لجل التزاعات. 


ولان موضوع النتفيذ هو محل دراسة مفصلة يضمها مولف ثان سيصدر 


لانحشا ن عتوان .۶ طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية 
عل ضوء الاحكام الجديدة لقائون الإجراءات المدنية والادارية 
والتصوص الخجاصة »فقد آثرت عدم الإسترسال ف الموضوع 
والأكنفاء بالاشارة إلى أهم ماجاء يه القانون الجديد فيما غخص طرق 
التنقيذ خاصة ما كان حل خلاف ف التطبيق أو مصدرا للإشكالات . 


لقد تم تعديل بعض مواد قانون الأبجراءات المدنية ا لمجتنظ بها وفق 
ما يقتضي التمديل من إضافة أو حذف , كما تم استحداث تصوص 
ق الفراع اتناء النتفيذ الجيري بغرصض تهيل النغاذ إلى 
الجق خدمة للمقاضين وتتهيل العمل بالاجراءات بالنة للقضاة 
ومساعدي القضاء من الجضرين وحافظي البيع بالمزاد العلن والمجامين 
والموثقين والجيراء. : 


ولاسباب منهجية رأينا الأاخذ باربعة معايير ء استتد إليها المشرع 
وقت إعداد المواد الجديدة مع الإستنناس باهم المواضيع كامخلة. 


وهي 
2 ا الالحكام الميعثرة؛ 
2 ضبط المصطلحات والصيخ القانونية ؛ 
ك تعدیل احکام معمول بها ؛ 
4 


است دات احکام جحديدة. 
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أو جھے اللحكام المبعثرة 


المبعثرة التى تتحد حول قاسم مثترك يتضمن حفيق الغاية الواحدة. 
من هذه الجالات. نذكر السندات التنفيذية التي لم بجر حصرها من 
قبل وظلت متنائرة بين النصوط العامة والخاصة: قجاءت الادة 600 
لتحددها بغض النظر عن مصدرها أو تظامها القائوني. 


لاد 600: لامجو زالتتفيذ الجيري إلابسندتتفيذي. 
والسندات الننفيذية هي: 


1 احکام الجاكم التي استتفذت طرق الطعن العادية والأنحكام 
المشمولة بالتغاذ المىجخل 


2- الأوامر الاستمجالية 

3- اوامرالآداء» 

4- الأوامر على العراتض. 

5- أوامر ديد المصاريف القضانئية» 

6- قرارات ا لمجال القضانية وقرارات الجكمة العليا المتضمنة التزاما 
بالتتفغيحد 

7- أحكام المجاكم الإدارية و قرارات مجلس الدولة 

8- محاضر الصلح أوالاتفاق المؤشر عليها من طرف القضاة والمودعة 
تاشاتة الضبط: 

9 أحكام التحكيم المأموربتتفيتها من قبل رؤساء الجهات 
القضاتية والمودعة بأآمانة الضبط 

0- الشيكات والسقاتج, بعد التبليع الرسمي للاحتجاجات إلى 
المدين. طبقا لإحكام القانون التجاري. 

1- العقود التوثيقيةء لاسيما المتعلقة بالايجارات التجارية والسكتية 
ا لحددة المحدة. وعقود القرض والعارية والهبة والوقف والبيع والرهن 
والوديعة› 

2- عاضر البيع بالمزاد العلنى. بعد إيداعهاياماتة الضبظط 

3- احكام رسو المزاد على العقار 

وتعتبر أيضاسندات تنفيذية كل العقود والأوراق الإخرى الت 
يعطيها القانون صفة السند التتفيذي. 
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ثانيا : ضبط المصطلحات والصد القانونية 


9 ا الدالة على توحيد المصلحات والإنسجام مج ماهو 
2 أتصوصض التشريعية المهمول بهاء تعديل صياغة الاد 0 من 
تون الإجراءات المدنية باستبدال كلمتي حكم او سند بكلمة السشد 
وود الملصطلح الذي يشمل الجكم و القراروالأمر والستد مها 
rg‏ أعوان التنفيذ بكلمة اججضرين تماشيا مځ مضمون 

نون رقم 06 03 المتىلق بنتظيم مهنة البجضر القتضاني. 

ا المادة 2لتعدل صياغة الادة 330 من قاتون 
بدلامن لالزام بالد فع لأن كلمة الوقاء أشمل وادق ف الدللة. إضافة 

الى ڪون التتغيذ غير قاصر على الإلزام بالد فع بالنهوم النقدي إنيا 

قد يقع على إلزام بعمل أو الامتتاع عه 2 


قجاءت صياعة المادين 601 و612 على النحو التالي: 


8 ق المواد الحدئية: 


وبناء على ما تقدم» قان 
تدعو وتامر جميع الحضر 
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ببب ف لواد الإدارية : 

الجمهورية الجزانرية الديمقراطية الشعبية, تدعو وتامر الوزير أو الوالي 
أو رنيس الجلس الشعبى البلدي. وكل موول إداري اخ كل فيا 
لخصه. وتدعو وتامر كل الجضرين المطلوب إليهم ذلك فيما يتعلق 


م الخواص. أن يقوموا بتتفيذ هتا 


المادة 612: بحب أن يبق التتنيذ الجبي‌التبليخ الرسمي 
للسندالتتفيذي وتكليف المنفذ عليه بالوقاء. بما تضمته الستد 
التنفيذى ق أجل هة غثر ر5ا) يوما. 

تطبق فى التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء أحكام المواد من 406 إلى 
416 من هذا القانون. 


تضمن القانون الجديد تىديلات كثيرة لواد قائون الإجراءات 
المدنية المقلقة بمادة التتفيذ: إلا أن أهمهامن وجحهة ئنظرنا . هي تلك 
الى شملت المواد الآتية: 355-344-324 و379 . 


حي جاءت الادة 604 لتمدل المادة 324 من تاحيقن» إلرام قضاة 
النيابة بمنج القوة العمومية فى آجل لا يتجاوز عشرة (10) أيا» 
لتتحقق الغاية من التتفيذ مع حذف الفقرة الأخيرة من المادة 324 الى 
ڪانت تعطي للوالي حق وق التضقية دة أريفة ر أثهز مها هر 
للرد وخلاتة رق أشهر وقفا للنتفيذ. 


ونشیر هنا الى أن الصياغة الآولى للمادة 324 قث ضدور القائون 
سنة 1966 لم تكن تتضمن إشعارالوالي إنما أضيفت فقرة لأخر المادة بعد 
تعديل 1971 . على اعتبار أن الدولة وقتذاك . كانت هي الضامنة 
والمتكئلة بكل متطابات المواطن . 
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E‏ المادة 0. فجاءت معدلة للمادة 344 الق بجيز تنفيذ 
E‏ خلال مدة شلائين (30) سئة تبدا من يوم صدورها بيتما 
مقط الجقوق الناشنة بموجب عقود مدئية بمضى خمس عشرة ر5 
و ولأجل ججانس الأحكام ألإجرانية مع مضمون القاتون المدني حول 
ا الجقوق. فقد حددت الصياغة الجديدة وبشكل موحد مدة 
التقادم بالنسبة لكافة الستدات التتغيدية بانتضاء سن عشرة (15 
سنة من تاريخ صيرورة الستد التتفيتي نهانيا. 


فت كبا جاءت المادة 667 لتعدل امارج 355 من قائون الإجراءات 
لمدتية إوصلن صتراخة هان تحجر ما للمدين لدى القير هو حجر 
ا إذا ما ۳ بناء على ستد تنفيذي» وأضافت للذموال المنقولة 
ل اوقت طانفة اخرى منها الديون والاسهم وحصص الارباح ف 
لشرڪات والاندات المالية الموجودة لدى الغير حنی ولو لم ڪل أجل 
الوفاء بها حماية للضمان العام لجق الدانن . 


صباغة ١‏ 3 ۳ ۳ 
1 لواد 604 و630 و667 الهدلة عل ألت| اد 4 


: جمیع 
الجزائري. 
ولأجل النتفيذ الجيري للسندات التنفيذيةء بحب على قضاة التيابة 
العامة خير استعمال القوة الضموميةء فى أجل اقصاهء عشرة ر0 أيا 
at EAE EGS‏ 2 
يشجل طلب التسخيرة ف سجل حاص يمك لهذا الغرط ٠)‏ 
ETE‏ کداالطل لهذا الغرض ولم وضل 


الخاد 0 : تنقادم الجقو ق الق تتضمنها الستدات التسردنة ر 


خمسة عشرة(5ل سنة كاملة ابتداء من تاريخ قابليتها للفند 


دية أو الاسهم 1 
المالية أو الديون, ولو لم ڪل 
عريضة هن زنيس الجكمة الى 


اللحكام المستحدفة وإن كانت عديدة. لکن آبرزها ف نظرنا ما 
تضمنة الواد 619 و628 و 633 و646 و766 و775 وقدقمتاهاإى 
صنفين » من حيث الإجراءات ومن حيث المحضمون . 


: من حیث الاجراءات‎ E 


احدثت المادة 619 لأجل سد الغراع ف معالجة حالة انجكوم عليهم 
بالىجن أو الجبس. وكانت لهم أموال قابله للتنفيذ عليها. ف هذه 
الجالة يمكن للداتن أن يلجا لقاضي الاستمجال بدعوى ضد المدين أو 
ممثله. يطلب من بخلالها سيين خاحب كمل غل المدين فى أموالة وتو اجهة 
إحراءات التشقيد. ولم ايتطرق النص الجديد لجالة المسكريين 


الموجودين ف الجدمة. 


أما المادة 628 فقد أحدثت بغرض تمكين امحجضرين القضانيين 
عتد مباثرة التنفيذ, اليحث عن أموال المدين القابلة للتنفيذ ق أي 
کان كانت سواء لدى الادارات والحوؤسسات العمومية أو الخجاصة تهيلا 
للتشندد 


بالنسبة لاثكالات التتنين. أحدتت المادة 633 بغرض ضمان 
السرعة فى الاجراءات المتصلة به. وفرضت على رنيس المجكبة القصل ف 
الدعوى خلال أجل حخدد أقصاه بخمسة عر ر15 ) یوما من تاریخ رفع 
الدعوئ بامر فسبب غير قابل لای طعن. 

فجاءت صياغة اواد 619 و628 و 633 على التحو التالي: 
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: ف جئاية او ځکو‎ ERE E 
ا فاکش .ولم یکن له نانا يتوق إدارة‎ 
: RE 2 ۶ بتفيين وڪا ص‎ 

اثتاء التنفقيذ على أمواله E e‏ 


المحادة 628: ضر القضان 4 

e‏ 0 ا القضاني فى إطار مهمتة بالدخول إلى الإدارات 
E‏ ا ا ا 

ا ر أو اموال اخری قابلة لف وعلى هذه اوسا 

E TE EF‏ المطلوب متها ت 
هذه الجالة. ده الجقوق وار ا 

ا E‏ جرد لهذه الجتوق و/أو الاموال» ثم مباشرة 


يتين على رديس امجكمة أن يقصل فى دعوى الإشكال او ف 
م وقف لننفيذ, فى أجل أقصاه خمسة عشرة(5ا) وما من تاريخ فع 
لر بامر ندب غور قابل لي ظفن. 2 

ر ن لامر الصادرعن تيس الجكمة طابعا موقت ۳ 
e Fe‏ 0 بعا موقتا ولايمس أصل الج 


| ايح بالامكان مباشرة الججز على العقارات غور المشهرة عا 
im‏ م 166 رغم أن التظام القاتوني المطبق ي الچزانر خضع 
ا الميتية العقارية والجقوق المتصلة بها إلى نظام الشهر 
إذان ف الججز العقاري عدم جواز توقيعه الاعلى العقارات 
eager‏ التأخر المىجل ف عملية المح 

د ۴ 2 إلى تعاهل مؤسسات الدولة الرسمية ف آلاف العقارات بموجحب 
2 غير مشهرة مثل توزيج أراض فى المناطق الصشاعية. 
و راض لليتاء من طرف البلديات والوكالات العقارية» جملا .. 
ك لتي ليست لها سندات ملكية مشهرة هي الت تشکل ڪڊ 1 

قاري من الاملاك الأخرى وهي قابله لان تدخل ضہ: الضمار الا 
AE‏ اء الآافراد اوالموستات المالية. ٣‏ : : 
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فحا٫ت‏ صياغة المادۃ 766 على النحو التالي: 


اد2 766: جوز للدانن وفتا لأحكام المادة ! 
عقارات مدينه غير المثهرة إذا گان لها مقرراداري آو سند عرهی ثابت 
التاريخ وفقالاحكام القانون المدني . 

ت إجراءات الججز فى هذه الجالة وفقا للمادتين 722 و 723 اعلا 
ويرفق مع طلب الججز : 

1- تخة من السند التنفيدذي المتضمن بلغ الدين 

2- محضر عدم كقاية الأموال المنقولة أوعد وجودهاء 

3- مستخرح من الستدالعرف أو المقررالاداري للعقارالمراد حجرزه. 


لقد تعرضنا لبعض التدابير المستحدخة علق اعتبارانها الإکتر 
أهمية. فى حين ارجات التصدي لباقي الإلحكام الجديدة مج الشرح 
الواف» إلى كتاب طرق التنفيد الذي سيصدر قريبا كما اشرت إليه 
أعلاه والامر يتعلق بالمواضيع التالية : 


| اللتدات التتفيدية الإجتبية ؛ 

2 التكليت بالوقاء؛ 

3 أوقات التتطيذ؛ 

تقادم السندات التنفيذية ؛ 

إجرا.ءات تصوية إشكالات التتفيذ ؛ 

الاموال غير القابلة للحجر؛ 

الإيداع والتخصيص ؛ 

إبطال إجراءات الججر؛ 

9 الججز التحفظى علن الاملاك العقارية ؛ 

10, اوج راا د ن الصناعية والتجارية ؛ 
1, الججز على | دن النفيسة والىملات الإجنبية ؛ 
2. الججز على اللوحات الفنية ؛ 

3 الججز التحنظي على العقارات ؛ 

4. حجر وبي السندات التجارية والقيم المنقولة؛ 
5. البيوع العقارية للمفقود وناقص الأهلية وان 
6. البيوع العقارية المبلوكة على الثيوع ؛ 

17, تنفيذ أحكام الجهات القضانية الإدارية ؛ 


خا ا کے تا چ 
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حاتمة 


ن گنت ار ق الشنضن الجديد المتضمن قانون الإجراءات 
تدایر EN‏ چ س َه ۹ 5 Or‏ 
به : صين تضمن لهم سبل الدفاع عن حقوقهم 
وتسهل مهمة الماملين ي القضاء والمتعاملين معه. 


أقول بموضوعية الباحث الجامعي» آن أي عمل مهما ارتقی إلا 
وشابته عيوب قد تمس جوائب جوهرية وقد لا تتعدى حدود إغفال 
لمساتل فثائوية. ولأن نصا جججم الأجراءات المدنية والإدارية لايمكن 
آن ينظر إليه إلا بعظمة مشروع شجاع وهادف لم أرى بدا و آنا أنهي 
هذا الحتاب؛ إثارة النقانص البسيطة. إنما أررت الركيز على 
ثلائة مساتل بإمكانها إثراء النص . 


فالقانون الجديد. ومع أنه يشكل نضا مرجعبا لتقا 
يهم ڪل فئات اتج فقد تم إعداده ودراسته ومتاقشته أفت 
على مستوي مرڪزي. من ظرف شخصيات ذات ججربة ڪبيرء 
ا مشهودق لکن حقانق الواقع تتطلب اراك المحشيين 
لاقرب منها بغرض بحتب الكثر من النقانص الى أثرنا الي ة 
صلب الکتاب. ا اس 


ما ذڪرناه اعلام لا ينقص ف ۾ من قيمة ال الجديد 
ولا من إيحابياته الكثيرة التي ستسهم لاعىاله ق تو و ضمان 
حاكمة عادلة نذڪر منها علي وجه الاستدلال لا الجصر 
الوجاهية والقصل فل القضايا خلال أجال معقولة وتوسيع سلطات 
القاضي الإداري ف تسيير الخصومة مج إضافة احکام جديدة إلى 
قضناء الاستفجال الإداري تعالم مواضيع حساسة بغرض إضفا. 
المصداقية على عمل العدالة. 


586 


نضيف إلى اتلك الانابيات حرص المشرع على انتقاء 
المصطلحات المكرسة تشريعا وقضاء وصياغة المواد ف ججل قضيرة 
وبلغة بسيطة مع بحنب تكرار الإجراءات المشتركة لكل جهة 


أما عن مستقبل التص الجديد فنرى بان الضرورة 
تستدعي إثرانه بمجموعة أحكام تتعلق أولا بتو فير سبيل 
مواجهة الاحراءات الشكلية نتيجة لكثرتهاء وهو ما يتطلب من 
وجهة نظرنا استحداث وظيفة قاضي العرانض فى حين يتعلق 
الاقتراح الثاني بكيفيات النقاضي عي الوساثط الالكتروئية 
وهي نظرة مسنقبلية بحري العمل بها فى دول عديدة متها فرضسا 
ولو على سبيل التجربة , 


فالنقاضي حق دستوري لا حول دون ممارسنه شي » تقوم 
الدولة بضمانه. وإقرار مبدأ الجق ب النقاضيء» يفترض سكين 
المتقاضي من سبل إيصال كلمته حول موضوع الخصومة 
ومناقشة اسبابها وما يدعم الجق المطالب بهء ثم إلزام القاضي 
بالتظر والقصل فى موضوع الخصومة. والإحراءات ما هي إل 
الطريق المودي إلى الهدف. وبالتالي لا يصح أن تتحول الطريق خو 
استعادة الجق أو منع الاعتداء إلى حاجز امام المنقاضي» مما 
يستدعي إبحاد حل توا فقي بين الانض باط والتشظيم ء وبين ألغاية 
من النقاضي. 

إن الإجراءات المقترحة وإن کان حجمها كکبيں ليست 
متنقدة ق ذاتها لکونها ذات طابج تنظیمي یراد من ورانها الرقي 
توئ اء عرفق, القضاء :ون ندعم هذا التوجهء على ان ل 
تتحول القيود من بطلان وعدم قيول وغيرهاء إلى مانج حول دون 
إمكانية الاستقادة من الجق الدستوري وإلاحق لناان تتساءل 
من هو أحق بالجماية. الرقي بمستوى النقاضي أم حقوق 
المتقاضي ؟ 
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إن استحداث وظيفة قاضي المرائض المقترح من طرفناء 
يوفر حلا وسطا حول دون انشغال قاضي الموضوع بالمسائل 
الاجرانية السابقة عن مناقشة الموضوع على حساب اليمة 
الأساسية التي نصب لاجلها. ڪما سيو فر على المنتقاضي مخاطرة 
السير ي دعوى مر قوضة شكلا 


مراقبة مدى احترام المدعي للإجراءات» منها شكل عريضة 
افتتاح الدعوى, التكليف. الاختصاص بشقيه. الاجراءات المسجقة 
كمحضر الصلح وإشهار العريضةء دون أن ينظر فى جدية 
الموضوع أو يبدي رآيا بشانه.. 


اما عن المسالة الثانيةء فقد لاحظنا من خلال دراسة 
القانون الجديد غياب أحكام تتعلق بتكنولوجيات الاتصال 
م أن وزارة المدل هي أول داترة حكومية تبادرالى تكييف الصريع 
المعمول به مج ما تنطليه الأساليب الجديدة ف المعاملات التجارية 
والتصرفات المدنية من خلال إقرار التوقيج الالكتروني ف المواد 
3مکررو323مکرر1و327 من القانون المحدني والمادتين 414 و 512 من 
القانون التحاري المتعلقيين على التوالي بالسنتحة والشيك . 


إلا آنا لم تتبع نفس المنهج مع القانون الجديد المتضمن 
الإجراءات المدنية والادارية. رغم صدورالمرسوم التتفيذي الجحده لجال 
وكيفيات الأخذ بالتوقيع الإالكتروني بوصفه الوسيلة العملية 
لاثباث التصرقات' . 


١‏ > مرسوم تئنیذي رقم 07 162 مورخ ف 30 ماي 2007, يعدل و يتم المرسوم التشغيدي رقم 01 123 المورغ ف 
9 ماي 2001 المتملق بنظام الاستغلال المطبق على كل نيع من انواع اللبكات يما فبها اللاسلكية 
الكهربانية وعلن تلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية. ج رعدد 37 لسنة 2007. 
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ڪان بإمكان المشرع» الاثارة إلى إمكائية استخدام 
الوسانط الالكترونية ولو بإقرار المبدا.مع إحالة التفاصيل إلى 
التتظيم خاصة وأن القانون الجديد يتضمن العديد من الإاحكام 
المتمدة من التشريج الفرنسي الذي يأخذ بالتعامل الالكتروني ف 
الاجراءات المدتية والادارية . فالتجربة الفرئسية التي تتضمن 
ورين إجراءات التبلي عب الوسائط الالكترونية ثم التقاضي 
إلكترونياء تمثل نموفجا حيا عن قابلية الأخذ بالاقتراح مستقبلا. 


ا حيث إجرا ءات التبليخ أضاف المشرع الفرنسي لقانون 
الإجراءات المدتية عنوانا هو السادس عشر يتلق بالتبليع 
الكتروتيا بموجب المرسوم رقم 2005 - 1676 مورخ يى 28 ديسمي 
2005 الدى يبدا سریائه فی 01 جانفي 09 يتضمن سنة مواد من 
8 1 إلى 6-748. أما من حيث النقاضي إلكترونياء فقد صدر 
مرشوم بذلك رقم 5 _ 222 مورخ فی 10 مارس 2005 یسمح م 
اطار التحربة وإالى تاريح 1 Dêroger aillخaڊ «2009 ın‏ 
اكام قانون القضاء الإداري يث يمكن إرسال المذكرات 
والوشانق الكترونيا عب شبكة مومنة. وقد بدأت التجربة بنجاح 
يوم 6 جوان 2005 مج شمانية مکاتب امین معتمدین لدی ججلس 
الدولة الفرئسي بشأن قضايا ضريبية . 


نا آن يلقن القاد ن الجديد الذي أحدث ثورة إجرانية 

و ۹ 0 : 1 8 1 ““ 0 ا - 5 

أعادت النظر بشكل ثبه ڪامل فى إجراءات التقاضي رانيد 

صدئ طيبا وقت بد سرياتة» وأن يهم فیلافی تسین آداء مرفق 

القضاء وأن تتحقق نتانج إبحابية بمناسبة تطبيقه فى انتظار ما 
سيلحقه من إتراء مسنقبلا. 
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07 
الالال او Î‏ 
القضلالول: شرو قبولالدعو ____ __ إ 
33 
34 
38 
_38_ 


القرع الأول : الأاهلي : 

القرع التائ ؛الكنا 
امطاب الرايج : التدخل 

الفرح الأول : شروط قبول التدخل 

الفرع التان : صورالتدخل 

القرع الثالث : إدخال الضامن 

ث الثاني :عريضة افتتاح الدعوى 


الفرع الأول : مكل عريضة افتتاح الدعوئ 


1 


ډیا 


ق | ل 


الفرع الثالث : توسيج دآنرة إثهارالمرائنض 58 
النصل الثاني : انعقاد الجصومة 60 


الفرع الثاتى ؛ 
الميحث الثالث ؛ حديد 


الفرع الثاني : الاستشاء عن القاعدة 
امطاب الثائى ؛ النصل ف تتازع الاختصاص 
اتل الثاني ,الاختصاص افليس 


ايحت ا القاعدة العامة ف الاختصاص الاقل 


E . .‏ 
آل ا ایی اتسا 
El ma‏ 
بح الق م EE‏ 
Da‏ 

ES 

ES 

4 

4 

1 

s6 

: 

المبحثت 5 EE‏ ال ضرعو اة 


المبحث الثائى : حالات الدفوع الشكلية Eî‏ 
القرع الأول : الد فع بعدم الاختصاص الإقلي Eî‏ 
القرع الثاد الدفج بوحدةالموضوع وبا |100 


القرع الثالث : الد فج بارجاء القصل 
القرع الرابج: الد فج بالبطلان 


المبحث الثالث : الدفع بعدم القبول 
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التضل الثاني : وسائل الإاشبات 
ايحت الأول : إبلاع الادلة الكتابية 
الطاب الول ؛ وجوب إبلاع المستندات 107 
الطب الثاني : تدخل القاضى فى مادة الائبات 


الفذرع الإول : حضورالجصوم 


اليحك القالث : الأنابات القضانية 


الفرع التاتر 
الفرع التالث : تنفيذ TET‏ التضاتية 3 
المطلب الثالث : المقارئة بين الإئابات القتضانية ف المادتن المدنية 


والجزانية 


دي الثالث : تنئيذ الجبرة 
النرع الأول : الاستعانة بمترجم 


لفرع التاد : إخطارالج+صوم 
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المطلب الثادذ : الادعاء بتزوير العقود الرسمية 


الفرع الأول : الإدعاء الفرعى بالتزوير 154 


المبحث الأول : أسباب انقطاع الخصومة 


ايحت الثانر : الأجرا ءآت ف حالة انقطاع الحو مة |165 
النصل الثالث ؛ وقف الجصومة |166 


الميحث الأول : حالت وقف الخصومة 
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التصل ارا : إنقضاء الجصومة‎ 
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المطلب الأول : من ت > 171 
امطاب الثاتى : الدفع بالسقوط 
ر 174 | 
الميحت الثالث : أثار سقوط الخصومة 176 | 
التنصل السادس : التتازل عن الخصومة 177 
| المبحت الول : نطاق التنازل 


e‏ ا القبول بالطلبات وبالجكم 


| 
| 
االميبحث الأول : صورالقبول بالطلبات وبالجكم | 


الميحث الثاني ؛التعبير عن القبول بالجكم | 180_ | 
النصل الإول : رد القضاة 181 


| صل الول : إعداد جدول القضايا 
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القرع الاول : تصحيح الإاخطاء المحادية 


المبحث الراب : الإحكام الصادرة قبل القتصل ف الموضوع 


امطاب الثالث : سريان الأجل بالتبة لجالات خاصة 
المطلب الراب : جزاء عدم مراعاة الاجال 

القصل الثانر :طرق الطعن العادية 

الميحث الأول :آثر الطعن العادي على تنتيذ الجكم 


| اتشر اول: من حب الجراات إو 
الفرع الثانى : التصل ف الاعتراضل 


المبحث الثالت : التماس إعادة التظر 


الطاب الأول : الهدف من الالتماس وشروطه 


يا 
ھ4 


الفرع الثاني : الاشخاص الم رخص لهم بالاستنناف 
النرع الثالث : الاستنناف الن 
| المطلب الثاني : الاستتتاف الفرعى والتدخل 
امطاب الثالت: اجال الاستتناف وأثره التاقل 
الفرع الثاني : الأثر الشاقل للإستنتاف 
المطلب الراب : الطلبات الچديدة 
الفرع الإول : الجكم أو الترارالمطعون فيه 
الفرع الثالث :اجال الطمن بالنقض 264 
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القضل الحا + متازعات الاختهتاضن 


الباب العاشر : أجال الطعن و عقوه التبليع الر 305 
التصل الأول : الأجال EE‏ 
المبحت الأول : تحديد الاجال 305 _ 
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المطلب الأول : تمديد الإجال 

الب الات :حاب اکال 
القصل الثاتى : عقود التبليج 
المبحث الإول: حول التبليع الر 
لمبحث الثائى : أوضاع التبليج الر 
طلب الاإول : التبليخ الشحه 

المطلب الثانى : بدانل التبليع الشحه 


321 
|323 
لوحت 


الحيحت الاإول : من حيث المصدر 
المح : 


الباب الثاني عر : الأجرا ءات الجاصة بكل جهة قضانية 
الفصل الأول ؛ الإجراءات أمام أقام الجاكم 
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المطلب التانر : الطلاق أمام قسم شوون الاسرة 
الفرع الإول: الطلاق بالتراضي 
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المطلب الاول : الاختصاص أمام القتسم الإجتما 


ب الثاني : إجراءات رفع الدعوى آمام القسم الإجتماعر 
امطلبالثالة:الشكيلة ا 
الطاب الرابج : الإاستعجال أمام القسم الاجتما 
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المطلب التاتي : إجراءات رقع الدعوى امام التسم التجاري 


المطلب الرابج ؛ الاستعجال أمام القسم التجاري 


ب التانی : تب 
8 
المطلب الثاني : المداولة والشرارات 

فرع أصله 


النصل الثالث : الأحكام الجاصة بانحكة اللي 


المبحث الأول : إجراءات الطعن بالنقض 


الفرع الأول : إجراءات رفع الطعن بالنقض 
الطاب الثالت : عريضة الطعن بالتقش 
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النرع الثاد : تقديم مذكرة الرد 


الإجراءات المتبعة أمام جهات 
القضاء الادارية 
الباب الأول ٠‏ الاإجراءات الم شتركة بين الجهات القضانية 
العادية والإداري 
القصل الأول : الإأحالة دون تمييز 


| لنصا الثار : اللحالة القيدة 


نى : الأجراءات الشركة بين الجهات القضانية الإدارية 
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النرع الأول : شروط وقف التنفيذ النرع الأول ؛ بشان المريضة وتبلية 470 
الفرع الثاني ؛ النظر فى التضية 


| 446 امطاب الثاني : تدابير التحقيق 
| 446| المبحت الراب : حالات الاستمجال الجاصة 477 
448| امطاب الأول : الاستمجال ف مادة التسبيق 
| 449| المطلب الثاني : الاستعجال ف مادة إبرام العقود و الصفتات 479 
50 اطلب الات الإستمجال ف الاد البادية 411 
| 452 481 
المطلب الثاني : وسائل التحقيق وعوارضه 1454 القصل الأول : الاختصاص 483 
الفصل القاني: الفصل ق القضية ا6 E3‏ 
ايحت الول الجدوة وسوالجلة ا6 : |45 
الطاب الول ادو ا الب الثاني : عتصر الصفة 497 
457 البح القاني:الاختصاص الاقليمي ا 
Eî 458‏ 
بليخ الأحكام 459 2 490_ 
اليحك الاك : طبيمة الاختصاص 
النصل الثالث : الاستعجال آمام القضاء الإداري | 463 | القصل التائ :مسانل الاختصاض 493 
ايحت الول لطر الاستمجال ا ليحت الاول: تناع الاختصاص إو 
464 ليحت الثاني : الارتباط ا 
"الطاب الأول: سلطات قاضي الاستمجال إو البحت القالت ‏ صوية اتل الاختصاص 
رع الول : رقت تتشي قرار إداري 44 _البابالرابع : الأجراءات التبعة آمام مجلس الدولة ا ووه 
| القرع الثاني :فى مادةالجريات العامة ام [النصلالاول:الاختصاصن او 
47 | اليح رل :ملس الدولة كدرجة اوق واخة ا وه 
الب الثاني : إجرا ءات لإستمجال القوي 4 البح الثاني :بلس الدولة كجهة استتتاف ا2ف 
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البح الثالث : مجلس الدولة كڪجهة نقض : 52 | 
المبحث الراب : اختصاص مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة | 503 | 
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امطاب الأول : تقديم العراتض 

المطلب الثاني :اثارالطعن أمام لس الدولة_ ____ إ6 
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المبحث الثالث :التماس إعادة التظر 


الطرق البديلة لجل التزاعات 
لباب الول :طرق البديلة لاجد 
الفصل الول الاج 
ليحت الول: يادو نمو ااج 
"الطاب الول طبيعة اليادرة لإ 
المطلب الثاني : كيفية اتعقاد اله 

المبحخث الثائى : عضر اله 
ال ل ,سلح مام اقا لار 
القصل القاني الوس اطق 
کیج الول : جال الو اط 
SE‏ 


620 


2 n n 
8 س کا‎ 
ف 6 ډیا‎ 


021 


الفرع الثانى : الإاختصاص 
الفرع الثالث : الدورالابجابى محكمة التحكيم 


المبحث الثالث : إجراءات التحكيم أمام لط 
والمواصلات السلكية واللاسلكية ۔ نموذجا 
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ولا جم الاحكام المبعثرة 
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